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  المقدمـة
  

ما لسد العجـز  إن حاجة البلاد النامية ومنها الجمهورية اليمنية للاقتراض، يكون إ
في الموازنة العامة نظراً لعدم توفر الموارد الكافية لمواجهة النفقات المتزايدة، أو 
لسد العجز القائم بين معدل الاستثمار المطلوب تحقيقه للوصول إلى معدل النمـو  

لادخار المحلي المحقق فعلاً، فـي ظـل ظـروف اقتصـادية     المستهدف، وبين ا
واجتماعية وسياسية معينة، أو لتطبيق سياسة نقدية تضخمية بزيادة النفقات العامة 
على الإيرادات لمعالجة حالة من الركود الاقتصادي أو العكū من ذلك لامتصاص 

لسياسـات  وهناك أسباب أخرى كثيرة للاقتراض تختلف باختلاف ا. فائض السيولة
  .الاقتصادية والنقدية لكل دولة

من الأسباب المذكورة أعلاه وقادت  اوبالنسبة للجمهورية اليمنية، فقد اجتمعت كثير
  .إلى تفاقم مديونيتها الخارجية والداخلية، إضافة إلى عوامل أخرى لها ما يبررها

بتوحيد ، 1990معروف أن الجمهورية اليمنية ولدت في الثاني والعشرين من مايو 
شطريها الشمالي والجنوبي، وعانى الاقتصاد الموحد من أعبـاء دمـج اقتصـاد    
الشطرين السابقين بما في ذلك تحمله المديونية الخارجيـة والداخليـة والأعبـاء    

أغسـطū  (كما عكست حرب الخليج الثانيـة  . المترتبة عليها والخاصة بكل شطر
ية والاجتماعية، بسبب الموقف نفسها سلباً على مجمل الأوضاع الاقتصاد) 1990

السياسي لليمن الموحد من تلك الحرب، حيث تم وقف القروض والمساعدات التي 
كانت تقدمها دول الخليج ومنظماتها الإقليمية، واتخذت نفū الموقف دول التحالف 
الغربي ومؤسساتها التمويلية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنـد الـدوليين   

لصناديق التابعة لهما، ناهيك عن وقف قروض ومساعدات سابقة كانت والهيئات وا
تمول مشروعات في مراحلها النهائية، كما تم طرد ما يقرب من مليـون عامـل   
يمني كانوا يعملون في دول الخليج، وحرمت اليمن من مصدر تمويل لا يترتـب  

ات الرافـد  عليه أي أعباء والمتمثل بتحويلاتهم والتي كانت في فترة مـن الفتـر  
يعابهم فما بالك بōعباء إعادة اسـت . الاقتصادية والاجتماعيةالأساسي لخطط التنمية 
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رافق ذلك أعباء إضافية أخرى هي . عالة من قبلهمودمجهم مع أسرهم التي كانت م
كات السياسية بين شريكي الحكم في الثلاث السنوات الأولـى التـي تلـت    احالمم
ة بنية الاقتصاد، بما صاحبها ضعف وهشاش ،1994دة وانتهت بحرب صيف حالو

اضطرار الحكومات المتعاقبة إلى التوسع في الإنفاق لتوفير متطلباتهـا مـن   فيها 
، والنتيجـة  1995-1990التمويل بالاقتراض من البنك المركزي خـلال الفتـرة   

  :النهائية لكل ذلك كانت
  .اقتصادية حادة على كل المستوياتأزمة  -
ريال ) 100(إلى  1990ريال للدولار عام ) 13.92(نية من انهيار العملة الوط -

 .1995ر عام للدولا

 .ارتفاع نسبة التضخم إلى معدلات خطيرة -

 .نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي -

 .ارتفاع رصيد المديونية الخارجية إلى حد التوقف عن خدمة تلك المديونية -

  .يات غير مقبولةارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة إلى مستو -

اضطرت اليمن إثر ذلك إلى تبني برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري 
حقق ذلك بعض النجاحات على مستوى . بالاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين

عجز الموازنة  الكلية، حيث انخفضت نسبة التضخم، وتدنى المؤشرات الاقتصادية
ا فـي  فائض التي يمكن السيطرة عليها، الذي حققمقبولة العامة للدولة إلى النسب ال

فـي بعـض    يزان المدفوعات وحقق فائضـاً م بعض السنوات، وتحسنت وضعية
السنوات وتحولت المديونية الخارجية من متفاقمة إلى معتدلة نتيجة شطب ما يزيد 
 على نصف الرصيد من قبل الدائنين وإعادة جدولة المتبقي، ناهيك عن التسهيلات
  .والدعم المقدم لتلك الإصلاحات من المانحين الرئيسيين وعلى رأسهم البنك الدولي

وتدني مستوى ) الريال اليمني(قيمة العملة الوطنية  ورغم ذلك فقد استمر انخفاض
الدخل الفردي ونمت المديونية الداخلية الممثلة بōذون الخزانة إلى مستويات غيـر  

بالنمو السلبي نتيجة للسحب من القروض المتحركة Ŋمنة وبدأت المديونية الخارجية 
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وإذا ما تم إضافة الدين الضمني المتمثل بمستحقات الضمان الاجتماعي إلى الدين 
حول إلى خطر يهدد الاستقرار الاقتصادي، في تالعام الداخلي فإن تلك المديونية ست

  .والخارجيظل غياب الإدارة الفعالة والرقابة الناجحة للدين العام الداخلي 

إن إدارة ورقابة الدين العام تمثل صمام أمان بمختلف مستوياتها الإدارية الرسمية 
التنمية الاقتصادية  معتدلة توظف مكوناتها في خدمة خططللمحافظة على مديونية 

على اعتبار أن والاجتماعية بغض النظر عن السياسات المالية والنقدية المستخدمة 
  .ا لخدمة هذا الغرضوظفالسياستين يجب أن ت

إدارة ورقابة الـدين العـام فـي     موضوع في ضوء ما سبق تتضŢ أهمية تناول
الجمهورية اليمنية، والحاجة إلى وضع المنهجية المناسبة والتشريع المنظم للـدين  
العام وإدارته والرقابة عليه، وتطوير أدوات ووسائل الجهاز المركـزي للرقابـة   

دوره الرقابي في التحقق من الاستفادة القصـوى مـن   والمحاسبة للتمكن من أداء 
  .تحقيق أهدافها المخططةمخرجات القروض الخارجية والداخلية، والتōكد من 

  :إشكالية البحث
ما هي أهمية إدارة ورقابـة الـدين العـام فـي      ة البحث تتركز فييلاشكإن إ    

ارجي، رغـم تبنـي   ظاهرة نمو المديونية العامة بشقيها الداخلي والخ التخفيف من
برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري كان هدفه إعادة الملاءمة الائتمانية 
للاقتصاد اليمني لكن وفي ظل غياب إدارة فعالـة للـدين العـام بسـبب غيـاب      

التي تمكنها من أداء ذلك الدور، والقصور الكبير في الرقابة الخارجية التشريعات 
شريعية أو الجهاز الرقابي الأعلى ممثلاً بالجهاز المركزي سواء من قبل السلطة الت

للرقابة والمحاسبة، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى مزيد من النمو السلبي للدين العام 
الداخلي أو الخارجي، وهذا بدوره سيجبر الحكومـة مـن جديـد إلـى التمويـل      

 ـ  د معـاودة  التضخمي، لسداد أعباء تلك المديونية، سيترتب على ذلك وبكـل تōكي
  .ارتفاع معدلات التضخم مع ما يرافق ذلك من Ŋثار سلبية على الاقتصاد الوطني
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  :فرضيات البحث
تعود ظاهرة تزايد ونمو حجم الدين العام بشقيه الـداخلي والخـارجي إلـى     - 1

 :الأسباب التالية

سوء استخدام حصيلة القروض المكونة للـدين العـام فـي ظـل غيـاب       -
  .تدانة الداخلية والخارجيةالتشريعات المنظمة للاس

استمرار العمل بقانون أذون الخزانة العامة رغم انتهـاء الفتـرة المحـددة     -
 .لاستصدار تلك الأذون

عدم البحث عن المصادر البديلة لتمويل الموازنة العامة رغم توفر الموارد  -
 .المحلية الكفيلة بالاستغناء عن الاستدانة العامة سواء الداخلية أو الخارجية

عدم الاستفادة من موارد خصخصة القطاع العام وتوظيف عائدتها بصورة  -
  .مثلى

تتوقف إمكانية نجاح سياسة اللجوء إلى الاستدانة العامة الداخلية والخارجيـة   - 2
 .على حسن إدارتها والرقابة عليها سواءć عبر الرقابة الداخلية أو الخارجية

وير أدوات ووسائل ومنهجية رقابة الجهاز المركـزي للرقابـة   لابد من تط - 3
والمحاسبة على استخدامات القروض الخارجية وتوظيف الاسـتدانة العامـة   

 .الداخلية في الجانب الاستثماري بتوفير التشريعات المنظمة لذلك

 žالزمني للبحثالنطا:  
مني لهذه الدراسـة  كنطاق ز 2005_  1991لقد تم إختيار الفترة الممتدة منذ     

  .بإعتبار أن هذه الفترة تمثل عمر الجمهورية اليمنية وتتوفر بياناتها كاملة

  :أهداŻ الدراسة
هدف هذا البحث إلى المساهمة الجادة في إيجاد إدارة ورقابة فعالة لدين العام ي    

بشقيه الداخلي والخارجي وهذا لن يتōتى إلا بإصدار التشـريعات المنظمـة لإدارة   



 ه 

المعنية بإدراة الدين العام وكـذا الجهـات   رقابة الدين العام وتفعيل دور الجهات و
الرقابية الداحلية كوزارة المالية والبنك المركزي والخارجية كالسلطة التشـريعية  

  .والجهاز المركزي لرقابة والمحاسبة

  :منهŝ البحث
دراسة والتحليـل  ، من خلال الالتحليلي اتبعنا في هذا البحث، المنهج الوصفي    

والاستنتاج المنطقي لخصائص وأبعاد الظاهرة، كما استخدمنا المنهج الاسـتقرائي  
الذي قمنا من خلاله بتجميع البيانات والمعلومات اللازمة عـن البحـث وتحليلهـا    
مستعينين بعدد من المراجع المحلية والعربية والأجنبية للوصول إلى وضع رؤيـة  

في معالجـة   -وهذا ما نōمله-ية العامة، ربما تساهم أو تصور عن مشكلة المديون
أزمة المديونية العامة الداخلية والخارجية للجمهورية اليمنية، من خلال إدارة تلـك  
المديونية والرقابة عليها، وتمسكاً بمنهجية البحث العلمي فقد تم تناول الموضـوع  

  .بموضوعية كاملة وبعيداً عن التحيز
  :أهمية البحث

أهمية هذا البحث، كونه يتناول موضوع على جانب كبير مـن الأهميـة    تōتي   
بالنسبة للجمهورية اليمنية، لعدم قدرتها على الاستفادة من مواردها الذاتية وعـدم  
قدرتها أيضاً على استيعاب القروض والمساعدات الخارجية، وعائدات القـروض  

الأزمة الماليـة العالميـة    الداخلية، واستمرار احتياجاتها التمويلية خاصة في ظل
مـن  % 70القائمة وانخفاض عائدات اليمن من النفط والذي يمثل ما يزيـد عـن   

موارد الموازنة، وتقلص التمويل الخارجي سواء القروض أو المساعدات، وهـذا  
  .سيؤدي إلى مزيد من تدني الدخول واتساع مساحة الفقر

  :السابقة تالدراسا
ابقة تخـص إدارة ورقابـة الـدين العـام فـي      بحسب علمنا لا توجد دراسات س

الجمهورية اليمنية، عدا بعض أوراق العمل التي تقدم فـي النـدوات والفعاليـات    
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إضـافة جديـدة    هذا البحثذالك نōمل أن يكون الإقتصادية والتي تبقى محدودة، ل
  .تتناول المديونية اليمنية العامة الداحلية والخارجية وإدارتها والرقابة عليها

    :طة البحثخ
يتكون هذا البحث من ثلاث أبواب، كل باب يحتوي على ثلاثة فصـول، بكـل      

  :فصل ثلاثة مباحث، على النحو التالي

  .إدارة ورقابة الدين العام� كمدخل نظري: الباب الأول

الدين العام وتطوره والآثار المترتبة عليه وينقسم إلى ثلاثـة   يتناول الفصل الأول
الأول يمثل مفهوم الدين العام، والمبحث الثاني يتناول الدين العام حث مباحث، المب

  .في الفكر الاقتصادي، والمبحث الثالث يتناول الآثار الاقتصادية للدين العام

والفصل الثاني يتناول موضوع إدارة الدين العام، وينقسم أيضاً إلى ثلاثة مباحث، 
العام، والمبحـث الثـاني أهـداف     ففي المبحث الأول تناولنا مفهوم وإدارة الدين

  .ووظائف إدارة الدين العام، والمبحث الثالث السياسات المختلفة لإدارة الدين العام

أما الفصل الثالث فقد تناول الرقابة على الدين العام، حيث احتوى المبحث الأولى 
 على مفهوم الرقابة وأنواعها ووسائلها، والمبحث الثاني تضمن الرقابـة المناطـة  

  .بإدارة الدين العام، والمبحث الثالث مثل رقابة الأجهزة الرقابية العليا

  :هيكل الاقتصاد اليمني: الباب الثاني

المؤشرات الاقتصادية لتطور الاقتصاد اليمني، وينقسم إلـى  : يتناول الفصل الأول
ي، ثلاثة مباحث، يتناول المبحث الأول خلفيات تاريخية للإطار العام للاقتصاد اليمن
  .والمبحث الثاني يتناول السكان والدخل، والمبحث الثالث يتناول التجارة الخارجية

الموازنة العامة ومعوقات التنمية في الجمهورية اليمنيـة،  : ويتناول الفصل الثاني
يتناول المبحث الأول الموازنة العامة في الجمهورية اليمنية، والمبحث الثاني عجز 

الإنفاق العام في الجمهورية اليمنيـة، والمبحـث الثالـث    الموازنة العامة وتمويل 
  .معوقات التنمية في الجمهورية اليمنية
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التطورات النقدية والائتمانية في الجمهورية اليمنية، يتناول : ويتناول الفصل الثالث
المبحث الأول هيكل النظام المصرفي اليمني، والمبحث الثاني تنـاول التطـورات   

، والمبحث الثالـث تنـاول السـوق    2005-1990ية خلال الفترة والائتمانالنقدية 
  . المالي في الجمهورية اليمنية

خـلال الفتـرة    إدارة ورقابة الدين العام في الجمهوريـة اليمنيـة  : الباب الثالث
1991-2005  

تطور الدين العام في الجمهورية اليمنية، وينقسم إلى ثلاثـة  : يتناول الفصل الأول
لمبحث الأول تطور حجم وهيكل ومكونات الدين العام في اليمن، مباحث، يتناول ا

ويتناول المبحث الثاني أسباب وعوامل تزايد ونمو الدين العام في اليمن، ويتنـاول  
  . المبحث الثالث الآثار المترتبة على الدين العام في الجمهورية اليمنية

ة، وينقسم إلى ثلاثـة  ليمنيإدارة الدين العام في الجمهورية ا: ويتناول الفصل الثاني
أهمية إدارة الـدين العـام ومـدى تفعيلهـا فـي      : مباحث، يتناول المبحث الأول

مدى الأخذ بالتطورات الحديثة في إدارة ، ويتناول المبحث الثاني الجمهورية اليمنية
الآليـة التـي يجـب    ، كما تناول المبحث الثالث الدين العام في الجمهورية اليمنية

  . في الجمهورية اليمنية سين أداء إدارة الدين العاماتباعها لتح

ة، وينقسم إلى الرقابة على الدين العام في الجمهورية اليمني: ويتناول الفصل الثالث
الرقابة على الدين العام في الجمهورية اليمنيـة  ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول 

علـى الـدين العـام فـي     الرقابة ، ويتناول المبحث الثاني من الجانب التشريعي
الرقابة على ، وقد تناول المبحث الثالث الجمهورية اليمنية من قبل إدارة الدين العام

  .ةمن قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسب الدين العام في الجمهورية اليمنية

 وختمنا هذا البحث بجملة من النتائج التي تم التوصل إليها وعدد مـن التوصـيات  
أنها كفيلة بتجاوز جوانب القصور التي رافقت إدارة ورقابة الدين العام التي رأينا 

  .2005_ 1991في الجمهورية اليمنية خلال الفترة 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الأول
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  الباب الأول
   الدين العامإدارة ورقابة 

  )نظريمدخل (
  :تمهيد
فقد أدى التوسـع الكبيـر فـي     الدين العام دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني، يؤدي

ره إلى عـدم  وظائف الدولة إلى زيادة هائلة في الإنفاق العام، الأمر الذي أدى بدو
التوازن بين النفقات والموارد التي تقابلها وقضت الحاجة إلى الاسـتعانة بالـدين   

  .العام الداخلي أو الخارجي لتحقيق التوازن الطبيعي للموازنة العامة
وتختلف الأسباب المؤدية إلى قيام الدول بالاستدانة، فقد تلجō بعضها إلـى الـدين   

ائتمانية معينـة، وتلجـō دول أخـرى إلـى     نقدية أو العام تنفيذاً لسياسة مالية أو 
الاقتراض لمعالجة بعض المشاكل التي تواجهها كالبطالة أو الأزمات المفاجئة، أو 
تنفيذاً لبرامج اقتصادية أو اجتماعية محددة في ظل عدم التوازن بـين المـدخرات   

  .المحلية ومتطلبات هذه الخطط والبرامج من الاستثمارات
الآثار المختلفة المترتبة على الدين العام ولإنجاح سياسات الاقتراض وللتخفيف من 

فإن الأمر يتطلب توفر إدارة فعالة للدين العام تستطيع توظيف مكونات الدين العام 
لتحقيق الأهداف المرجوة وفي نفū الوقت تعمل على تقليل الأعباء المترتبة عليـه  

ين العام في الاقتصاد القومي، والأهمية إن الدور الذي يلعبه الد.إلى أدنى حد ممكن
مان إلا بتوفر عنصر ثالث على جانب كبير من الأهمية تالتي تستلزمها إدارته، لا ي

وهو الرقابة على الدين العام، سواء كانت تلك هي التي تؤديها إدارة الدين العـام،  
اب الـذي يمثـل   وبالتالي فإننا سنتناول في هذا الب.أو رقابة الأجهزة العليا للرقابة

الجزء التمهيدي والنظري لهذه الدراسة وبشيء من التفصيل مفاهيم الدين العـام،  
  :إدارة الدين العام، الرقابة على الدين العام، من خلال الآتي

  .الدين العام وتطوره والآثار المترتبة عليه :الفصل الأول
  .إدارة الدين العام :الفصل الثاني
  .لى الدين العامالرقابة ع :الفصل الثالث
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  الفصل الأول

  وتطوره والآثار المترتبة عليه الدين العام
سنتناول في هذا الفصل المفاهيم المختلفة للدين العام، والتقسـيمات والتصـنيفات   
المتشابكة التي يندرج تحتها هذا المفهوم، وكذلك تطور هذا المفهـوم فـي الفكـر    

والمحدثين، وسنتطرق أيضاً إلى الآثـار   الاقتصادي، وكتاب المالية العامة، القدماء
يم هذا الفصل إلى الدين العام، وبالتالي فقد تم تقسالاقتصادية والمالية المترتبة على 

ثلاثة مباحث، يتناول المبحث الأول مفهوم الدين العام، والمبحث الثـاني يتنـاول   
الآثـار  الفكر الاقتصادي، والمبحث الثالث نسـتعرض فيـه   الدين العام في تطور 

  .المختلفة للدين العام
  

  الأولالمبحث 
  مفهوم الدين العام

يمثل الدين العام في لحظة معينة، حجم الاقتراض السابق لتلك اللحظة، والذي لـم  
بōنه دين مستحق على الدولة . ويمكن القول أيضاً عن مفهوم الدين العاميسدد بعد، 

نوناً بسـداد أصـله وفوائـده    أو هيئة عامة تتعهد بموجب عقده الذي يصدر به قا
واتسع مفهوم الدين العام في الفترة الأخيرة الأخيرة، بحيث لـم   .)1(بشروط محددة

يعد مقتصراً على الدين العام التقليدي الصادر بسندات على الخزينة، بـل تجـاوز   
ذلك ليشمل كافة أشكال التداين الأخرى التي تلجō إليها الدولة والهيئـات المسـتقلة   

من الجماعات العامة للحصول على موارد في شكل قروض، بما في ذلك  وغيرها
السلف التي يقدمها الجهاز المصرفي للخزانة العامة لتتمكن من مواجهـة العجـز   
المؤقت في الموازنة العامة نتيجة للتفاوت في Ŋجـال دفـع النفقـات وتحصـيل     

التي تقدمها الدولـة  الإيرادات، كما يشمل الدين العام بمفهومه الواسع، الضمانات 

                                     
  .299، ص1986، عبد الكريم بركات وŊخرون، المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية )1(
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لصالŢ المؤسسات العامة والخاصة، وتلتزم بموجبها بسداد أصل القروض والفوائد 
 .)1(المستحقة عليها عند إفلاū تلك المؤسسات وعجزها عن سداد تلـك الأعبـاء  

وينشō الدين العام كنتيجة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولـة مـن خـلال    
ت من السوق المحلية، سواء من الجمهور أو البنوك الاقتراض، وتقترض الحكوما

العامة والخاصة، كمـا  التجارية أو البنك المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى 
تقترض الحكومات من الخارج، من الدول أو الأسـواق الماليـة الدوليـة وكـذا     

  .المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الخاصة والعامة
 ـ سـعر تراض بتكلفة يتحدد مقدارها بناء علـى  وعادة ما يتم الاق دة وحجـم  الفائ

القرض  .الاقتراض ومصدره، وتتعدد المفاهيم الخاصة بالدين العام، فيمكن تعريف
بōنه مبلź نقدي غالباً ما تقترضه الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة، من  )*(العام

جنبية، أو المؤسسات الدولية، الأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة، الوطنية أو الأ
 źوطبقاً للشروط المتفـق  المقترض مع الفائدة المستحقة عليهمع الالتزام برد المبل 

  .)2(عليها مع المقترض
كما يعرف الدين العام بōنه قيام سلطة عامة بإبرام عقد لاقتـراض مبـالź ماليـة    

العامة في الدولة  لتمويل مشاريع تنموية أو أي نفقات أخرى، تتعهد بموجبه السلطة
بسداد المبالź المقترضة، وما يترتب عليها مـن التزامـات أخـرى، مـع تـوفر      
المشروعية للاقتراض، وذلك بōن تكون إجراءات الاقتراض في إطـار القواعـد   

وعرفت لجنة الدين العام المنبثقة عن المنظمـة الدوليـة    .)3(القانونية للبلد المدين

                                     
، بحوث وأدبيات المؤتمر الدولي الثالث عشر لƘجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة INTOSAIمنظمة  )1(

  .2، ورقة إسبانيا، ص1989حول رقابة الديون العامة، برلين، 
ختلفـان تمامـاً،   إن أغلب الكتابات تعتبر الدين العام والقرض العام مفهوماً واحداً، ونرى أن المفهومين ي )*(

فالقرض العام عند الاكتتاب به والحصول على قيمته وقبل استخدامه يسمى قرضاً، أمـا بعـد اسـتخدام    
 ).الباحث. (حصيلته فإنه يتحول إلى دين عام

(2) Grham C. Hockley, "Public finance", Routledge & Kegan paul. London, Boston 
and Henely, 1979, p. 335. 

وان المحاسبة الكويتي، تحليل الدين العام، دراسة مقدمة إلى لقاء المجموعة العربيـة لƘجهـزة العليـا    دي )3(
  .3، ص2003للرقابة، المنعقد في الكويت، 
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الالتـزام الـذي   : الدين العام بōنـه ) INTOSAIنتوساي الا(لƘجهزة العليا للرقابة 
تتحمله الحكومة المركزية أو الهيئة العامة أو السـلطات المحليـة أو الإقليميـة،    
وتتضمن الأوراق المالية المتداولة، القروض البنكية عقود الإيجار، الاقتراض من 

من الحكومـات  الهيئات ذات الفائض النقدي، إصدار العملات الوطنية، الاقتراض 
الأجنبية والمنظمات الدولية، إضافة إلى التزامـات الرعايـة الصـحية والتقاعـد     

مبلź من المال قد : ويعرف القرض العام أيضاً بōنه. )1(والحسابات المستحقة الدفع
يكون نقداً أو عيناً تحصل عليه الدولة اختيارياً من قبل أشخاص القانون العـام أو  

نب بموجب عقد رسمي موافق عليه من السلطة التشريعية الخاص، محليين أو أجا
  .)2(يحدد مبلź القرض وطريقة سداده في المستقبل مع الفوائد المترتبة عليه

وهناك عدة أسباب لقيام الدول بالاقتراض، تختلف بـاختلاف سياسـاتها الماليـة    
  :والنقدية، من أهمها

ة، نتيجة لتوسع الدولة فـي  دة النفقات العامة على الإيرادات العامة للدولزيا - 1
 .الوظائف التي تؤديها للمجتمع، ونقص في مواردها الذاتية

حدوث عجز في التمويل الحكومي نتيجة عـدم التناسـق بـين الإيـرادات      - 2
 .المحصلة وصرف النفقات خلال فترة زمنية معينة

تبني بعض الدول لخطط تنموية طموحة، أو برامج اقتصادية واجتماعية، في  - 3
 .كفاية المدخرات الوطنية لمواجهة الاستثمارات المنفذةظل عدم 

نتيجة زيادة الـواردات  ) الميزان الجاري(وجود خلل في ميزان المدفوعات  - 4
 .على الصادرات

 .حدوث أزمات مفاجئة كالحروب والكوارث الطبيعية - 5

6 -  Ţقيام بعض الدول بتنفيذ خطط اقتصادية بهدف إعادة توزيع الدخل بين شرائ
 .الť… تشجيع الاستثمار أو الحد من البطالة المجتمع، أو

                                     
دليل بشōن التخطيط للرقابة على الـدين العـام،    -لجنة الدين العام-المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا  )1(

  .8، ص2001المسكيك 
، منشورات الحلبي )الميزانية العامة -الإيرادات العامة -النفقات العامة(سوزي عدلي ناشر، المالية العامة  )2(

  .235، ص2003الحقوقية، الإسكندرية، 
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  : أقسام القروů العامة :أولاً
  .من حيث مصدرها� إلى قروض داخلية وأخرى خارجية –أ 
  .من حيث حرية الاكتتاب� إلى قروض اختيارية وقروض إجبارية -ب
  .من حيث أجلها� إلى قروض قصيرة الأجل، متوسطة الأجل، طويلة الأجل -ج
  .عبء المالي� إلى قروض ميسرة وأخرى غير ميسرةمن حيث ال -د

  .من حيث المردود الاقتصادي� إلى قروض منتجة وقروض غير منتجة -هـ
  .من حيث حرية الاستخدام� إلى قروض مشروطة، وأخرى غير مشروطة -و
  .من حيث قيمة القرض� إلى قروض نقدية وأخرى عينية -ز

  :القروů الداخلية والقروů الخارجية -أ 
الداخلية تمثل القروض التي تصدرها الدولة داخل حـدودها الإقليميـة،   لقروض ا

ويكتتب فيها المواطنون والمقيمون على أرض هذه الدولة، وتشمل أذون الخزينة، 
  .)1(وسندات الخزينة، والقروض من البنوك التجارية والبنك المركزي

رج حـدودها  أما القروض الخارجية، فهي القروض التي تصـدرها الدولـة خـا   
الإقليمية ويكتتب فيها الأفراد أو الهيئات العامة والخاصة الأجنبية، أو الاقتـراض  
الثنائي من الدول، أو الاقتراض الرسمي من المنظمات الدولية والإقليمية أو مـن  

  .)2(البنوك التجارية وبيوت التمويل الدولية

  :القروů الاختيارية والقروů اƗجبارية -ب
يارية هي القروض التي تكتتب فيها الهيئـات العامـة والخاصـة    القروض الاخت

أما القروض الإجبارية فهي القروض التي تفرضها الدولـة   .)3(والأفراد باختيارهم
على مواطنيها بصورة إجبارية عن طريق فرض الاكتتاب فيها بـدون فائـدة أو   

  .)4(الماضي بفائدة محددة، وهي وسيلة تمويلية استخدمتها العديد من الدول في

                                     
  .84، ص1994ميلاد يونū، مبادő المالية العامة، مكتبة الجامعة المفتوحة، مصر  )1(

(2) Paul, Somuelson "Economics" Mcgrow – hill Kogakwha– Tokyo– 1980, P.343. 
)3(  ،ū185، ص1992علي لطف، المالية العامة، مكتبة كلية التجارة، جامعة عين شم.  
)4(  ،ū146، ص1986حمدي رضوان، المالية العامة، مكتبة كلية التجارة، جامعة عين شم.  
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Ŝ- القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل ůالقرو:  
القروض القصيرة هي القروض التي تعقد لمدة محددة عادة سنة، وغالباً ما تكـون  
لمواجهة ما يسمى بالعجز النقدي الذي ينشō نتيجة عدم تـوازن إيـرادات الدولـة    

مدتها بين سـنة   أما القروض المتوسطة فهي التي تتراوح. ونفقاتها بصورة مؤقتة
وخمū سنوات، وتستخدم في الغالب لسد ما يسمى بالعجز المالي للموازنة العامـة  

أما القروض الطويلة، فهي القروض التي تزيد مدتها عن خمū سـنوات،  . للدولة
وتتراوح بين عشر وعشرين سنة أو أكثر، وهذا النوع من القروض يعقـد عـادة   

  .حتيةلتمويل مشاريع التنمية والبيئة الت

  :القروů الميسرة والقروŹ ůير الميسرة -د
هذا النوع من القروض ينطبق على القروض الخارجية، فالقروض الميسرة هـي  
القروض التي تكون أعباء خدمتها بسيطة وميسرة من حيث فترة السـماح ومـدة   
السداد، ومعدل الفائدة المطبقة، ويندرج تحتها القروض الثنائية والرسمية وقروض 

نظمات الدولية خاصة البنك الدولي، ومؤسسات الإقراض الإقليمية كالصـناديق  الم
أما القروض غير الميسرة فهي القروض التـي تكـون   . العربية والبنك الإسلامي

أعباء خدمتها مرتفعة خاصة معدل الفائدة، مثل القروض التجارية التي تتحصـل  
التجارية، وعادة ما تكون قروض عليها الدولة من الأسواق المالية الدولية والبنوك 

  .قصيرة الأجل وبسعر فائدة مرتفع، وضمانات سداد معقدة

  :القروů المنتجة والقروŹ ůير المنتجة -هـ
القروض المنتجة، هي القروض التي توظف في المشاريع الاستثمارية وتدر عائد 

الأقسـاط  (مادي وقيمة مضافة تسدد منها الأعباء المستقبلية المترتبة على القرض 
أما القروض غير المنتجة فهي القروض التي تعقدها الدولـة لخـوض   ). والفوائد

 őالحروب والكوارث الطبيعية، أو لسد عجز ميزان المدفوعات، أو لسد عجز طار
  .في الميزان الجاري
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  :القروů المشروطة والقروŹ ůير المشروطة -و
تعاقد عليهـا شـروطاً   القروض المشروطة هي القروض التي تتضمن اتفاقيات ال

معينة قد تكون تجاريـة أو سياسـية أو عسـكرية أو إعلاميـة أو اجتماعيـة أو      
 ،وفي المجال المالي فإن الشروط تتلخص في نسبة الفائدة على القرض .اقتصادية

فإذا كانت مرتفعة فإن القرض يكون مشروطاً، بينما انعدام الفائدة يجعل القـرض  
  .)1(فترة السماح، مدة السداد غير مشروط، وينطبق ذلك على

  :القروů النقدية والقروů العينية -ز
القروض النقدية هي القروض التي تقدم إلى الدولة المقترضة على شكل عمـلات  

ويل، أما القروض العينية فهي القروض التي تقدم في شكل سـلع  حصعبة قابلة للت
ولية أو أسـلحة وقطـع   أو مواد أكالآلات والمعدات والتجهيزات أو مواد غذائية 

  .)2(غيار

  :إصـدار القروů العـامة :ثانياً
عندما ترغب الدولة في إصدار قرض ما، يجب عليها تحديد عدد من الإجـراءات  
من أهمها، مبلź القرض، سعر الفائدة، سعر الإصدار، نوع السـندات المصـدرة،   

  .فئاتها، طريقة الاكتتاب

  :مبلŸ القـرů –أ 
لتشريعية على القرض، يتم تحديد قيمته، الذي يكون الحد الأعلى بعد موافقة الهيئة ا

وهناك حالات لا تحدد فيها الدولة قيمة القرض، وذلـك  . لإجمالي مبالź الاكتتاب
عندما ترغب في امتصاص جزء من القوة الشرائية لƘفراد، أو تخوفها من عـدم  

ر قدر من الأموال تغطية القرض بالكامل، أو إذا ما رغبت الدولة في تحصيل أكب
  .لمواجهة ظروف استثنائية

                                     
العربية اليمنية، منشورات جامعـة   الجمهوريةعبد العزيز السقاف، نظريات في المالية والنظام المالي في  )1(

  .299، ص1988صنعاء، 
  .298المرجع السابق، ص )2(
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  :سـعر الفائـدة –ب
يحصل حاملو سندات الدين العام على فوائد سنوية تتفاوت أحجامها وفقاً للظروف 
المالية والاقتصادية للدولة، فعندما تنخفض معدلات الادخار ويرتفع الطلب علـى  

كما تحددها مـدة   .)1(تفعةرأū المال النقدي، تضطر الدولة إلى دفع نسبة فائدة مر
القرض، فكلما طال أجل القرض، ارتفع سعر الفائدة، والعكū صحيŢ، كما يحـدد  
سعر الفائدة السعر الجاري وتوقعات سعرها في المستقبل، فكلمـا كـان السـعر    

  .)2(الجاري منخفضاً من المتوقع أن ترتفع في المستقبل
تـدفع  ) Coupon System(لكوبون وهناك طريقتين لدفع الفائدة، الأولى هي نظام ا

 The(الفائدة بموجبها بصفة دورية كل ستة أشهر، والثانية هـي نظـام الخصـم    

Discount System (حيث تدفع الفائدة على السند مرة واحدة عند الاستحقاق.  

Ŝ– صـدار عرـسƗا:  
بناءć على تقديرها لمدى تجـاوب الجمهـور علـى    تحدد الحكومة سعر الإصدار 

ب في السندات، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية القائمة، وقد تبيع الحكومة الاكتتا
بقيمته الاسمية وعندئذċ يقال أن القرض أصدر بسعر التكـافؤ،   السند عند إصداره

  وفي بعض الحـالات خاصـة إذا كانـت الأوعيـة الادخاريـة ضـيقة يمكـن        
  الإصـدار   لسعر الإصدار أن يزيد عن السعر الاسمي وهو مـا يعـرف بعـلاوة   

)At Premium()3(.  

  :ريقة اƗصـدارـط –د
  :يمكن للدولة أن تعرض سنداتها للاكتتاب من خلال أربع طرق

الاكتتاب العام المباشر� حيث يتم طرح السندات مباشرة للجمهور للاكتتـاب   – 1
  .فيها، وتوفر هذه الطريقة على الدولة العمولة التي تعطي للوسطاء

                                     
  .300عبد العزيز السقاف، نظريات في المالية والنظام المالي، مرجع سابق، ص )1(

(2) Philip E. Taylor, "The Economics of Public finance", the Macmillan company, 
New York, 1963, P. 188, 189. 

  .301، 300عبد العزيز السقاف، نظريات في المالية العامة والنظام المالي، مرجع سابق، ص )3(
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� وفق هذه الطريقة يتم توسيط بنك تجاري أو أكثـر  الاكتتاب المصرفي – 2
مقابل نظير قيامها لبيع السندات، مقابل خصم إصدار لصالŢ تلك البنوك 

ببيع تلك السندات، وتحصل البنوك على الخصم المذكور نظير تحملهـا  
  .)1(مخاطر الإصدار

ديـد  الاكتتاب بالمزايدة والمناقصة� وفق هذه الطريقة تقوم الحكومة بتح – 3
حد أدنى للإصدار، وتعرض سندات القرض للمزايدة على الجمهـور أو  
المؤسسات المالية أو كليهما معاً، وتباع لمن يعطي أعلـى سـعر، أمـا    

  .بالنسبة لسعر الفائدة فيكون لسعر الفائدة الأقل
البيع في البورصة� وفق هذه الطريقة تعرض السـندات فـي البورصـة     –4

بيعها على دفعات منعاً لتدهور سعرها، وهـذه  مباشرة، وتقوم الحكومة ب
ويجب على الحكومة . مجدية إذا كان مبلź القرض صغيراًالطريقة تكون 

  .)2(اختيار الوقت المناسب لعرضها عندما تميل الأسعار إلى الارتفاع

  :انقضاŇ الدين العام: ثالثاً
وهناك عـدة   ،والقيام الدولة بسداد ما اقترضته من أم �يقصد بانقضاء الدين العام
  . أشكال للوفاء بالدين العام

  :تهلاƁـالاس – أ
لاك الدين� القيام بسداده على أقساط أو دفعات معينة ووفقاً لما تقضي هيقصد باست

، وهنـاك أكثـر مـن طريقـة     )3(به شروط الإصدار، أو شروط اتفاقية القرض
اط سنوية محـددة،  على أقسللاستهلاك التدريجي للدين العام، من أهمها الاستهلاك 

تتضمن الفائدة السنوية وجزءاً من أصل القرض، والثانية هـي الاسـتهلاك عـن    
القرعة، حيث يتم اختيار عدد معين من السندات، تسدد قيمتها الاسمية، أما  قطري

                                     
(1) Musgrave, R. A. "the theory of public finance" Mcgraw – hill Book Company, 

1959, p 584, 585. 
  .62، 61، ص1956دولا علي وŊخرون، دراسات في المالية العامة، دار المعارف المصرية  )2(
  .227، 225، ص1974عبد الحميد القاضي، المالية العامة، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية،  )3(
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الطريقة الثالثة فهي الاستهلاك عن طريق شراء السندات المرغوب باستهلاكها من 
  .وم بإعدامهاسوق الأوراق المالية ثم تق

  :التثبيت والتبديل –ب
تحويل الدين قصير الأجل إلى دين متوسط أو طويل الأجل، أمـا   :يقصد بالتثبيت

فيقصد به تبديل دين قديم بدين جديد، أي أن الدولة تقوم بالاقتراض لسداد  �التبديل
  .)1(دين سابق مستحق

Ŝ– عفƗـاŇا:  
ل كلياً أو جزئياً عن دينها وينطبق هذا بالإعفاء� قيام الجهة المقرضة بالتنازيقصد 

الوضع على الديون الخارجية بصفة خاصة، فقد قامت العديد من الدول الغربيـة  
  .الغنية بتحويل بعض ديونها على الدول النامية الفقيرة إلى منŢ أو مساعدات

  :دينـكار الـإن –د
أصـل الـدين   يقصد بإنكار الدين� تنصل الدولة من التزامها والتوقف عن سـداد  

المستحق عليها ومستحقات الفائدة، وتلقى هذه الوسيلة معارضـة كبيـرة نظـراً    
لإخلال الدولة بشروط التعاقد ومصادرة أموال المكتتبين، وتفقد الثقة في الائتمـان  
الحكومي، وتحول دون تمكن الدولة من الاقتراض في المسـتقبل، إضـافة إلـى    

ة والمنظمات الدولية ضد الدولة الممتنعة عـن  الإجراءات التي تتخذها الدول الدائن
سداد ديونها، خاصة الديون الخارجية، من ذلك فرض عقوبات اقتصـادية عليهـا   

  .والحجز على أصولها وأموالها في الخارج
  
  
  
  

                                     
  .202عبد العزيز السقاف، نظريات في المالية العامة، مرجع سابق، ص )1(
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  المبحث الثاني
  الدين العام في الفكر الاقتصادي

العامـة للدولـة    ارتبطت نظرة الفكر الاقتصادي للدين العام من خلال دور المالية
والسياسة المالية بصفة عامة، وبالتالي فإننا سنتناول في هذا المبحث تطور الـدين  

  .العام في الفكر الاقتصادي التقليدي ثم في ظل الفكر الحديث

  :الدين العام في نظر التقليدين: أولاً
لم يتعرض الفكر الاقتصادي الذي ساد في الفترة ما قبـل المدرسـة الكلاسـيكية    

أو لدى كتاب الماليـة   ان ذلك لدى التجاريينمناقشة موضوع الدين العام سواء أكل
الذين اكتفوا بإبراز ) القيزوقراط(العامة الأوائل، ونفū الشيء يقال على الطبيعيين 

ومـع  . وضـوعات أهمية النشاط الزراعي في الاقتصادي القومي عما عداه من م
تبناها عدد من الاقتصـاديين أطلـق    بداية القرن الثامن عشر ظهرت Ŋراء جديدة

وقد كانت المبادő التي يـؤمن بهـا   ) التقليدين(عليهم مفكرو المدرسة الكلاسيكية 
أغلب هؤلاء تدعو إلى ضرورة المحافظة على توازن الميزانية نتيجة إيمانهم بōن 

 .)1(الاقتصاد دائماً في حالة تشغيل كامل أو يسير تلقائياً نحـو التشـغيل الكامـل   
التالي لم تلق سياسة التمويل بالعجز قبولاً لـدى هـؤلاء الاقتصـاديين لأن أي    وب

نظرهم إنما يكون على حساب سحب الموارد من القطاع الخاص باقتراض حكومي 
إلى القطاع العام، ويعتقدون أن القطاع العام أقل كفاءة وإنتاجيـة فـي اسـتخدام    

لك الموارد هو الضـرائب أو  ، من القطاع الخاص، سواءć كان مصدر ت)2(الموارد
بينما يرى عدد محدد من الاقتصاديين الكلاسيك، أنه إذا كان لابد . القروض العامة

ويـل  ممن اللجوء إلى القروض العامة، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود ولت
  .)3(نفقات ذات طبيعة إنتاجية تمول نفسها ذاتياً

                                     
  .19، 16، ص1980رفعت المحجوب، الطلب الفعلي، دار النهضة العربية،  )1(

(2) Herbert E. Newman, "an introduction to public finance" John wiley and sons, INC, 
New York, London, Sydney, 1968, p. 174. 

(3) Herbert E. Newman, Op. Cit, p. 174, 175.  
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الاقتصـاديين  ت أخرى من جانـب  إضافة إلى ما ذكر أعلاه، فإن هناك اعتراضا
  :موجهة ضد القروض العامة، يتمثل أبرزها بالآتي الكلاسيك

بما أن اللجوء إلى الدين العام لتمويل عجز الموازنة يعتبر وسيلة سهلة فـإن   -1
لال تلك الوسيلة للتوسع في الإنفاق العام، دون غإلى است ذلك قد يدفع الحكومة

 .)1(فها الدين العام على الاقتصاد القومياعتبار لƘعباء الكبيرة التي يخل

قد يؤدي الدين العام إلى زيادة عرض النقود، وبالتالي ارتفاع المعدل العام  - 2
 .لƘسعار وانخفاض قيمة العملة الوطنية وتدني الدخول الفردية للمجتمع

يؤدي الدين العام، إلى زيادة العبء الضريبي، للوفاء بالأعباء المترتبـة   - 3
مما يجعل تمويل النفقات العامة في ) وفوائد طأقسا(ك الدين على خدمة ذل

 .المستقبل أكثر صعوبة

بين أفراد المجتمع، تؤدي القروض العامة إلى سوء توزيع الدخل القومي  - 4
 . باعتبار أن أغلب المكتتبين في السندات هم من ذوي الدخل المرتفع

ض العامـة  تؤدي منافسة الدولة للقطاع الخاص في الحصول على القرو - 5
إلى ارتفاع سعر الفائدة، ويقود ذلك إلى عرقلة النشاط الاقتصادي وإلـى  

 .سوء توزيع الموارد الاقتصادية وبالتالي إعاقة التطور الاقتصادي

إن تمويل خطط وبرامج التنمية الاقتصادية عن طريق القروض العامـة،   - 6
 ـ  ورة يضاعف تكاليف التنفيذ، حيث تدفع القيمة مرتين، الأولى علـى ص

 .فوائد للقرض، والثانية عند سداد أصل القرض

إن السياسة الائتمانية المناسبة، تتمثل فـي الاقتنـاع عـن الاقتـراض،      - 7
  .والتعجيل بسداد القروض القائمة

إن خلاصة Ŋراء اقتصادي المدرسة الكلاسيكية، تتمثل في أن السياسة المثلى للدين 
لى التخلص من الدين القائم بōسـرع  قدر الإمكان، والعمل ع العام تكون في تدنيه

  .وقت ممكن
                                     

(1) William Withers, "Public Finance" American book company, 1948, p. 410, 411. 
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  .وسنتطرق بإيجاز إلى Ŋراء أبرز الاقتصاديين التقليدين في موضوع الدين العام
يرى Ŋدم سميث أن قيام الحكومة بالاقتراض لتمويل عجز الموازنة  :ňدم سميث -

من شōنه تضييق فرص اقتراض القطاع الخاص، الذي يقوم بالأنشطة الصـناعية  
بمعنى  .)1(تجارية، بينما الحكومة تقترض للإنفاق على الترف والفساد والحروبوال

أن توسع الدولة في الإنفاق غير المنتج من الدين العام، سيقابله انخفاض مماثل في 
رأū المال الخاص المنتج، وبالتالي يجب أن يقتصر دور الدولة على حماية المزايـا  

وقصر Ŋدم سميث لجوء الدولة إلـى القـروض    الصناعية والتجارية للقطاع الخاص،
الحروب مشترطاً توقف الدولة عن الاقتراض فـور انتهـاء تلـك    العامة، على وقت 

  .)2(الحرب، حتى لو كان الاقتراض سيتم لمواجهة سداد قروض حل أجل استحقاقها
لا يختلف Ŋراء ريكاردو عن Ŋراء زميله سميث، فهو يـرى أن   :ديفيد ريكاردو -

التي تقترضها الدولة، تسحب من رأū المال الخاص، المنـتج والـلازم    الأموال
فـي جوانـب غيـر    لتمويل النشاط الاقتصادي، وبما أن الدولة تنفق تلك الأموال 

إن ريكـاردو  . )3(منتجة، فإن الدين العام يجعل الاقتصاد أقل إنتاجية وأكثر تبذيراً
  :)4(ينتفضيله على اعتبار ىفضل الضرائب على القروض، وبن

إن الشعور بالكراهية تجاه الضرائب الثقيلة، يمنع استمرار الحكومـة فـي    :الأول
  .إنفاق الأموال على الجوانب غير المجدية

أن الضرائب مصدرها إيرادات الأفراد، بينما القروض عادة مـا تكـون    :الثاني
مصدرها رأū مال الأفراد، وهو رأū مال منتج، بعكū النفقات العامـة  

  .مولها القروض، والتي تكون غير منتجةالتي ت

                                     
  .304، 303، ص2000القروض العامة، الدار الجامعية، حامد عبد المجيد دراز،  )1(

(2) Semour E. Harris. "The national Debt and the new Economics" MCGraw-Hill 
Book company INC. New York and London, 1947, p. 51. 

(3) Semour E. Harris, op, cit. p. 52, 53. 
للسياسات الاقتصادية تجاه إدارة الدين العام الداخلي بمصر فـي  محمود محمد عبد الحافظ، منهج مقترح  )4(

إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، قسم الاقتصاد، جامعـة  
 ،ū99، 98، ص2001عين شم.  
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يؤكد ميل على الخسائر الناتجة عن تحويل رأū المال من  :جون ستيوارت ميل -
بينما لا يعارض القروض الحكومية إذا كانت مـن  . القطاع الخاص إلى الحكومة

المدخرات العاطلة، أو إذا كان رأū المال المحول للحكومة غير منتج، مسـتخدماً  
فإذا ارتفع سعر الفائدة مع زيـادة   ،ئدة كمقياū لمدى إنتاجية تلك الأموالسعر الفا

  ūالاقتراض الحكومي، دل ذلك على أن مصدر تلك الأموال المقترضة، هـو رأ
 ـ در المال المنتج، أما إذا لم يطرأ أي تغيير في سعر الفائدة، دل ذلك على أن مص

  .)1(، هو المدخرات العاطلةةالأموال المقترض
يؤكد ديفيد هيوم على أن الدين العام من أسباب تدمير الدولة، وأن  :يد هيومديف -

 الدولة التي تبدأ بالاقتراض، سينتهي بها الحال إلى الإفلاū، نظراً لƘعباء الثقيلـة 
للدين العام على أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك فإنه يشجع علـى الاسـتهلاك،   

اعتبار أن حملة سندات الدين، يعتمدون في ويكون ذلك على حساب الإنتاج، على 
  .)2(معيشتهم على دخلهم الثابت الناتج من فوائد الدين

إن الإنفـاق الحكـومي لا   ) ساي(من الجانب الآخر يرى  :جان باتيست ساي -
يختلف من حيث المبدأ عن الإنفاق الاستهلاكي الخاص، فكلاهما يعتبـر مهـدراً   

باء الأخرى المترتبة علـى القـرض، والمتمثلـة    للثروة القومية، إضافة إلى الأع
  .بالفوائد المدفوعة على سندات الدين العام

رغم المعارضة الشديدة من قبل الاقتصاديين الكلاسـيك لموضـوع    :مالتوس -
الذي يرى أن الـدين  ) مالتوū(الدين العام، إلا أن البعض منهم كان أقل حدة مثل 

الذي ة النفقات، وبالتالي زيادة معدل الاستهلاك العام يعمل على زيادة الإنتاج وتنمي
  .يعتبر ضرورياً للدفع بعملية الإنتاج ونمو النشاط الاقتصادي

بنهاية القرن التاسع عشر عندما انفصـلت الماليـة   فقد ظهر ) مالتوū(إضافة إلى 
عـدد مـن   العامة عن الاقتصاد وبدأ الاهتمام بتطوير المالية العامة كعلم مستقل، 

اديين الكلاسيك المتخصصين في المالية العامة، مثل باستيل، الذي يرى أن الاقتص

                                     
(1) Semour E. Harris, op. cit. p. 56. 

ع، رسالة ماجسـتير غيـر   . م. والاستقرار الاقتصادي في ج عزة رضوان، الدين العام والسيولة النقدية )2(
  .107، 105، ص1983منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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عملية الاقتراض سواءć قامت بها الدولة أو القطاع الخاص، فإنها لا تخلـق ثـروة   
إنتاجية، فكمـا أن هنـاك   جديدة في المجتمع، وأن الاقتراض لا يتم إلا لأغراض 

دخولهم، كذلك تتحدد قدرة الدولـة  حدوداً لقدرة الأفراد على الاقتراض بناءć على 
كما يؤكد باسـتيل  . )1(على الاقتراض بحجم إيرادات الجهاز الحكومي والضرائب

على ضرورة التفرقة بين القروض العامة التي تعقد لأغـراض غيـر اقتصـادية    
علـى مزايـا   ) Alexander Hamilton(كما ركز الاقتصادي . والقروض الإنتاجية

ية الدور الذي يلعبه في الحياة الاقتصادية للدولة، فهو يعتبره الدين العام، وعلى أهم
نعمة قومية وأساū قوي لƘمة خاصة إذا لم يكن مفرطاً فيه، واستخدمت مكوناته 

تون ووفقاً لموقف هامل .)2(استخداماً جيداً وفي أغراض إنتاجية وكانت إدارته سليمة
  .صاديين المحدثينالمتطور من الدين العام، يمكن أن يدرج ضمن الاقت

  :الدين العام في ظل الفكر الحديث: ثانياً
أدت أزمة الكساد الكبير التي اجتاحت العالم في ثلاثينات القـرن الماضـي إلـى    

يتجه  )3(مراجعة Ŋراء المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية، التي افترضت أن الاقتصاد
Ŋراء جديـدة تزعمهـا   وظهرت . تلقائياً نحو التوازن عند مستوى التشغيل الكامل

باسـم   1936نظريته الحديثة التي نشـرها عـام   الاقتصادي جون ميرارد كينز ب
النظرية العامة في العمالة، الفائدة، النقود، والتي تعتبر نقطة تحول بالنسبة لنظرية 

حيث أشار كينز إلى إمكانية حدوث التوازن الاقتصادي تحت مستوى . الدين العام
ويؤكـد  . التالي يكون الاقتصاد يعاني من وجود موارد عاطلـة التشغيل الكامل، وب

كينز على ضرورة تدخل الحكومة في رفع الاقتصاد نحو التشغيل الكامـل عـن   
طريق استحداث عجز في الموازنة العامة وتمويله بالقروض العامة، وبهذه الحالة 

الخاص فإن الإنفاق الحكومي سوف يعمل على سحب الموارد العاطلة من القطاع 
  .ويسمŢ بتشغيلها، مما يؤدي إلى زيادة الناتج والدخل

                                     
  .101محمود محمد عبد الحافظ، منهج مقترح للسياسات الاقتصادية تجاه إدارة الدين العام، مرجع سابق، ص )1(
  .108لة النقدية، مرجع سابق، صعزة رضوان، الدين العام والسيو )2(
، 152خالد سعد زغلول، الدين العام، الأثر على السوقين النقدية والمالية، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد  )3(

  .2000أكتوبر 
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وبذلك فإن النظرية الكنزية وجدت في التوسع في الإنفاق العام والخروج على مبدأ 
توازن الميزانية العامة، عاملاً من عوامل التوازن الاقتصـادي، وفتحـت بـذلك    

ء إلى القـروض العامـة   الطريق أمام الأخذ بمبدأ عجز الميزانية، وبالتالي الالتجا
  .لتغطية النفقات العامة، سواءć كانت نفقات استثمارية أو نفقات استهلاكية

، أن )1(من الاقتصاديون خاصة الكنزيين الأمريكيـون وتبعه كثير وقد أوضŢ كينز 
تōييد أو معارضة القروض العامة يتوقف على ما يترتب عليها من Ŋثار، وفي هذا 

اح أو فشل سياسة الدين العام تتحدد على أساū الـدخل  أن نج نالجانب يرى هانس
القومي وتوزيعه، أي أن الحكم على حجم الدين العام يجب أن يعتمد على الأوضاع 

 ūطبقاً لمبادالقائمة لمستوى الدخل القومي وليő  الحساب التجاري الخاص، بمعنى
بنفū المعايير  Ŋخر، يرى هانسن أنه يجب أن لا يحكم على السياسة المالية للدولة

المحاسبية التي تحكم نشاط المشروع الخاص، إنما على أساū دورها في السياسة 
هانسن بالتـاريť  واستشهد الاقتصادية وأهميتها في علاج مشاكل عدم الاستقرار، 

الحديث للقروض العامة التي ساهمت في نمو الاقتصاديات الرأسـمالية، وتجربـة   
  .ر، ودور القروض العامة في تدعيم السوق المالياليابان خلال القرن التاسع عش

الذي اعتبر القـروض العامـة   ) ABALERNER(طورت أفكار كينز على يد وت
إحدى الأدوات المالية الأساسية، إلى جانب النفقات العامة، الضرائب، الوفاء بالدين 

ه سحب النقود من التداول، تخفيض عرض النقود، وأن هذ العام، الإصدار الجديد،
الأدوات يجب النظر إليها من حيث نتائجها، أي أن نجاح تلك الأدوات يتوقف على 
الطريقة التي توظف بها في الاقتصاد القومي وفي مواجهة كافـة مشـاكل عـدم    

يجب أن لا يثير حجم الدين العـام أيـة    ففي حالة الكساد الاقتصادي .)2(الاستقرار
الجمهور أو عن طريـق إصـدار   مخاوف سواء استمدت الحكومة ذلك الدين من 

أما في حالة الرواج أو ارتفاع الأسعار، فإن زيادة الضرائب يمثل . مزيد من النقود

                                     
محمود محمد عبد الحافظ، منهج مقترح للسياسات الاقتصادية تجاه إدارة الدين العـام الـداخلي بمصـر،     )1(

  .103مرجع سابق، ص
(2)  Paul A. Samuelson, Economic, MC. Grow Hill, Tokyo, 1980, p. 339-348. 
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حلاً أمثل لكبŢ القوى التضخمية، مع إمكان استخدام فائض الميزانية لسداد أصـل  
  .الدين مع فوائده

مـن  ن سداد أعباء الدين العام ليū يرى أ) ABALERNER(إضافة إلى ذلك فإن 
الضرورة أن يتم من خلال فرض ضرائب جديدة، إنما من الممكن مواجهته عـن  
طريق عقد قروض جديدة، أو إصدار نقدي جديد، وإن Ŋثار سداد عـبء الـدين   

  .)1(الداخلي تنحصر في الآثار التمويلية، دون وجود Ŋثار اقتصادية خطيرة
، )jerli cho(ر، تبناه وتطور الفكر الاقتصادي بعد ذلك بظهور تيار حديث بعد ليرن

أكد على الدور الإيجابي للدين العام في النشاط الاقتصادي والتōثير الفعـال للـدين   
وبالتالي لم يعد الدين العـام أداة مـؤثرة مـن أدوات     .)2(العام على النظام المالي

السياسة المالية فحسب، بل تعداه ليصبŢ عاملاً أساسياً لتطـوير النظـام المـالي    
  .مير الأمة، ومؤشراً على إفلاسهاني، بعد أن وصفه التقليديون بōنه أداة لتدوالائتما

بعد تفاقم ظاهرة الكساد التضخمي التي برزت في الستينات والسبعينات مـن  و   
القرن العشرين وأضحت تناقض أفكار كينز التي ضمنها نظريتـه فـي العمالـة    

تحدة الأمريكية هم أنصار النظرية والفائدة والنقود، ظهر تيار جديد في الولايات الم
غو الذين نادوا بعدم تـدخل  كاتلون فريدفان واقتصاديو مدرسة تشيالنقدية بقيادة مي

الدولة في النشاط الاقتصادي معتبرين لجوء الدولة إلى القروض العامـة ظـاهرة   
سلبية، مطالبين بوقف القرض العام والتخلص من القروض القائمة، مؤكدين علـى  

تخدام السيŒ لحصيلة القروض العامة وعـدم التحديـد الـدقيق لمصـادر     أن الاس
سدادها، يقود إلى إعادة توزيع الدخل والثروات بين الأجيـال وفئـات المجتمـع    

على أساū أن سداد تلك القروض مع فوائدها يتم عن طريق . بصورة غير عادلة
على الفئـات ذات   الضرائب التي يدفعها كافة أفراد المجتمع ويكون تōثيرها كبيراً

الدخل المحدود في الوقت الذي تحصل فيه المؤسسات الماليـة الكبيـرة كـالبنوك    

                                     
  .103محمود محمد عبد الحافظ، منهج مقترح للسياسات الاقتصادية، مرجع سابق، ص )1(
نبيل الروبي، التضخم في الاقتصاديات المتخلفة، دراسة تطبيقية للاقتصاد المصـري، مؤسسـة الثقافـة     )2(

  .1973الإسكندرية، الجامعية، 
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والصناديق وشركات التōمين على أغلبية الفوائد لأنها تمتلك فـي العـادة معظـم    
  .سندات القروض العامة

وأخيراً يمكن القول أن تطور دور الدين العام قد نما باضطراد من خلال الفكر    
قتصادي حتى أصبŢ يمثل أداة هامة من أدوات السياسة الماليـة والنقديـة فـي    الا

  .الوقت الحاضر

  :الدين العام في نظر اƗسلام: ثالثاً
الإسلام لم يحرم التداين أو الاقتراض، وموقف الإسلام من السياسة الائتمانيـة     

م تحريمـاً  حيث حرم الإسـلا . يتركز في الربا أو الفائدة المحتسبة على القروض
المōخوذة على القرض نتيجة للضرر الكبيـر الـذي يلحـق    ) الربا(قاطعاً الفائدة 

  .بالمدين إثر تلك الزيادة على المبلź المقروض
وĄأÉحĄلİ اللŅهą الŇبĄيĆعĄ وĄحĄرČمĄ { : من سورة البقرة 274قال تعالى في محكم كتابه في الآية 

Čن رĐم ĽةĿظĊعĆوĄم ąاءهĄن جĄمĿا فĄبĐالر    ĄـادĄع ĆـنĄمĄو ĊـهŅى اللĿلËإ ąهąرĆمÉأĄو ĿفĿلĄا سĄم ąهĿلĿف ĄىĄهĿانتĿف ĊهĐب
 ĄونąدËالĿا خĄيهĊف Ćمąه Ńارİالن ąابĄحĆصÉأ ĄكËـئĿلĆوÊōĿ274، وقال سبحانه في الآية }ف   ūمن نفـ

طŁهą الشİـيĆطĿانą مĊـنĄ   الİذĊينĄ يÍōĄكŁلŁونĄ الرĐبĄا لاĿ يĄقŁومąونĄ إËلاİ كĿمĄا يĄقŁومą الİذĊي يĄتĿخĿبČ{السورة 
 ĐūĄمŇال{.  

التي ) الربا(ودار جدل فقهي وفكري وما يزال يدور حول المعنى المقصود بكلمة 
وانقسمت الآراء وتشعبت وتعددت حيث فرق البعض  .)1(وردت في القرŊن الكريم

بين فوائد القروض وبين الربا، وفرق Ŋخرون بين الربا والربا الفاحŭ معتبرين أن 
) الربـا (الأخير هو الذي حرم في الإسلام، لكن وفي كل الأحوال فإن كلمـة  هذا 

. تنصب على أي مبلź زائد عن أصل القرض سواء أكان المبلź قلـيلاً أو كثيـراً  
وحرم الإسلام الربا من أجل الإنسان وبالتالي فإن التحريم ينصب على ما يسـمى  

الأفـراد علـى أن يقـوم     بالقروض الاستهلاكية، أي أن القروض التي تعقد بين
المقترض باستخدام مبلź القرض في جوانب استهلاكية، أما إذا كـان المقتـرض   

                                     
  .279عبد الكريم بركات وŊخرون، المالية العامة، مرجع سابق، ص )1(



 19

سيقوم بتوظيف قيمة القرض في مجالات استثمارية، كان للمقرض الخيـار فـي   
احتساب فائدة على ماله أو مشاركة المقترض فـي النتيجـة المحققـة للمشـروع     

  .)1(تقوم عليه فكرة البنوك الإسلاميةالاستثماري ربحاً أو خسارة وهذا ما 
والخلاف يزداد تعقيداً عند تحديد موقف الإسلام من القروض العامة التي تعقـدها  

سياسة نقدية معينة، فهل يختلـف  الدولة إما لسد فجوة الموارد المحلية، أو لتطبيق 
موقف الإسلام عند معالجة هذا النوع من القروض وهل ينطبق حكم الربـا علـى   

ملي السندات الحكومية ورغم صعوبة تطبيق المشاركة في الربŢ والخسارة في حا
مشروعات الدولة كتبرير لانعدام الربا في هذه الحالة، لكن الدولـة قـد تسـتخدم    
حصيلة القروض العامة في تنفيذ مشـاريع البنيـة التحتيـة والصـحة والتعلـيم      

ينطبق عليها الفكـرة التـي    الť وهي جوانب لا تدر ربحاً وبالتالي لا... والدفاع
قامت عليها البنوك الإسلامية، وطالما أنه يصعب على الدولـة الحصـول علـى    
قروض بدون فوائد، سيبقى الخلاف قائماً حول موقف الشـريعة الإسـلامية مـن    

  .السياسة الائتمانية العامة
لدولة وخلاصة لما تقدم فإن موقف الفكر الاقتصادي من الدين العام، ارتبط بتدخل ا

في النشاط الاقتصادي، فبعد أن كان ينظر إليه التقليديون أنه يـتم علـى حسـاب    
سحب الموارد من القطاع الخاص إلى القطاع العام الأقل كفاءة في استخدام تلـك  

مع إيمانهم بōن الاقتصاد في حالة تشغيل كامل وبالتالي المحافظة علـى  . الموارد
بإمكانية حدوث التوازن تحت مستوى التشغيل  توازن الميزانية، جاء الفكر الحديث

الكامل لوجود موارد عاطلة وبالتالي ضرورة تدخل الدولة بإحداث عجز بالموازنة 
وتمويله بالقروض العامة وسيعمل ذلك على سحب الموارد العاطلة مـن القطـاع   

 أما الإسلام فإنه لم يحـرم  .الخاص وتشغيلها مما سيؤدي إلى زيادة الناتج والدخل
الاقتراض أو التداين وحرم الربا أو الفائدة التي تحتسب علـى تلـك القـروض،    
والخلاف قائم حول الموقف من الفائدة المحسوبة على القـروض الاقتصـادية أو   

                                     
، )دراسة في تقويم المشروعية الدينية والدور الاقتصادي والسياسي(محمد شيخون، المصارف الإسلامية  )1(

  .73، ص2002دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن، 
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القروض التي تحصل عليها الدولة وتنفقها في المجـالات التـي لا تـدر ربحـاً،     
الجة هـذا الموضـوع رغـم    وجاءت البنوك الإسلامية كبديل للبنوك التجارية لمع

  .التباين وعدم الاتفاق حول الأنشطة والائتمان المقدم من البنوك الإسلامية
  

  المبحث الثالث
  امـدين العـلالاقتصـادية لار ـثالآ

تترتب على الدين العام العديد من الآثار الاقتصادية، تتفاوت وتتباين تلك الآثار من 
ى العمالة والإنتاج والدخل القـومي وتوزيعـه،   خلال انعكاساتها سلباً أو إيجاباً عل

وتمتد تلك الآثار إلى الإنفاق العام والاستثمار وكمية النقود المتداولة والميل إلـى  
  .الاستهلاك والادخار وتوزيع أعباء الدين بين الأجيال المختلفة

وتتوقف الآثار الاقتصادية للدين العام على عدد من العوامل، منها مصدر الـدين  
لمقترض، هل هو داخلي أو خارجي، وإذا كان داخلي هل هـو مـن الأفـراد أو    ا

لة وتتوقف كذلك على طريقـة اسـتخدام حصـي   . المؤسسات المالية وغير المالية
الأموال المكونة للدين العام، هي أنفقت على الجوانـب الاسـتهلاكية أو تمويـل    

ستثمارية التـي تـدر   خدمات اجتماعية، أم أن تلك الأموال أنفقت في الجوانب الا
  .عائد اقتصادي وقيمة مضافة

وتتوقف كذلك على الوضع الاقتصادي للبلد عند عقد القـروض وعنـد اسـتخدام    
  .حصيلتها وعلى مصدر الأموال اللازمة لاستهلاك الدين العام

  :وسنتناول أهم تلك الآثار كما يلي

  :الآثار الاقتصادية للدين العام الخارجي: أولاً
العامة المكونة للدين العام الخارجي، هي القروض التي تحصل عليها إن القروض 

الدولة من الأفراد الأجانب والمؤسسات والمنظمات الإقليميـة والدوليـة والـدول    
  .الأجنبية
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وتلجō الدول إلى هذا النوع من القروض عندما لا تفي مواردها الذاتيـة لتغطيـة   
جية زيادة الموارد الاقتصادية المتاحة ويترتب على القروض الخار. نفقاتها الفعلية

  .للدولة المقترضة، تمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها الاستثمارية المستهدفة
، )1(ومختلف الآثار الاقتصادية للقروض العامة الخارجية وفقاً لاستخدام حصـيلتها 

فقد يقوم البلد المقترض باستخدام حصيلة تلك القروض بإنفاقهـا علـى الجوانـب    
حصيلة الأموال المقترضة دون أن ينتج عنها زيادة ستهلاكية، وبالتالي تم تبديد الا

حقيقية في الناتج القومي، وتحميل الاقتصاد الوطني أعباء سداد أصل ذلك الـدين  
  .والفوائد المترتبة عليه

على الجوانب الاسـتثمارية، فـإن ذلـك    أما إذا استخدمت حصيلة تلك القروض 
نتاج والتشغيل ورفع مستوى الدخل القومي، إضافة إلـى أن  سيؤدي إلى زيادة الإ

الأعباء المستقبلية لسداد أصل القرض وفوائده لن يترتب عليها اقتطاع جزء مـن  
ثروة الدولة، على اعتبار أن الزيادة المحققة في الناتج القومي كفيلة بسداد أصـل  

  .)2(الدين مع فوائده
الأعباء الحقيقية التي تشـكلها القـروض   ورغم اختلاف الكتŅاب الاقتصاديين حول 

العامة الخارجية على اقتصاد الدولة المقترضة، والمتمثل برد أصـل الـدين مـع    
لأنه حتى . فوائده بغض النظر عن نوع الإنفاق التي وجهت إليه الأموال المقترضة

لو كان استخدام حصيلة القروض الخارجية في الجوانب الاستثمارية، فإن ذلـك لا  
أن الاستخدام كان استخداماً اقتصادياً، مع ما يواجه المشروعات الاستثمارية  يعني

خاصة في الدول النامية من اختناقات وتعثرات وتōثرها بالعديد مـن المتغيـرات   
الأمر الذي يقود إلى فشلها مع بقاء الأعباء المترتبة علـى القـروض الخارجيـة    

ول النامية ومنها الجزائر ومصر على يؤكد ذلك تجارب العديد من الد. الممولة لها
سبيل المثال حيث كان للدولتين طموحاً في التنمية الصناعية بعد استقلالهما، مولت 
أغلب خططهما التنموية بواسطة القـروض الخارجيـة، تعثـرت العديـد مـن      

                                     
  .261عامة، مرجع سابق، صسوزي عدلي ناشر، المالية ال )1(
  .376، ص1989حامد عبد المجيد وراز، المالية العامة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  )2(
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تسـتقطع  المشروعات الممولة بتلك القروض وبقيت الأعباء المترتبة على خدمتها 
  .لدولتين مهددة استقرارهما الاقتصاديجزء من ثروة ا

ومع ذلك، فإن هناك العديد من الدول النامية الأخرى استطاعت استغلال حصـيلة  
القروض الخارجية استغلالاً اقتصادياً، مكنها من تطوير اقتصادياتها محققة نمـواً  

ومن ذلك الهند، ودول جنوب شرق أسيا، وعدد من دول . اقتصادياً فاق المستهدف
  .ريكا الجنوبيةأم

  :الآثار الاقتصادية للدين العام الداخلي: ثانياً
  :ňثار الدين عند مرحلة الاقتراů -أ

تؤدي عملية الاقتراض إلى إحداث أثر انكماشي على الدخل القومي، لأن الاقتـراض  
يمثل استقطاعاً من القوة الشرائية لƘفراد، وبالتـالي تقلـيص الاسـتهلاك الخـاص     

كما أن القروض العامة تثير تنافساً بين الدولة والقطاع الخـاص  . اصوالاستثمار الخ
حول المدخرات المعدة للاستثمار وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة، ومن ثم الحـد  

  .)1(من الاستثمار، ويعمل ذلك على إحداث أثر انكماشي على الناتج القومي
نشاط الاقتصادي من حيـث  ويتوقف هذا الأثر على عدد من العوامل، منها حالة ال

. ، ومصدر الأمـوال المقترضـة  يالرواج والكساد، ودرجة مرونة الجهاز الإنتاج
ومع ذلك فإن هذا الأثر الانكماشي قد لا يتحقق، عندما تكـون هنـاك مـدخرات    
معطلة، فإن الاقتراض في هذه الحالة سوف يعمل على تعبئتها والاستفادة منها، أو 

ي سندات القرض إلى البنوك للاقتراض منها بضمان ما في عندما يلجō المكتتبون ف
التوسـع فـي   إلـى  حوزتهم من سندات، وبذلك تكون عملية الاقتراض، قد أدت 

الائتمان المصرفي، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة التداول النقدي وبالتالي تشـجيع  
  .)2(تكوين الدخول

  
                                     

ليلى الخواجة، منتدى الحوار الاقتصادي وقضية الدين العام المحلي فـي الاقتصـاد المصـري، كليـة      )1(
  .28، ص1996الاقتصاد، جامعة القاهرة، يونيو 

  .230المالية العامة، مرجع سابق، صعلي لطفي،  )2(
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  :الآثار عند مرحلة اƗنفاž -ب
توسعية في الاقتصـاد   Ŋثاراً) الإنفاق(في مرحلة الاستخدام يكون للقروض العامة 

القومي، وهذا بدوره سيعمل على تعويض الآثار الانكماشية التي أحدثها الاكتتـاب  
  :في القروض العامة، ويجب أن نميز هنا بين حالتين

  :استخدام حصيلة القروů العامة في أŹراů إنتاجية –1
مار العام، دون أن يتōثر الاسـتثمار الخـاص،   وهذا سيؤدي إلى زيادة حجم الاستث

، وزيادة القدرة الإنتاجية، فإذا كـان  )1(وهنا تحدث Ŋثار توسعية على الناتج القومي
الاستثمار العام منافساً لرؤوū الأموال الخاصة الموجودة أصلاً في المجتمع، فإن 

ي زيادة أن يؤدذلك سيؤدي إلى نقص الاستثمار الخاص، وهناك احتمال Ŋخر هو 
الاستثمار العام إلى تشجيع الاستثمار الخاص، ويحدث ذلـك عنـدما يـتم إنفـاق     
القروض العامة خلال مرحلة الكساد الاقتصادي بهدف رفع الميل للاستهلاك عـن  
طريق خلق وظائف جديدة في مشروعات عامة، وعن طريق المضاعف سيحدث 

لتخلص من الكساد والتحول تنشيط في الاستثمار الخاص، مما يسهم في الإسراع با
  .إلى الانتعاŭ في كل المرافق الاقتصادية

وبشكل Ŋخر، فإن استخدام حصيلة القروض العامة في الأغراض الإنتاجية سـوف  
يؤدي إلى توظيف عمال جدد، وتوزيع دخول جديدة وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة 

ب الجديـد وبالتـالي   الطلب الكلي، سيقابله زيادة أخرى في الإنتاج لمواجهة الطل
. توظيف جديد لليد العاملة وتوزيع جديد للدخول، وزيادة أخرى في الطلب الكلـي 

وهكذا فإن توظيف حصيلة القروض على شكل استثمارات جديدة فـي الاقتصـاد   
قادت إلى زيادات متتالية في العمالة والإنتاج للدخل القومي وبنسب تتجاوز الزيادة 

  .التي حدثت في الاستثمار
  
  

                                     
(1) Musgrave, R. A. "The theory of public finance", New York, MCGrow, Hill, 1959, 

p. 537. 
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  :استخدام حصيلة القروů في أŹراŹ ůير إنتاجية –2
إذا أنفقت الحكومة بعض حصيلة القروض في مشاريع اجتماعية مثـل الصـحة،   
التعليم، فإنها تحدث Ŋثاراً إيجابية على الاقتصاد القومي، لما تحدثه من زيادة فـي  

شـكل مـنŢ    المقدرة الإنتاجية للعاملين إضافة إلى أن قيام الدولة بالإنفاق علـى 
وإعانات للمشروعات العامة والخاصة فإن ذلك يؤدي إلى تحسن في هياكلها المالية 

  .)1(وسيقود ذلك إلى رفع قدرتها الإنتاجية
 من جانب Ŋخر، إذا استخدمت الدولة حصيلة القرض العام لتغطية نفقات جارية أو

حجـم   استهلاكية، فإن ذلك سوف يؤدي إلى خلق قوة شرائية إضافية تزيـد فـي  
الطلب الكلي، فإذا كان الاقتصاد في مستوى تشغيل ناقص، والجهـاز الإنتـاجي   
يتمتع بالمرونة اللازمة، فإنه سيستجيب لهذه الزيادة في الطلب بزيادة المعـروض  
من السلع والخدمات وسيترتب على ذلك زيادة في معدلات تكوين رؤوū الأموال 

، أما إذا كان الجهاز الإنتاجي لا )2(قتصاديةوارتفاع الناتج القومي ومعدل التنمية الا
يتمتع بالمرونة اللازمة، فإن الزيادة في الطلب الكلي لن يقابلها زيادة مماثلة فـي  
المعروض من السلع والخدمات، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع المسـتوى العـام   

إذا  أما. لƘسعار ومعدلات التضخم بغض النظر عن مستوى التشغيل في الاقتصاد
كان الاقتصاد قريب من التشغيل الكامل أو في حالة التشغيل الكامل، فإن الزيـادة  

  .في الطلب تنعكū مباشرة على المستوى العام لƘسعار وزيادة حدة التضخم
Ŝ- الآثار عند سداد الأقساط والفوائد:  

علـى   عبئاً ثقـيلاً ) الأقساط والفوائد(تمثل الالتزامات التي تلقيها القروض العامة 
الخزانة العامة، وتعتمد الحكومة في سداد تلك الأعباء، على فـرض مزيـد مـن    
الضرائب أو رفع أسعار الضرائب القائمة، أو إصدار قروض جديدة، أو إصـدار  
نقود جديدة، ويؤثر ذلك سلباً على القدرة الإنتاجية، ومن ثم على الإنتـاج الكلـي،   

تخفيض الضـرائب لـدفع عجلـة    خاصة في فترات الكساد، حيث يتطلب الأمر 
                                     

  .133عزة رضوان، الدين العام والسيولة النقدية والاستقرار الاقتصادي في مصر، مرجع سابق، ص )1(
  .384رجع سابق، صحامد عبد المجيد وراز، المالية العامة، م )2(
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الإنتاج، بينما تكون الدولة مضطرة إلى زيادة الضرائب لسداد الفوائد والأقسـاط،  
  .)1(ويؤدي ذلك إلى الحد من الطلب الكلي الفعĉال وبالتالي زيادة فترة الكساد

كما أن مدفوعات الفائدة، وسداد أصل الدين، يؤديان إلى حرمان أفـراد المجتمـع   
من السلع والخدمات التي كان يمكن التمتع بها قبل فرض مزيد ) ئبدافعي الضرا(

من الضرائب لخدمة الدين العام، أي أن زيادة الأعباء اللازمة لخدمة الدين العام، 
تقود إلى انخفاض حجم الناتج القومي، وبالتالي انخفـاض الرفاهيـة الاقتصـادية    

  .)2(لأفراد المجتمع
ة عند سداد أقساط وفوائد القروض الداخلية، أمـا  هذا فيما يخص الآثار الاقتصادي

القروض الخارجية فإنه يترتب على سداد الأقساط والفوائد المكونـة لهـا عـبء    
حقيقي لاقتصاد الدولة المقترضة، يتمثل في اقتطاع جزء مـن القـوة الشـرائية    
للمستهلكين والمستثمرين في الداخل ونقلها خارج الدولة سداداً لمـا عليهـا مـن    

ويتطلب ذلك وجود فائض في الإنتاج من السلع والخدمات المطلوبـة   .)3(لتزاماتا
الأمر . في الخارج وبما يمكنها من الحصول على العملات الأجنبية اللازمة للسداد

الذي يتطلب من الدولة التي تلجō إلـى الاقتـراض الخـارجي، دراسـة الآثـار      
أعباء ذلك الدين وانعكاساته على الاقتصادية التي ستترتب في المستقبل على سداد 

ميزان المدفوعات باعتبار أن قدرة البلد المدين علـى السـداد مرتبطـة بنوعيـة     
صادراته ومدى مرونة الطلب عليها من جانب، ومن جانب Ŋخـر بقيمـة الـدين    
وأسعار فائدته وŊجال سداده ورصيد الدولة من العملات الصـعبة المقبولـة فـي    

  .التبادل الدولي
  

  

  
                                     

  .160حمدي رضوان، المالية العامة، مرجع سابق، ص )1(
(2) E Seddon, "Economics of public finance", M & E Handbooks, 1973, p.164. 

  .384حامد عبد المجيد وراز، المالية العامة، مرجع سابق، ص )3(
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  :ňثار استهلاƁ الدين العام -د
باستهلاك الدين، قيام الدولة برد قيمة السندات إلى حامليها، أو الوفـاء بقيمـة   يقصد 
وتختلف Ŋثار استهلاك الدين حسب حائزي السندات الحكومية، ومصدر تمويل . الدين

مـا لـدى الجمهـور    ففي حالة استخدام فائض الميزانية في استهلاك . عملية السداد
المصرفية من سندات، تكون Ŋثارها محايدة، بالنسبة لعرض النقـود   سسات غيروالمؤ

  .)1(أو احتياطيات البنوك، أو أثرها على الإنفاق القومي أو سرعة تداول النقود
التجارية من قروض أما في حالة استخدام فائض الموازنة في سداد ما لدى البنوك 

حيث يعوض النقص في الـدخل  . ودةفإنه يؤدي إلى بعض الآثار الانكماشية المحد
فإذا نجحت البنـوك فـي أن   . الخاص نتيجة فائض الضرائب بزيادة نقدية مباشرة

تستغل ما لديها من إمكانيات فائضة في زيادة الائتمان إلى القطاع الخاص، ويعني 
ذلك أن الأثر الانكماشي لفائض الموازنة، قد عوضه الأثر التوسعي لزيادة الائتمان 

ويمثل سداد الدين العام من فائض الميزانية، أفضـل   .)2(ي للقطاع الخاصالمصرف
الأساليب في حالات التضخم، لما لهذا الفائض من Ŋثار انكماشية، ويمثل الإصدار 

ŭالجديد أسلوباً مناسباً لاستهلاك الدين في حالات الانكما.  
والمؤسسات غير  أما في حالة استخدام فائض الموازنة في استهلاك ما لدى الأفراد

تكون محايدة على عرض النقود واحتياطـات   )3(المصرفية من سندات، فإن Ŋثارها
  .البنوك، وبالتالي لا يترتب عليها أي تغيير يذكر في الاستقرار النقدي

أما في حالة استخدام فائض الموازنة في استهلاك الدين العام لدى البنك المركزي، 
ضحة، لأن النقص في ما لدى الأفراد من أرصـدة  ينتج عن ذلك Ŋثار انكماشية وا

نقدية نتيجة لفائض الميزانية، لن يقابله زيادة في احتياطات البنوك، كما أن مقابـل  
الفائض لن يعود لƘفراد مرة أخرى، كما في حالة استهلاك ما لديهم من قروض، 

لديه  وسوف ينتج عن ذلك نقص في السندات الحكومية لدى البنك المركزي، وفيما
  .من أرصدة للبنوك التجارية نتيجة لنقص ودائع الأفراد لديها

                                     
  .526، ص1978رفعت المحجوب، المالية العامة، دارالنهضة العربية،  )1(
  .195، ص1980محي الدين الغريب، مقدمة في النقود والبنوك، دار الهناء للطباعة، القاهرة،  )2(
  .244رفعت المحجوب، المالية العامة، مرجع سابق، ص )3(
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لحيطة والحذر في اختيـار  اوهكذا فإنه يجب على الحكومة وإدارة الدين العام أخذ 
السندات التي يجب استهلاكها من فائض الموازنة، لكي تكون عملية استهلاك الدين 

ت التضـخم يمكـن اسـتخدام    ففي أوقا ،متناسقة مع جهود الاستقرار الاقتصادي
الفائض الجاري في سداد ما لدى البنك المركزي من قروض عامة، كما يمكن أن 

تثبيـت  (تلجō الخزانة إلى عقد قروض طويلة الأجل لسداد قروض قصيرة الأجل 
  .أو في مقابل القروض التي يحل أجل استحقاقها) الدين

ő أساسـية مثـل أخـذ    ويجب أن يراعى في استهلاك القروض العامة عدة مباد
ظروف التوازن الاقتصادي في الاعتبار، وإمكان استهلاك القرض من الإيـرادات  

كما يمكن توزيع سـداد  ) تبديل القرض(العامة أو من خلال إصدار قروض جديدة 
القروض على عدد معين من السنوات، أو اتباع طريقة الاستهلاك الجزئي للسندات 

  .للسداد الكليإذا كانت الأوضاع غير مناسبة 
ترتب علـى عمليـة الوفـاء    توأخيراً يمكن القول بōنه ونظراً لƘعباء المالية التي 

بالدين العام، فإن الأمر يتطلب تحديد تواريť استحقاق القروض في ضوء التنبـؤ  
الاحتمـالات،  كافة وبالأوضاع الاقتصادية المستقبلية، مع وضع حلول بديلة تتفق 

فية للسداد بدلاً من تاريť ثابت لا يتناسب مـع الأوضـاع   مع أهمية تحديد فترة كا
  .)1(الاقتصادية

  :ňثار الدين العام على الأسعار والسيولة النقدية -هـ
تترتب على القروض العامة التي تقدمها البنوك إلى الدولة، بزيادة كمية النقود التي 

لبلاد النامية، إلى في التداول، وهو ما يؤدي في حالة التشغيل الكامل أو في حالة ا
Ŋثار تضخمية غير مرغوب فيها، ويزيد من تلك الآثار أن النسبة الكبيرة من تلـك  

فعندما يقوم البنك المركزي  .)2(القروض تتم عن طريق خلق كمية جديدة من النقود
ذلك عن طريق إصـدار نقـود جديـدة    يفعل بالاكتتاب في القروض العامة، فإنه 

                                     
  .230علي لطفي، المالية العامة، مرجع سابق، ص )1(

(2) James M. Buchanan. "The public finance" homweood, Irwin, New York, 1960, 
p355. 
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خزانة لدى البنك المركزي إلى زيادة الكمية النقدية في وتؤدي إعادة خصم أذون ال
إلى زيادة الودائع الائتمانية إذا مـا   )1(تؤديالتداول، كما يمكن للقروض العامة أن 

قامت البنوك التجارية بخلق ودائع ائتمانية جديدة مقابل ما تمتلكه مـن السـندات   
سـاب نسـبة السـيولة    الحكومية أو أذون الخزانة، حيث تدخل هذه الأدوات في ح

كما أن الإنفاق الحكومي يمثل جانبـاً  . المصرفية التي تحدد حجم الودائع في البنك
بمعنى أن وجود الأموال لدى الحكومة عن طريـق  . مهماً في تيار الإنفاق القومي

الاقتراض العام يمثل أداة فعĉالة للتōثير على تيار الإنفاق القومي، خاصـة إذا لـم   
ويترتـب علـى إعـادة إنفـاق     . معاكū في تيار الإنفاق الخاص يقابل ذلك تغير

القروض العامة وجود اتجاهات توسعية قد تنتهي بضغوط تضخمية إذا لم يقابلهـا  
زيادة مناسبة في جانب العرض، كما في حالات التشغيل الكامل، أو عدم مرونـة  

  .الجهاز الإنتاجي
ففـي   ،تغيير المعروض النقـدي  والدين العام يؤثر على السيولة النقدية من خلال

حالة اقتراض الدولة من البنك المركزي أو البنوك التجارية لتمويل عجز الموازنة 
يؤدي ذلك إلى زيادة السيولة النقدية، أما في حالة الفائض الجاري في سداد الـدين  

  .العام لدى البنك المركزي فإن ذلك يؤدي إلى نقص السيولة العامة
للدين العام على الاستقرار النقدي يتوقف على مصدر القـروض  إن الأثر النهائي 

فالاقتراض من الجمهور والمؤسسات غيـر  . العامة وهيكل استحقاق هذه القروض
المصرفية يساعد على خفض المعروض النقدي من خلال الأثر العكسي لمضاعف 

خلـق   إذا باعت الحكومة سنداتها للبنك المركزي فسـتكون النتيجـة   الائتمان، أما
ودائع إضافية لƘفراد تزيد من إمكانيات البنوك علـى مـنŢ الائتمـان لƘفـراد     

فإذا كانت هناك موارد معطلة أو أحسن استغلال تلك الأموال فلن تكون . والحكومة
مخاطر التضخم كبيرة، ما عدا ذلك فإن النتيجة لهذا النوع من الاقتـراض، هـو   

فإن الاقتراض  ،أما في حالات البطالة .)2(مزيد من التضخم مع تدهور قيمة النقود

                                     
  .527رفعت المحجوب، المالية العامة، مرجع سابق، ص )1(
)2(  ،ū17، ص1995عبد الفتاح راضي، النقود والبنوك، مكتبة كلية التجارية، جامعة عين شم.  
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المصرفي يكون مطلوباً، وهو أفضل من الاعتماد علـى الضـرائب،   من الجهاز 
نظراً لما يترتب على زيادة المعروض النقدي من ارتفاع الطلب الفعلي، وزيـادة  

  .رمستوى التشغيل والإنتاج دون ارتفاع ملموū في مستوى الأسعا

  :دين العامالآثار التوزيعية لل -و
يقصد بالآثار التوزيعية للدين العام، بōنها الأعباء المالية والنقديـة للـدين العـام،    

توقف تكلفـة  وتوزيع هذه الأعباء بين فئات الجيل الواحد وبين الأجيال القادمة، و
الوسائل البديلة لتمويل النشاط الحكـومي  : النشاط الحكومي على عدة عوامل، منها

ئب والقروض العامة والإصدار الجديد، حالة التشـغيل ومـدى   والمتمثلة بالضرا
، طبيعة الإنفاق والآثار المترتبـة عليـه، أعبـاء الـدين     يمرونة الجهاز الإنتاج

والمتمثلة بمصروفات الفائدة وأصل الدين وكيفية تمويلهما، تحديد مصـدر تكلفـة   
الواحد والأجيـال   النشاط الجاري وŊلية توزيع هذه التكلفة بين السكان داخل الجيل

  .)1(القادمة
إن الآثار الناجمة عن تكلفة النشاط الحكومي تتحدد بحسب مصدر تمويـل ذلـك   
النشاط، فإذا كان مصدر التمويل هو الضرائب فإن العبء سيتحمله الجيل الحالي، 

أمـا إذا كـان   . باعتبار أن الضرائب عادة ما تصرف على النفقات الاسـتهلاكية 
لقروض العامة فإن لها نوعين من الآثار، يتمثل النـوع الأول  مصدر التمويل هو ا

بالآثار الاقتصادية ويقع عبئها على الاقتصاد الوطني ككل، ويتمثل النوع الثـاني  
  .بالآثار التوزيعية للدين العام بين فئات الجيل الواحد وبين الأجيال القادمة

لي السـندات بعـبء   فعند الاكتتاب في القرض العام يتحمل المقرضون وهم حام
تمويل الإنفاق العام، أما بالنسبة لتوزيع هذا العبء بين الأجيال فإنه يمكـن نقـل   
عبء الدين من الجيل الحالي إلى الجيل القادم، من خلال ما يعيشه الجيل القادم من 
انخفاض في الطاقة الإنتاجية، وبما أن تمويل الدين العام غالباً ما يوجه إلى الإنفاق 

وقـت عقـده،   ماري، ونظراً لما يؤدي إليه الدين العام من زيادة الاستهلاك الاستث

                                     
(1) Lipsy and Steines, "Economics". Havper and Raw, New York, 1975, P. 638. 
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والتكوين الرأسمالي، فإن جانب من العبء يمكـن  الأمر الذي يقلل من المدخرات 
  .)1(أن ينتقل إلى الجيل القادم

ورغم الجدل الكبير بين الاقتصاديين حول الآثار التوزيعية للدين العام بـدءاً مـن   
بشكل عام يمكـن  لاسيكية وانتهاءć بالأفكار الاقتصادية الحديثة، إلا أنه المدرسة الك

القول أن القرض العام يوزع العبء المالي بين المقرضين والممولين داخل الجيل 
الحالي وأنه يوزع العبء المالي بين المقرضين والممولين داخل الجيل القادم، وأنه 

إن كل جيل يجب أن . ر والجيل القادمبذلك يوزع العبء المالي بين الجيل الحاض
يتحمل نصيبه من النفقات العامة مقابل استفادته من الخدمات المقدمـة لـه مـن    

  . الحكومة
، يتوقف على نوع النفقات والخلاصة هي أن توزيع العبء المالي للدين العام بين الأجيال

أو تحويلية تنتهي التي تخصص لها حصيلة القروض العامة، فإذا كانت نفقات استهلاكية 
إلى الاستهلاك، فإن الجيل الحالي لا يتحمل أعباء حقيقية إلا بقدر ما تـؤدي إليـه هـذه    
القروض من سوء في توزيع الدخل القومي، أما إذا كانت القروض العامة استخدمت في 
تمويل نفقات استثمارية تدر دخلاً يكفي لسداد أعباء خدمة تلك القروض فإن الجيل القادم 

  .)2(يتحمل أي عبء لأنها لا تستلزم زيادة الأعباء المالية عليه لا

                                     
  .524ة العامة، مرجع سابق، صرفعت المحجوب، المالي )1(
  .160حمدي رضوان، المالية العامة، مرجع سابق، ص )2(
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  الفصل الثاني

  امـدين العـإدارة ال
والخارجي، أحد أهم السياسات الاقتصـادية،  تمثل إدارة الدين العام بشقيه الداخلي 

عن إدارة الدين، سواءć في مرحلة إصداره، أو التعاقـد  المسئولة باعتبارها الإدارة 
ويرجع تزايد الاهتمـام بـإدارة   . ا كان خارجياً، أو استخدامه، أو استهلاكهعليه إذ

الدين العام نتيجة الحاجة المستمرة للاقتراض، لمواجهة الزيادة المتتالية في الإنفاق 
العام، خاصة الإنفاق الاستثماري الـذي تحتاجـه خطـط التنميـة الاقتصـادية      

لعام التي تعمل على الحد مـن الآثـار   وهنا يōتي دور إدارة الدين ا. والاجتماعية
  .المالية والاقتصادية المترتبة على الدين العام

وسنتناول في هذا الفصل المكون من ثلاثة مباحث، مفهوم وأهمية إدارة الدين العام 
في المبحث الأول، والمبحث الثاني سنتعرف على أهداف ووظـائف إدارة الـدين   

  .إلى السياسات المختلفة لإدارة الدين العامالعام، وفي المبحث الثالث سنتطرق 
  

  المبحث الأول
  مفهوم وأهمية إدارة الدين العام

  :مفهوم إدارة الدين العام: أولاً
يقصد بإدارة الدين العام، بōنها الإدارة المكلفة باتخاذ كافة التدابير والقرارات التي 

ة المالية التي تؤثر في تؤثر في حجم وتوزيع الدين العام، شاملة القرارات السياسي
حجم الدين العام، فضلاً عن عمليات السوق المفتوحة التي تؤثر في توزيع هيكـل  

وكذلك تعمل إدارة الدين . الدين، سواءć من حيث Ŋجال الاستحقاق أو أسعار الفائدة
العام على تدبير الأموال اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، عن طريـق  

تـوفير الأمـوال   جديدة، أو تثبيت دين حل أجل استحقاقه، وكذلك  إصدار قروض
اللازمة لخدمة الدين العام، واستهلاك الدين الذي حل أجله، وبالتالي ينصب عمـل  
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إدارة الدين العام، في الأمور المتعلقة بإصدار وخدمة واستهلاك وتحويل أو تثبيت 
ذاته سواء بالزيادة أو الـنقص،  الدين فقط، دون أن تمتد إلى التōثير في حجم الدين 

  .)1(لأن ذلك هو من أعمال السياسة المالية
وبحسب هذا المفهوم، فإن إطار عمل إدارة الدين العام، ينحصر في الإجـراءات  
والقرارات والتدابير الخاصة بتحديد أنواع السندات التي يمكن إصـدارها لتمويـل   

واع السـندات التـي يـتم ردهـا أو     الاحتياجات المالية للخزانة العامة، وتحديد أن
استهلاكها عندما يتحقق فائض في الموازنة العامة، أو من خـلال إصـدار ديـن    

  .)2(جديد
كما تقوم إدارة الدين العام بتحديد مواقيت بيع هـذه السـندات، وŊليـة الإصـدار     
ووسائل تسويقها، بما يكفل توفير احتياجات الخزانة العامة بالقدر المطلوب، وفـي  

ومن هنا يتضŢ أن تحديد قيمة القروض الجديدة المصـدرة لسـد   . قت المناسبالو
عجز الموازنة العامة، أو تسديد جزء من الدين القائم من الفائض المتحقق في تلك 
الميزانية إنما يدخل في نطاق عمل السياسة المالية، ولا يدرج ضمن مهـام إدارة  

  .الدين العام
ل البنك المركزي والتي تؤثر في عرض النقود من كما أن القرارات المتخذة من قب

خلال ممارسته لعمليات السوق المفتوحة والتي تحدد مقدار وحجم هذا التدخل، فإن 
أما بالنسبة لعمليات السوق المفتوحـة  . ذلك يقع ضمن اختصاصات السياسة النقدية

الدين التـي   التي تهدف إلى التōثير في مكونات الدين العام، فتمثل أحد مهام سياسة
  .)3(يقوم بها البنك المركزي

  
  

                                     
محمد محمد مصطفى البناء، السياسة المالية والدين العام الداخلي في مصر خلال ربع قـرن، أطروحـة    )1(

  .237، ص1984غير منشورة لنيل درجة الدكتوراه، كلية التجارية، جامعة القاهرة، 
  .237سابق، صالمرجع ال )2(
  .238المرجع السابق، ص )3(
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  :مشاكل إدارة الدين العام: ثانياً
  :تواجه إدارة الدين العام العديد من المشاكل تتمثل أهمها في الآتي

  :التعارů بين أهداŻ إدارة الدين العام –1
إن تعدد أهداف سياسة الدين العام سواء على المستوى الكلي أو الجزئي قد يخلـق  

اً بين تلك الأهداف في كثير من الحالات، وهو ما يستوجب التنسيق فيمـا  تعارض
بينها، وفي بعض الحالات قد يتطلب الأمر المفاضلة بين هذه الأهداف والتضـحية  

  .ببعضها
فعلى المستوى الجزئي، قد تنحصر أهداف إدارة الدين في تدبير الاحتياجات المالية 

خفض تكاليف خدمة الدين العام إلى أقل قدر  ، مع)1(اللازمة لتمويل عجز الموازنة
وهنا يلاحظ أن تدبير احتياجـات الخزانـة   . ممكن، وسداد ما يستحق من قروض

لتمويل عجز الموازنة العامة يتطلب إطالة أجل الدين الذي حل أجـل اسـتحقاقه،   
وهذا يتضمن سعر فائدة أعلى، وهو ما يظهر تعارضاً بين عملية تثبيـت الـدين   

عباءه، وإن كان هناك من يقلل من هذا التعارض في ظل التعـاون بـين   وتقليل أ
  .البنك المركزي وإدارة الدين العام

إدارة الـدين   )2(وقد يتسع هذا التعارض إذا أخذنا في الاعتبار العلاقة بين أهـداف 
العام على المستوى الجزئي، وأهداف الاستقرار والنمو الاقتصادي فـإذا مـا تـم    

قيق أحد الأهداف الجزئية مثل تخفيض سعر الفائدة على القروض التركيز على تح
العامة، فإن ذلك يمكن أن يتحقق إذا استغلت إدارة الدين العـام ظـروف السـوق    

ففـي أوقـات   . المالية، رغم أن ذلك سيتعارض مع أهداف الاستقرار الاقتصادي
يمكن لإدارة الانكماŭ تنخفض أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل وبالتالي 

الدين العام أن تطيل من أجل الدين العام وبōقل تكلفة ممكنة، إلا أن هذا يتعـارض  
  .مع أهداف السياسة النقدية التوسعية التي يجب أن تطبق في هذه الحالة

                                     
(1) Norman F. Keiser, "Marco Economics, fiscal policy and Economic growth", willy, 

New York, 1966, p. 387. 
  .221عزة رضوان، الدين العام والسيولة النقدية، مرجع سابق، ص )2(
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إن اتباع إدارة الدين العام لهذا الإجراء يقلل من جدوى السياسة المالية التوسـعية  
بالشكل الذي نية العامة، مع ضرورة تمويل هذا العجز والتي تزيد من عجز الميزا

يؤدي إلى زيادة السيولة لدى الأفراد وزيادة تيار الإنفاق أي أنه لا يجـب تمويـل   
  .عجز الموازنة العامة على حساب الإنفاق الخاص

أما في حالات التضخم التي ترتفع فيها أسعار الفائدة على القروض طويلـة الأجـل   
رتفاع أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل، فإن إدارة الدين بصورة أكبر من ا

العام، إذا استهدفت التقليل من تكاليف خدمة الدين فقط، فإنها تستطيع أن تزيـد مـن   
درجة سيولة الدين العام، وتعتمد بالتالي على القروض قصيرة الأجـل، وهـو مـا    

  .تتبع في هذه الحالة يتعارض مع متطلبات السياسات الانكماشية التي يجب أن
  :التنسيž بين أهداŻ إدارة الدين العام –2

 تمثل ذلككما أن التعارض يمكن أن يقوم بين إدارة الدين العام والبنك المركزي وي
مـان بحسـب   التعارض بين مهمة البنك المركزي في التحكم والرقابة علـى الائت 

ظروف السوق المالية  متطلبات الاستقرار الاقتصادي، وبين ضرورة الإبقاء على
ويمكن السيطرة على . بشكل يتناسب مع احتياجات الخزانة للتمويل وبōقل التكاليف

Ŋثاره من خلال التضحية ببعض الأهـداف الجزئيـة    التقليل من هذا التعارض أو
  .الأقل أهمية

وبالرغم من عدم تعارض الأهداف الأساسية للسياسة النقدية في أغلب الأوقـات،  
رض قد يحـدث  ة المالية المتعلقة بالضرائب والإنفاق العام، إلا أن التعامع السياس

والـذي يمثـل أحـد أدوات    ) سعر الفائدة(في الأهداف التقليدية لإدارة الدين العام 
   .)1(السياسة النقدية، في حين أنه يشكل عبئاً على الخزانة العامة

ا، فلابد لهـا مـن اتبـاع    الدين العام من تحقيق أهدافهتستطيع سياسة إدارة  ولكي
  :)2(الثلاثة التالية لالبدائ

                                     
  .263م الداخلي في مصر، مرجع سابق، صمحمد مصطفى البناء، السياسة المالية والدين العا )1(

(2) Semour E. Havris, "the National Debt and the New Ecanomics", MCGraw- Hill 
Book company INC. New York and London, 1947, p. 238-240. 
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 ،ويتمثل في انتهاج سياسة سلبية تجاه أهداف الاستقرار الاقتصـادي  البديل الأول
بمعنى السير باتجاه معاكū لمتطلبات السياسة النقديـة إزاء تحقيـق الاسـتقرار    

  .الاقتصادي
وات الهامـة للسياسـة   إن اتباع هذه السياسة، تعني عـدم الاسـتخدام لأحـد الأد   

الاقتصادية في مواجهة المشاكل القائمة، وكذلك الاستخدام الخاطŒ لتلك الأداة، هو 
  .الخطورة بمكان يصعب التنبؤ بنتائجها، وبالتالي يجب استبعاد هذا البديل نم

في اتباع سياسة محايدة للدين العام أمام أهـداف الاسـتقرار    البديل الثانيويتمثل 
لال زيادة مرونة إدارة الدين العام وذلك من خـلال تقليـل أوجـه    النقدي، من خ

العامة، مـن حيـث Ŋجالهـا    التعارض باختيار الطرق المناسبة لإصدار القروض 
  .وقابليتها للتسويق وأسعار الفائدة عليها

فإذا كانت السياسة المالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي واتبعت الأسلوب 
يق فائض في الموازنة في أوقات التضخم فإن إدارة الدين العام لن التقليدي في تحق

فيه البنك المركزي بتغييـر سـوق    تكون بحاجة للاقتراض في الوقت الذي يقوم
  .الائتمان

نباً الآثار الجانبية التي تصاحب إعادة تمويل الدين عن طريق إصـدار  ويمكن تج
الفائدة، حيث تكون إدارة قروض جديدة، خصوصاً عندما لا يحدث تغير في سعر 

وبالتالي فإن . الدين العام قد حافظت على هيكل Ŋجال الدين دون زيادة في التكاليف
بظروف وحالات معينـة، ولـن يقضـي علـى     اتباع سياسة محايدة سيكون، هنا 

احتمالات التعارض بين هذه الأهداف، وتجريد السياسة الاقتصادية من أحد أدواتها 
  .م مع بقية الأدوات في تحقيق الاستقرار الاقتصاديالتي يجب أن تستخد

ويتمثل في انتهاج سياسة إيجابية للدين العام تسـاهم مـع بقيـة     البديل الثالثأما 
الأدوات في تحقيق أهداف التوازن الداخلي والخارجي، وهذا يستدعي التنسيق بين 

تقود إلى التعـارض   إدارة الدين والسياسة النقدية والمالية وتجاوز المشاكل التي قد
  .بين أهداف هذه السياسات
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ففي أوقات الكساد الاقتصادي، يتطلب الأمر البحث عن الوسائل المناسبة لتحقيـق  
 ŭوالتنسيق بين أدوات السياسة لاقتصاد الوطني، ويكون ذلك عبر التعاون لالانتعا

ي الميزانية حيث يمكن للسياسة المالية أن تخلق عجزاً ف. الاقتصادية أمراً ضرورياً
العامة لتبدأ مهمة إدارة الدين العام في تدبير الأموال اللازمة لسد عجز الموازنـة  
بالوسائل التي تدعم الأثر التوسعي للعجز، حيث يمكن اللجوء إلى الاقتراض مـن  

إن حالـة  . الجهاز المصرفي لخلق أرصدة نقدية دون التōثير على الإنفاق الخاص
العام فرصة تقليل أعباء سعر الفائـدة إذا لجـōت إلـى     الكساد تعطي إدارة الدين

القروض طويلة الأجل، إلا أن ذلك سيكون متعارضاً مع جهود الاستقرار النقـدي  
  .التي يبذلها البنك المركزي

أما في حالة الرواج الاقتصادي، يكون الهدف للسياسة الاقتصـادية كـبŢ جمـاح    
وات يتطلب أن تقلل إدارة الدين العـام  القوى التضخمية، فإن التنسيق بين هذه الأد

من طلب القروض قصيرة الأجل، خصوصاً وأن اعتماد الخزانـة علـى البنـك    
) في مثل هـذه الظـروف  (المركزي والجهاز المصرفي لتمويل احتياجاتها المالية 

سوف يخلق مصاعب جديدة للسياسة النقدية تقلل من قدرتها علـى الـتحكم فـي    
  .السيولة وعرض النقود

  :أهمية إدارة الدين العام: ثالثاً
يعود الاهتمام بإدارة الدين العام، إلى تنامي حاجة الخزانة العامة للاقتراض فـي  

امة في معظم دول العـالم، والتوسـع فـي    مواجهة العجز المضطرد للميزانية الع
فضلاً عـن زيـادة   . الإنفاق العام إلى مستويات تفوق الإيرادات العامة لتلك الدول

اجة إلى استبدال جانب من الديون العامة، عندما لا تتـوفر المـوارد اللازمـة    الح
  .للوفاء بها، الأمر الذي أدى إلى تزايد حجم الدين العام بصورة ملحوظة

وتستند هذه الأهمية للعديد من الاعتبارات، نتيجة للدور الذي يلعبه الدين العام في 
ين، ووسائل تمويله، أو ما يترتـب  الاقتصاد القومي، سواء من حيث حجم هذا الد

عليه من Ŋثار مالية واقتصادية، وما تعكسه أعباء خدمة الدين من ضرورة تـوفير  
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الموارد اللازمة لمواجهة هذه الأعباء سواء من الإيرادات العامة أو من الاقتراض 
  .)1(الجديد

من أعباء لدين اكذلك تستمد إدارة الدين العام أهميتها، نتيجة لما تمثله أعباء خدمة 
مالية على الاقتصاد القومي، وما يترتب على ذلك من نمو لحجم الـدين وارتفـاع   
سعر الفائدة على القروض العامة، إضافة إلى الآثار التـي تلقـي بظلهـا علـى     

  .لي والنقدي وتوزيع الدخل القوميالاستقرار الما
أو القـروض  كما أن أعباء خدمة الدين العام تعكū نفسها على حجم الضـرائب  

الجديدة اللازمة لمواجهة هذه الأعباء، خاصة إذا مثلت مدفوعات الفائـدة وسـداد   
وهذا من شـōنه أن يخلـق ضـغوطاً    . أصل الدين جانباً هاماً من الداخل القومي

إضافية على الاحتياجات الإضافية للخزانة العامة، وإن كان هدف تخفيض أعبـاء  
العام، نظراً لما يؤدي إليـه  الدين رى لإدارة الدين قد تقلصت بجانب الأهداف الأخ

  .)2(التضخم من انخفاض العبء الحقيقي للدين العام
وتمثل سندات الدين العام جانباً هاماً في الأوراق المالية المتداولـة فـي السـوق    
المالي، على اعتبار أن الخزانة العامة من أكبر المقترضين في هذه السوق بوجـه  

ي سوق الخصم ينحصر في أذون الخزانـة العامـة، والتـي    عام، ومعظم العمل ف
تعتمد عليها البنوك التجارية كاحتياطي ثانوي هام في ميزانيتها نظـراً لارتفـاع   
درجة سيولتها، كما تحتل الأوراق المالية الحكومية جانباً مهماً في المحفظة المالية 

  .لكثير من المؤسسات المالية والاقتصادية الأخرى
ذلك تōثير حجم ومكونات الدين العام على مستوى وهيكل أسـعار الفائـدة   أضف إلى 

في نفū الوقت تتōثر الأوراق المالية . وعرض النقود والضرائب العامة والإنفاق العام
الحكومية في محفظة البنوك التجارية، فضلاً عن تōثير عمليات إدارة الدين العام علـى  

ذلك على تكاليف ووفرة الائتمان في السـوق،  سيولة حائزي القروض الحكومية، وأثر 
  .)3(الأمر الذي ينعكū على قرارات الإنفاق الخاص والإنفاق العام

                                     
  .238محمد مصطفى البناء، السياسة المالية والدين العام الداخلي في مصر، مرجع سابق، ص )1(

(2) Marshall and Season, "the monetary process: essentials of money and Banking", 
Houghton miffin, U.S.A, 1966. p.256. 

  .240-239محمد محمد مصطفى البناء، السياسة المالية والدين العام الداخلي، مرجع سابق، ص )3(



 38

ونتيجة لهذه الآثار الواسعة للدين العام على التوزيع والتكوين الرأسـمالي والنمـو   
الاقتصادي ومستوى التشغيل والإنتاج، وعلى الرغم من المشاكل التـي تصـاحب   

م، إلا أنه أصبŢ الآن يمثل أحد الأدوات الأساسـية فـي يـد السـلطات     الدين العا
الاقتصادية بجانب السياسة النقدية والمالية، خاصة من خلال تōثير هيكـل الـدين   

  .)1(العام على النمو والاستقرار الاقتصادي
وقد كانت الأدوات النقدية تمثل الأداة الوحيدة في يد السياسة النقدية لتحقيق هـدف  

ستقرار النقدي، إلا أنه وفي أعقاب الكساد العظيم في الثلاثينـات مـن القـرن    الا
في التوازن العام، أصبŢ لƘدوات المالية وإدارة  الماضي وانهيار التحليل التقليدي

الدين العام دوراً أساسياً بجانب الأدوات النقدية للتōثير علـى مسـتوى التشـغيل    
  .)2(قرار الاقتصاديوالإنتاج وتحقيق أهداف النمو والاست

وبالتالي فإن أهمية إدارة الدين العام لا ترجع فقط لتزايد حجم وعبء الدين العـام  
وما ينتج عن ذلك من Ŋثار مختلفة، وإنما أيضاً لأن سياسة الدين العـام أصـبحت   
تمثل أحد أدوات السياسة الاقتصادية بجانب السياسة المالية والنقديـة، ومـن ثـم    

قيام تعاون وتنسيق بين هذه الأدوات بما يكفل تحقيق أهداف  أصبŢ من الضروري
  .السياسة الاقتصادية

  
  المبحث الثاني

  أهداŻ ووظائŻ إدارة الدين العام
تسعى إدارة الدين العام إلى تحقيق العديد من الأهداف من خلال سياساتها المختلفة، 

لوظائف والسياسـات  ورغم التداخل الكبير بين الأهداف وا. والوظائف المناطة بها
  :إدارة الدين العام، فإننا سنحاول التمييز بينها على النحو التاليبالخاصة 

  

                                     
  .241، ص1969نهضة العربية، القاهرة، محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، دار ال )1(
  .240محمد محمد مصطفى البناء، السياسة المالية والدين العام الداخلي، المرجع السابق، ص )2(
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  :أهداŻ إدارة الدين العام: أولاً
  :لعل من أهمهاينبغي على إدارة الدين العام أن تعمل على تحقيق العديد من الأهداف 

  :الأهداŻ التقليدية – أ
م ببعض الأهداف الجزئية التـي تقتصـر علـى    يرتبط المفهوم التقليدي للدين العا

تحقيق مهام إدارة الدين العام دون التōثير على المتغيرات الكليـة فـي الاقتصـاد    
  :القومي، وتتمثل تلك الأهداف بالتالي

  :تقليل تكلفة خدمة الدين –1
تناول المفهوم التقليدي للدين العام هدف تقليل أعباء خدمة الدين العام نظـراً لمـا   

تب على زيادتها من فرض أعباء إضافية على دافعي الضرائب لمواجهة أعباء يتر
ارتفاع سعر الفائدة أو الاقتراض الجديد لمواجهة متطلبات خدمة الدين عنـدما لا  
يتوفر فائض في الموازنة العامة، وقد اعتمدت وجهة النظر هـذه علـى الآثـار    

الضرائب لدفع تكاليف خدمة التوزيعية للدين العام، التي ترى أن فرض مزيد من 
إلى حملـة السـندات    الدين يؤدي إلى توزيع جزء من الدخل من دافعي الضرائب

عند دفع أسعار الفائدة، وتحميل الأجيال المقبلة بعبء سداد القروض السابقة عنـد  
  .)1(الوفاء بالدين
 أن هناك خطورة فيما يترتب على اهتمام سياسة الـدين  Musgrave)2ويرى العالم 

العام بهدف خفض تكاليف خدمة الدين العام دون اعتبار لمتطلبات الاستقرار تحت 
مبرر أن عمليات إدارة الدين العام مسـتقلة عـن سياسـات مواجهـة التقلبـات      
الاقتصادية، وهذا يعني أن سياسة الدين العام سوف تعرض قروضاً طويلة الأجل 

القروض، في حين تعـرض   في وقت الكساد حيث تنخفض أسعار الفائدة على تلك
قروضاً قصيرة الأجل في وقت الرواج حيث تنخفض الفائدة عليها، الأمـر الـذي   

  .يتعارض تماماً مع مقتضيات السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار النقدي
                                     

  .226عزة رضوان، الدين العام والسيولة النقدية، مرجع سابق، ص )1(
(2) R. Musgrave & P. Musgrave "Public finance in theory practice", MCgraw hill, 

Tokyo, 1980, p696. 
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بقدر وبالتالي فإنه لا يجب أن ينظر إلى حجم أعباء خدمة الدين في صورتها المطلقة 
ب هذه الأعباء إلى الدخل القومي الذي يتجه إلى التزايد باسـتمرار،  ما يجب أن تنس

أهمية تحقيق أهداف السياسـة  إضافة إلى تضاؤل هدف تخفيض تكلفة الدين بجانب 
  .لاقتصادية الكلية والتي أصبŢ الدين العام يمثل أحد أدواتها الأساسيةا

  :إطالة أجل الدين –2
بهيكل استحقاق الدين، ووفقاً لهذا الهدف فـإن  ثاني أهداف إدارة الدين العام تتعلق 

 ـالدين الأنسب يتمثل بالقروض طويلة الأجل وخصوصاً القروض المؤ دة التـي  ب
نظراً لما تتمتع به القروض طويلة  )British Consds( )1(تعرف في بريطانيا باسم 

الأجل من مميزات، حيث أنها تقلل من مشاكل إدارة الدين وتقلل من فرص تكرار 
عملية الاقتراض والسداد، إضافة إلى ما تتمتع به الخزانة من حرية فـي تحديـد   
وقت السداد، عندما تكون الظروف مناسبة، بينما الدين قصير الأجل يجعـل إدارة  
الدين تحت رحمة السوق النقدية والمقترضين عندما يحين أجل الاستحقاق وتكـون  

  .)2(الخزانة في حاجة إلى تجديد هذا الدين
مكن القول أن الهدف من إطالة فترة الدين، قد يتعارض مع الأهداف الأخـرى  وي

الأدوات  ىحـد إلإدارة الدين العام، الأمر الذي يقلل من استخدام الـدين العـام ك  
الأساسية في السياسة الاقتصادية، حيث يلاحظ أن ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة 

ام الذي يعد من الأهداف الأساسـية  الأجل يتعارض مع هدف تقليل أعباء الدين الع
المالية الحكوميـة مـع   في إدارة الدين، ويتعارض أيضاً مع مبدأ تناسب الأوراق 

. احتياجات المستثمرين لضمان تدبير الاحتياجات المالية اللازمة للخزانـة العامـة  
كما قد يتعارض أيضاً مع هدف إطالة Ŋجال الدين وتقليل السيولة في المجتمع مـع  

بات الاستقرار الاقتصادي، حيث يستدعي الأمر أحياناً لكمية مـن الأصـول   متطل
السائلة كالقروض قصيرة الأجل لتحقيق أداء مناسب للاقتصادي القـومي خاصـة   

  .عندما يتوافر طلب كافي عليها
                                     

(1) James M. Bushanan, "The Public finance", Op. cit., p15. 
عمر جمال الدين، الدين العام الداخلي وأثره على تهيئة المناŤ الاستثماري في مصر، رسـالة ماجسـتير    )2(

 ،ū116، ص2002غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شم.  
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خلاصة القول، أن وجهة النظر التقليدية كانت ترى في الدين طويل الأجل الحـل  
في حين أن وجهة النظر الحديثة ترى إمكانية مد . ن العامالأفضل لهيكل Ŋجال الدي

 ـ ق بعـض  أجل الدين وإمكانية الاعتماد على هيكل استحقاق الدين العام في تحقي
  .أهداف الاستقرار الاقتصادي

  :هيكل استحقاž الدين وأسعار الفائدة –3
 ـ ات ترتبط تكاليف خدمة الدين العام بحسب ما يرى بعض الاقتصاديين بفكرة توقع

ففي حالـة توقـع   . أسعار الفائدة في المستقبل، مقارنة بōسعار الفائدة السائدة حالياً
ارتفاع سعر الفائدة في المستقبل، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسـعار الفائـدة علـى    
القروض طويلة الأجل وانخفاضها على القروض قصيرة الأجـل، نتيجـة إقبـال    

بل ارتفاع أسعار الفائـدة وتـردد   المقترضين على طلب القروض طويلة الأجل ق
أما فـي حالـة   . رين في التعاقد طويل الأجل بانتظار ارتفاع تلك الأسعارالمستثم

توقع حدوث انخفاض في أسعار الفائدة، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة القـروض  
  .)1(قصيرة الأجل وانخفاض تكلفة القروض طويلة الأجل

لمستقبل، فإن ذلك يجعل من تكلفة الدين العـام  أما إذا لم تتغير أسعار الفائدة في ا
واحدة بغض النظر عن هيكل Ŋجاله، حيث لا يوجد سبب لاختلاف سـعر الفائـدة   

  .وفقاً لأجل الدين وذلك في الأجل الطويل
أن هناك عوامل أخرى هامة غير التوقعات المستقبلية  )2(ويرى بعض الاقتصاديين

ي في هيكل الدين، فتوقـع تغيـر معـدلات    يمكن أن تؤثر في سعر الفائدة وبالتال
التضخم في المستقبل يؤدي لتغير هيكل أسعار الفائدة بين القروض طويلة الأجـل  
وقصيرة الأجل، لأنه إذا توقع حدوث انخفاض معدلات التضخم في المستقبل يمكن 
أن تقود إلى انخفاض أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل مقارنة بōسـعار  

على القروض طويلة الأجل، حيث يتوقع أن تزيد القوة الشرائية للسـندات  الفائدة 
طويلة الأجل مع انخفاض معدلات التضخم ومن ثم تنخفض الفائدة عليها، في حين 

  .أن زيادة التضخم بمعدل ثابت لن يؤثر على هيكل أسعار الفائدة

                                     
  .256ء، السياسة المالية والدين العام الداخلي، مرجع سابق، صمحمد مصطفى البنا )1(
  .258، 257المرجع السابق، ص )2(
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عن هيكـل   والخلاصة هي أن هناك صعوبة تواجه إدارة الدين العام، عند الحديث
للظروف المختلفـة فـي   استحقاق الدين، لأن أسعار الفائدة في تقلب مستمر ووفقاً 

سوق المال، إضافة إلى تōثير الاتجاهات التضخمية على هيكل أسعار الفائدة، الأمر 
الدين في حالة اعتماده على الذي يصعب معه التōكد من انخفاض أو ارتفاع تكلفة 

وقبـل  فجōة عر الفائدة قصير الأجل يمكن أن يتغير القروض طويلة الأجل، لأن س
انتهاء أجل الدين القائم، إن هذه الصعوبة تزيد من مهمة إدارة الدين العـام عنـد   

  .اختيار هيكل الدين المناسب وتخفيض تكاليف خدمته
  :الأهداŻ على المستوƎ الكلي –ب

قتصـادية التـي   نتيجة للتطورات التي حدثت في مجال الائتمان، بعد المشاكل الا
عرفتها كثير من الدول خاصة الرأسمالية منها، فقد ظهرت أهداف أخـرى لإدارة  

بجانب الأهداف التقليدية، حيث أصبحت إدارة الدين تمثـل إحـدى    )1(الدين العام
أدوات السياسة الاقتصادية الهامة، لمواجهة المشكلات التي تعيق النمو الاسـتقرار  

دارة الدين العام تهدف إلى تدبير الأموال التي تحتاجها فبعد أن كانت إ. الاقتصادي
الخزانة العامة، وسداد القروض المستحقة، وتخفيف أعباء الدين القائم، أصـبحت  

تساهم فـي تحقيـق المسـتوى    . هناك أهداف جديدة على مستوى الاقتصاد الكلي
ار، مـن  المطلوب من التشغيل والإنتاج وتوازن ميزان المدفوعات واستقرار الأسع

خلال ربط سياسة الدين العام مع بقية أدوات السياسة المالية والنقديـة، وتسـتطيع   
سياسة الدين العام أن تساهم في تحقيق تلك الأهداف من خلال التغير فـي حجـم   

  .ومكونات الدين العام وأسعار الفائدة على القروض العامة
فإن أي تغير في حجم الـدين   إن الدين العام يمثل نسبة من حجم الائتمان، وبالتالي

أو هيكل Ŋجاله، أو هيكل أسعار الفائدة على القروض العامة، أو طبيعـة حـائزي   
سندات الدين، فإن ذلك يؤثر في سيولة الاقتصاد القومي ويؤثر في حجم ومكونات 

  .الإنفاق القومي

                                     
  .260، 259محمد مصطفى البناء، السياسة المالية والدين العام الداخلي، مرجع سابق، ص )1(
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 فبالنسبة لهيكل Ŋجال الدين، يلاحظ أن إطالة متوسط Ŋجال الدين يؤدي إلى نقـص 
متوسط سيولة الدين القائم، بينما زيادة متوسط سيولة الدين القـائم عـن طريـق    

ل سيؤدي إلى عكū النتيجة السابقة، وبالتـالي  الاعتماد على القروض قصيرة الأج
فإنه عندما يكون الجزء الأكبر من الدين العام في شكل قروض قصـيرة الأجـل   

ة السيولة وهذا يـؤدي إلـى زيـادة    يؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق العام نتيجة لزياد
أما إذا . الطلب الكلي وارتفاع الأسعار، إذا لم تحدث زيادة أكبر في العرض الكلي

الأكبر من الدين العام في شكل قروض طويلة الأجل، فإن ذلك يـؤدي  كان الجزء 
إلى خفض السيولة وحجم الإنفاق القومي، وانخفاض الطلب الكلي والمستوى العام 

  .لƘسعار
نخلص إلى أنه يمكن لإدارة الدين العام أن تواجه الحالات الاقتصـادية المختلفـة   
بحيث إذا كان الاقتصاد القومي يمر بحالة كساد، فسيتطلب الأمر زيادة الإنفـاق،  
عندها تلجō الخزانة العامة إلى القروض قصيرة الأجل، سيؤدي ذلك إلى ارتفـاع  

جذب رؤوū الأموال من الخارج ويحسـن  أسعار الفائدة عليها، وهذا سيعمل على 
وضع ميزان المدفوعات، ومن جانب Ŋخر يؤدي إلى ذلك إلى انخفـاض أسـعار   

أما في أوقـات  . الفائدة على القروض طويلة الأجل مما يزيد من فرص الاستثمار
التضخم فإن زيادة حجم الاقتراض من الأفراد والمؤسسات غير المصرفية وخفض 

ي وإطالة أجل الدين بشكل عام يمثل أحد الوسائل الهامـة  حجم الاقتراض المصرف
  .في تقليص الإنفاق القومي

  :وظائŻ إدارة الدين العام: ثانياً
  :تقوم إدارة الدين العام بعدد من الوظائف من أهمها

  :تسويž الأوراž المالية الحكومية –1
زمـة لتمويـل   تعتبر إدارة الدين العام، الإدارة المسئولة عن تـدبير الأمـوال اللا  

احتياجات الخزانة العامة الناجمة عن حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة الأمر 
. في السوق الماليالذي يستلزم قيامها بتسويق القدر المناسب من السندات الجديدة 
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هل هي سندات قابلة للتسويق، أو (حيث تقوم بتحديد كمية السندات المصدرة، وشكلها 
وتحديد Ŋجال استحقاقها، ومراعاة أن تلبي هـذه السـندات   ) للتسويقسندات غير قابلة 

وبما يضمن الحصول على احتياجـات الخزانـة    غبات المستثمرين باختلاف فئاتهم،ر
وأهم مصادر التمويل الداخلية هي الأفراد والمؤسسـات غيـر المصـرفية     .)1(العامة

  .الحكومية وغيرهاوالبنوك التجارية، البنك المركزي، والمؤسسات والهيئات 
فالأفراد والمؤسسات غير المصرفية تكتتب في سندات الخزانة العامة رغبة فـي  

تحقيق مكاسب رأسمالية  الحصول على عائد مجزي لارتفاع معدل سعر الفائدة، أو
السوقية للسندات، كما تهتم بعض المؤسسات غير المصـرفية  مع ارتفاع الأسعار 

ويلة الأجل لتحقيق مكاسب تتناسب مـع طبيعـة   كشركات التōمين للاستثمارات ط
أما البنوك التجارية فإنهـا تركـز اسـتثماراتها فـي     . المخاطر التي تتعرض لها

 الربحيـة الأوراق المالية الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل للتوفيق بين اعتبارات 
  .)2(وتوفير قدر مناسب من السيولة في أصولها

Ƙوراق المالية الحكومية ترتبط بوظيفتـه كبنـك   أما البنك المركزي فإن حيازته ل
ما تصدره الحكومة من سندات إضافة إلى اسـتخدام  للحكومة ومسئول عن تسويق 

هذه السندات كغطاء للإصدار النقدي، واعتماده على تلك السندات فـي ممارسـته   
  .لعمليات السوق المفتوحة

عينة من السندات تتناسـب  كما أن الهيئات الحكومية وشبه الحكومية تختار أنواع م
فصندوق توفير البريد يهتم باسـتثمار  مع أهداف الاستثمار الخاصة بكل مؤسسة، 

أمواله في أصول قابلة للتداول ليتمكن من تلبية طلبات السحب على ودائعه بسهولة 
 ويسر، ويقال ذلك على صناديق التōمينات والمعاشات والتقاعد، حتـى لا تشـكل  

لƘموال ضغوطاً على الخزانة، ومن ثـم يمكـن أن تتناسـب     رئةاحتياجاتها الطا
  ).التسويق(استثماراتها مع السندات محدودة التداول 

                                     
(1) Musgrave, the theory of public finance, op. cit. p. 582-587. 
(2) R. Musgrave, op. cit., p. 693. 
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، )1(ونوعهـا  ةوبذلك يمكن القول أن الخزانة العامة هي من تحدد السندات المصدر
أي مدى قابليتها للتداول، وسعر الفائدة التي تحمله هذه السندات أو سعر الخصـم،  

لأسعار السائدة في السوق المالية خاصة للسندات القابلـة للتـداول مـع    مراعية ا
كما يقع على إدارة الدين . ضرورة توفير حوافز بديلة للقروض غير القابلة للتداول

العام مسئولية تحديد هيكلة استحقاق السندات الحكومية، من حيث التوفيـق بـين   
ي السـوق، بتنـوع القـروض    طبيعة وأهداف الخزانة العامة والظروف السائدة ف

المصدرة، ابتداءć من القروض السائرة التي تستحق الدفع خـلال سـنة واحـدة،    
المؤقتـة   دة التي لا تحمل أجل استحقاق معين، وانتهاءć بالقروضبالمؤ والقروض

التي تحمل Ŋجال استحقاق معينة وتشمل القروض القصير والمتوسـطة والطويلـة   
  .الأجل

  :عاماستبدال الدين ال –2
تمثل الوظيفة الثانية من وظائف إدارة الدين العام وهي استبدال الـدين، أصـعب   
المهام في إدارة الدين، ولكي تتحقق النتائج المرجوة فإن الأمر يتطلب تعاوناً وثيقاً 

، وهنـاك  )2(بين البنك المركزي لعلاقته المباشرة بسوق المال وبين الخزانة العامة
  :استبدال الدين Ŋليتين أساسيتين لعملية

  :تثبيت الدين: ىالأول
يقصد بتثبيت الدين العام، عملية إحلال السندات التي حان أجل استحقاقها بـōخرى  
جديدة، أي أنها تعني إطالة أجل الدين، لعدم توافر فائض كاف في الموازنة العامة 

  .للدولة، أو عدم تناسب الظروف في السوق المالي لعقد قروض جديدة
إلى ذلك، فإن عملية تثبيت الدين قد يكون الهدف منهـا تغييـر هيكـل     بالإضافة

مناسبة في السوق المالي تؤدي إلى استحقاق الدين العام، أو الاستفادة من ظروف 

                                     
(1) W. Maning Dacey. "Money Under Review", Natchinson of London, 1960, p. 97- 

98. 
(2) R. Musgrave, "the theory of public finance", op. cit., p. 703. 
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تخفيض أعباء الدين أو تقليل درجة سيولته، ناهيك عن تقليل حاجة الخزانة العامة 
  .)1(ف إدارة الدين العاملدخول السوق بصورة مباشرة مما قد يزيد من تكالي

  :تبديل الدين: الثانية
يقصد بعملية تبديل الدين، هو استبدال دين قائم بŋخر أقل فائدة، بهـدف تخفـيض   
عبء الدين عن طريق تخفيض سعر الفائدة على الدين الجديـد، وتتجـه عمليـة    

ر، على ية التثبيت إلى الدين السائفي حين نتيجة عملالمثبت التبديل عادة إلى الدين 
أساū أن أسعار الفائدة على الدين المثبت تكون في العادة مرتفعة إضافة إلى طول 
Ŋجال الاستحقاق، في حين أن الدين السائر يحمل أسعار فائدة منخفضة، ومعظمـه  

  .)2(يباع في سوق الخصم
كما أن عملية تبديل الدين قد تكون لتحقيق أهداف أخرى غير تخفيض عبء الـدين،  

فئات حاملي سندات الدين، كاستبدال الدين المصـرفي بـالاقتراض مـن     مثل تغيير
الجمهور والمؤسسات الأخرى بهدف تحقيق الاستقرار النقدي، كما أن عملية التبديل 

  .قد تهدف إلى تغيير فئات حاملي سندات الدين العام بغرض تسهيل عملية إدارته

  :الوفاŇ بالدين العام –3
م، قيام الخزانة العامـة بسـداد المبـالź التـي سـبق أن      بالوفاء بالدين العايقصد 

والأعبـاء  . اقترضتها، ويعني ذلك انقضاء الدين الذي نشō بإصدار القرض العـام 
  .حالات للوفاء بالدين العام ةالمترتبة عليه، وهناك عد

  :دينـداد الـس –أ
ة للتخلص الوسيلة الأولى من وسائل الوفاء بالدين العام هي سداد الدين دفعة واحد

من عبء الدين، حيث تقوم الخزانة العامة بتخصيص بعض الأموال من الضرائب 
ويجب  .)3(أو الإيرادات الأخرى، لسداد الدين الذي يحين أجل استحقاقه دفعة واحدة

                                     
  .394، ص1963محمد رياض عطية، موجز في المالية العامة، دار المعارف بمصر،  )1(
  .249ناء، السياسة المالية والدين العام الداخلي، مرجع سابق، صمحمد مصطفى الب )2(
  .294، ص1980محمد دويدار، دراسات في الاقتصاد المالي، منشōة المعارف، الإسكندرية،  )3(
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أن تعتمد الحكومة على مواردها الذاتية عندما تقوم بتدبير الأموال اللازمة لسـداد  
ة الثقة في الخزانة العامة ويدعم موقفها في السـوق  الدين، لأن من شōن ذلك زياد

  .عندما تحتاج إلى قروض جديدة
أن تستهلك خلال  )1(وبالنسبة للقروض التي تمول مشروعات استثمارية، فإنه يجب

تشغيل هذه المشروعات على أن تخصص جزء من إيراداتها للوفاء بōصـل  فترة 
الأسلوب يثير مشكلة عندما تمـول   إلا أن هذا. أجل الاستحقاقيحين الدين عندما 

مقابلهـا الأصـول   القروض إنفاق جاري، أو كوارث طبيعيـة، فإنـه لا تتـوفر    
  .لوفاء بōصل الدينلالرأسمالية اللازمة لتدبير أموال خاصة 

  :دينـلاƁ الـاسته -ب
على أقساط  )إلغاء بالدين(سداد الدين من وسائل الوفاء بالدين هي  )2(الوسيلة الثانية

ية أو نصف سنوية حتى يتم سداد كامل الدين، وتسهل عملية سداد الدين على سنو
أقساط معينة على الخزينة العامة إمكانية توفير الموارد اللازمة لـذلك وتتعـرض   

بعـض   هذه الطريقة لبعض الصعوبات منها أنه قد تتـداخل تـواريť اسـتحقاق   
القـروض بصـفة    القروض، صعوبة تدبير الأموال اللازمة لاستهلاك جزء مـن 

منتظمة دون أن يرافق ذلك بعض المشاكل في سوق المال، ويؤخـذ علـى هـذه    
  .الطريقة أنها لا توفر لصغار المستثمرين وسيلة مستقرة لاستثمار أموالهم

Ŝ– دينـار الـإنك:  
 ـ  العامـة   ةتمثل هذه الوسيلة أبسط صور الوفاء بالدين العام، وهي إنكـار الخزان

لدفع وإنكار الدين من جانبها والتوقف عن دفع الفوائد المستحقة، لالتزاماتها بإعادة ا
بشـروط التعاقـد ومصـادرة    مخلة وتلقى هذه الوسيلة معارضة كبيرة أولاً لأنها 

تؤدي إلى فقد الثقة في الائتمـان الحكـومي    لƘموال بصورة غير قانونية، وثانياً
لهذه الطريقة، وعندما  وصعوبة الاقتراض في المستقبل لذلك يندر لجوء الحكومات

                                     
  .251محمد مصطفى البناء، السياسة المالية والدين العام الداخلي، مرجع سابق، ص )1(
  .482رجع سابق، صرفعت المحجوب، المالية العامة، م )2(
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يكون هناك صعوبة في السداد، يمكن اللجوء عوضاً عن ذلك إلى تخفيض أسـعار  
  .الفائدة، أو استبدال الدين الذي حل أجله بŋخر أقل فائدة

  
  المبحث الثالث

  السياسات المختلفة Ɨدارة الدين العام
الاستقرار الاقتصادي هناك ثلاثة بدائل أمام سياسة إدارة الدين العام لتحقيق أهداف 

تناولها بإيجاز في هذا المبحث، إضافة إلى المعوقات التي تحد من كفـاءة إدارة  نس
  .الدين العام، والتطورات الحديثة في إدارة الدين العام

  :سياسات إدارة الدين العام: أولاً
  .هاهناك ثلاث سياسات بديلة لمعالجة مشكلة إدارة الدين العام وهي بصدد تحقيق أهداف

  :Positive debt managementالسياسة اƗيجابية للدين  –أ
يقصد بالسياسة الإيجابية لإدارة الدين، مساهمة إدارة الدين العام في تحقيق أهداف 
الاستقرار الاقتصادي، ووفقاً لهذه السياسة تقوم الخزانة العامة بتحويل القـروض  

حيث تكون سياسـة  . ضخمقصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل خلال فترة الت
الحكومة انكماشية، وبالعكū تقوم الخزانة في فترات الركود باستهلاك السـندات  
طويلة الأجل التي يحل ميعاد استحقاقها وإصدار أذون خزانة قصـيرة الأجـل إذا   

  .)تسييل الدين العام(دعت الضرورة إلى ذلك 
على دخول سوق السندات  ويؤخذ على السياسة الإيجابية أنها تجبر الخزانة العامة

الطويلة الأجل عندما تكون معدلات الفائدة مرتفعة، والامتناع عن دخول السـوق  
ويترتب على ذلك زيادة تكلفة الفائدة علـى   ،خلال فترات انخفاض معدلات الفائدة

كما أن هناك انقسام بين البنك المركـزي وإدارة الـدين   . الدين بدلاً من تخفيضها
ة تحقيق الاستقرار الاقتصادي فإذا لم يكن هنـاك تنسـيق بـين    العام في مسئولي

السياسة النقدية وسياسة إدارة الدين، قد يترتب تضارب بين السياستين بما يضـر  
  .بōهداف الاستقرار الاقتصادي بدلاً من خدمتها
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  :Natural policy of debt managementالسياسة المحايدة Ɨدارة الدين  -ب
محايدة لإدارة الدين العام، تتعمد الخزانة العامة عدم المساهمة فـي  وفقاً للسياسة ال

حيث تعمل على أنه لا يكون لعمليـات إدارة   ،تحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي
   Ţثير على درجة الاستقرار في أسواق النقد والائتمان، فعنـدما يصـبōالدين أي ت

له بŋخر يعادله تماماً، فإذا كانت الدين العام واجب الاستحقاق تقوم إدارة الدين بإحلا
معدلات الفائدة ثابتة سوف تبقى الخزانة على الهيكل الزمنـي للـدين العـام دون    

ومع تغير معدلات الفائدة تحدث الخزانة تغييرات طفيفة في هيكل الدين مع . تغيير
  .بقاء الدين على وضعه القائم

ة على الدين على معـدلات  تكلفة الفائدوفي ظل هذه السياسة سوف يعتمد مستوى 
وتتصف هذه السياسة بمرونة أكبر مـن السياسـة   . )1(الفائدة السائدة في الاقتصاد

السلبية لتقليص مجالات التعارض من خلال اختيار الطـرق المناسـبة لإصـدار    
القروض العامة، ومن حيث Ŋجال استحقاقها وقابليتها للتسـويق وأسـعار الفائـدة    

يها أنها تؤدي إلى حرمان السياسة الاقتصادية مـن إحـدى   إلا أنه يؤخذ عل. عليها
السياسات الهامة التي يجب أن تستخدم مع بقية السياسات الأخـرى فـي تحقيـق    

  .أهداف الاستقرار الاقتصادي
Ŝ–  دارة الدينƗ السياسة السلبيةNegative debt management:  

الدين العـام، إلـى   دارة لسلبية لإتهدف الخزانة العامة من وراء انتهاج السياسة ا
وبالتالي تستفيد من ظروف عدم الاسـتقرار  تخفيض تكلفة الفائدة على الدين العام 

الاقتصادي في تحقيق أهدافها، حيث تمتنع إدارة الدين العام عـن دخـول سـوق    
السندات طويلة الأجل في فترات التضخم الاقتصادي، حيث ترتفع معدلات الفائدة، 

طويلة الأجل في فترات الركود حيـث تـنخفض معـدلات    وتدخل سوق السندات 
. الفائدة، لذلك فالهيكل الزمني للدين يتوقف على الظـروف الاقتصـادية السـائدة   
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فيكون طويل الأجل إذا كان الاقتصاد يعاني من الركود، وقصير الأجل إذا كـان  
  .)1(التضخم هو السائد في الاقتصاد

نها تتطلب أن يقـوم البنـك المركـزي    وتعتبر هذه السياسة غير مرغوب فيها لأ
بانتهاج سياسة نقدية تعويضية لتلك التي تقوم بها الخزانة العامة والتي يكون لهـا  
Ŋثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي لأنها تسير في الاتجاه المعاكū لمتطلبـات  

  .السياسة النقدية إزاء تحقيق الاستقرار الاقتصادي
  :الدين العام السياسة المثلى Ɨدارة –د

تتمثل السياسة المثلى لإدارة الدين العام في مساهمتها الإيجابية لتحقيـق أهـداف   
، ويتمثـل  )2(الاستقرار الاقتصادي بōقل تكلفة فائدة ممكنة بالنسبة للخزانة العامـة 

لتحقيق الاستقرار الاقتصـادي فـي حفـظ     التي تسعى ةهدف السياسات الحكومي
الكليين عند حالة التشغيل الكامل، ويتحقق هذا الهدف  التوازن بين العرض والطلب

وبالتالي يكون هناك عدة . باستخدام أدوات السياسة المالية أو النقدية أو كليهما معاً
فقـد  . والاختيار فيما بينها يتوقف على نتائجها الأخـرى . بدائل تحقق نفū الهدف

الحكومة الأدوات التـي  يكون معيار الاختيار هو تحقيق معدل نمو مرتفع فتختار 
تؤدي إلى زيادة الطلب الاستثماري، وقد يكون المعيار هو تحقيق المسـاواة فـي   

  .توزيع الدخل، وكفاءته في تخصيص الموارد بما يتناسب مع احتياجات المجتمع
فعلى سبيل المثال، إذا تم تحديد هدف سياسة الاستقرار الاقتصادي وتحديد مجـال  

ة وسلطات إدارة الدين لتحقيق هذا الهدف فإنه يجب على اختصاص السلطات النقدي
تلك السلطات أن تختار السياسات والوسائل الكفيلـة بتحقيـق هـدف الاسـتقرار     
الاقتصادي، وفي نفū الوقت تخفيض التكاليف طويلة الأجل علـى الـدين العـام    

الـدين  بين أنـواع   ولكي تتمكن الخزانة العامة من المزج الأمثل. بالنسبة للخزينة
يجب عليها أولاً تقدير الدرجات النسبية للمساهمة في تحقيـق هـدف الاسـتقرار    
الاقتصادي والمترتبة على اقتراض كمية معينة من خلال كل نمط من أنماط الدين 
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ومن خلال ذلك يتم تحديد سياسة المزج الأكثـر  . وثانياً تحديد تكلفة هذا الاقتراض
  .)1(كفاءة

  :ي تحد من كفاŇة إدارة الدين العامأهم القيود الت: ثانياً
تعترض إدارة الدين العام العديد من المعوقات التي تحد من تحقق أهداف سياسـة  

  :)2(إدارة الدين العام، من أهمها
إدارة المخـاطر الماليـة،   (نقص الخبرة لدى القائمين بإدارة الـدين العـام    - 1

 ).والأدوات المالية الحديثة

 :تي تتصل بوظيفة إدارة الدين وتشتمل علىبعض القضايا التنظيمية ال - 2

 .أساليب الموافقة على الإصدارات سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل -

صعوبة التنسيق وتحديد مسئوليات إدارة الدين العام فيما بين المؤسسـات   -
 .المختلفة

ضعف قنوات الاتصال بين إدارة الدين العام والأجهزة الأخرى والمشاكل  -
 .والمحاسبية في إدارة الدين العام الإدارية

ممـا   بطء اتخاذ الإجراءات والقرارات بشōن نوعية الإصدار المطلـوب  -
يؤدي إلى فقدان فرص السوق المحلي للتسويق وتزايـد تكلفـة الأعبـاء    
المالية الناتجة عن إصدار السندات بōسعار فائدة مرتفعة خاصة في أوقات 

 .التضخم

ينتج عنها مشاكل الوصول إلـى معلومـات    تكنولوجيا المعلومات والتي -
 .دقيقة عن الأسواق، وعدم توفر نظم تكنولوجية لإدارة المخاطر

  .غياب الإطار الاستراتيجي لإدارة الدين العام -
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إن الإدارة الجيدة للدين العام، هي التي تقوم بتحديد الأهـداف والأوليـات بشـكل    
بين المخـاطر وأهـداف إدارة    واضŢ، وتستطيع الحكومة بناءć على ذلك المفاضلة

وبالتالي تحديدها للشروط المتعلقة بالإصدارات مـن الاكتتابـات فـي    . المديونية
  .السندات الحكومية من حيث سعر الفائدة ومدة القرض

العام فإن ذلـك يتطلـب   وللحد من تلك المعوقات والقيود وتفعيل دور إدارة الدين 
  :التالي

ئف، وتوفير الموارد البشـرية والماديـة   هداف والوسائل والوظاتحديد الأ -
  .للقيام بالمهام المناطة بإدارة الدين العام

توفير البيانات الدقيقة والمعلومات الصحيحة ومعرفة البيئة الاقتصادية التي  -
يتم التعامل معها من خلال دراسة المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل النمـو  

ية الكلية مثـل الميزانيـة العامـة    والبطالة والتضخم والتوازنات الاقتصاد
 .للدولة

توفير مؤشرات استشرافية لتوجيه المديونيـة العامـة بغـرض تجنـب      -
 .الصدمات الاقتصادية

انتهاج سياسات وإجراءات مالية من شōنها معالجة الإصلاح في الموازنة  -
العامة للدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وكذلك سياسات هادفـة إلـى   

 .رفع معدلات النمو في الدخل القومي

ربط مرحلة النمو الاقتصادي بتوفير أعباء خدمة الدين العام دون مشاكل  -
تهلاك والاستثمار، وبما يدل على مقـدرة  ودون تōثير على مستويات الاس

  .وطاقة الاقتصاد القومي على تحمل خدمة ديونه

  :التطورات الحديثة في إدارة الدين العام: ثالثاً
حدثت العديد من التطورات في إدارة الدين العام، سواء في الـدول المتقدمـة أو   

  :تاليات بصورة موجزة على النحو الالنامية، سوف نستعرض تلك التطور
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  :)1(في الدول المتقدمة –أ
إلـى إجمـالي النـاتج     انتيجة للتوسع السريع في الديون الحكومية وارتفاع نسبته

لى تخفيض تكلفة التمويل عن طريق تشجيع ع قد حرصت الدول المتقدمةفالمحلي، 
الاستثمار الخارجي بالتخلص من القيود المفروضة على رؤوū الأموال وتـدني  

حيث شهدت هياكل الديون الحكومية تغيـراً  . لى الاستثمار المحلينسبة الاعتماد ع
كبيراً في السنوات الأخيرة على إثر تزايد حيازة المسـتثمرين الأجانـب للـديون    
الحكومية، كما هو الحال في كندا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، وغيرها مـن الـدول   

زيز السيولة والشـفافية  المتقدمة، من خلال اهتمامها بإجراء بعض الإصلاحات لتع
  :في أسواقها المالية، وتتمثل أبرز تلك الإصلاحات في التالي

  : نظام السماسرة الرئيسيين –1
قامت العديد من الدول المتقدمة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكيـة بتعيـين   
مجموعة من السماسرة لتنشيط أسواق السندات الحكوميـة فـي أوقـات الـرواج     

الأمر الذي يساعد على ضمان قدر من السيولة للديون الحكوميـة فـي    والركود،
بعـض   وقد أدى إدخال هذا النظام بالإضافة إلـى . السوق الثانوي لƘوراق المالية

  .الإصلاحات الأخرى إلى زيادة حجم التداول في تلك الدول بصورة كبيرة
  :اتفاقات إعادة شراŇ السندات -2

دات قات إعادة الشراء، تتمثل في تعاقدات لبيع السـن ويقصد بها، إنشاء سوق لإنفا
الأمر الذي يسمŢ لحامل السند بōن يقترض أمـوالاً  . وإعادة شرائها في فترة لاحقة

وتساهم تلك السوق بتوفير السيولة لسوق الـديون الحكوميـة   . نقدية بضمان السند
دى مساهمتها إلا أنه يؤخذ على هذه السوق م. على نطاق واسع في الدول المتقدمة

في إحداث اضطرابات في سوق السندات في حالة التصفية الجماعية للسندات التي 
  .بحوزة المستثمرين
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  :إصلاحات أخرƎ تبنتها الدول المتقدمة منها –3
  ).الاكتتاب(التحول إلى نظام المزايدات بدلاً من نظام الإصدار  -
 .الإصدارات النمطية تركيز استحقاقات الديون الحكومية في مجموعة صغيرة من -

 .وضع جداول زمنية للإصدارات المتوقعة -

 .إنشاء عقود Ŋجلة للديون الحكومية -

ة لسداد الديون الحكومية إيجاد أنظمة Ŋمنة وبكفاءة عالية للمقاصة والتسوي -
  .ونظام للقيد في الدفاتر

إن من شōن هذه الإصلاحات لو تمت دفعة واحدة، أن تزيد مـن سـيولة أسـواق    
الحكومية، وتساهم في توسيع قاعدة المستثمرين في الدول التـي تطبقهـا،   الديون 

الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض تكاليف خدمة ديونها، وأن تستفيد من مواردها فـي  
  .استخدامات أخرى بما فيها تخفيض حجم ديونها

  :)1(في الدول النامية -ب
فاع حصيلة الـديون  تشير إحصاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى ارت

العامة المحلية للدول النامية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيـرة نسـبة إلـى    
إجمالي ناتجها المحلي، وقد أوضحت بعض الدراسـات السياسـات التـي يجـب     

النامية من النجاح فـي المسـاهمة   لتتمكن إدارة الدين العام في الدول  )2(انتهاجها
  :تلك الدول وذلك بإتباع التالي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في

  :ربط الديون الاسمية بالأسعار –1
إذا كان الدين مصدر بقيمة (يجب على إدارة الدين العام أن تقوم بربط الدين العام 

بالمسـتوى العـام   ) اسمية وحدث تضخم ينتج عنه ارتفاع المستوى العام لƘسعار

                                     
(1) Richard Hemming & G.A. Mackenzie, "Public expenditure and sustainable fiscal 

policy". In ke-young chu & Richard Hemming (eds), public Expenditure 
Handbook, IMF, Washington, D.C. 1991, P.9. 
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ين الأصلي بالرقم القياسي لأسعار لƘسعار، أي أن يتم ربط قيمة العملة المحلية للد
المستهلكين، أو ربطه بسعر الصرف إذا كان هناك مستثمرين أجانـب، لأن ذلـك   
سوف يؤدي إلى المحافظة على القيمة الحقيقية لأصل الدين والتقليل من توقعـات  

  .والتزام الحكومة بسياسة ربط الديون بالأسعار الجارية. المستثمرين بشōن التضخم
ها بحذر شـديد  ي هذه السياسة النتائج المرجوة منها، فإنه يجب استخدامولكي تؤت

من قبل الدول النامية، عند إدارتها للدين الحكومي، لأن أي عمليـة تـؤدي إلـى    
الرغبة في تخفيضه من قبل  )1(تخفيض الآثار السلبية للتضخم، من شōنها إضعاف

  .الحكومة
ن إجراء غير فعال أو ضار أحياناً إذا ربط الديون بالمستوى العام لƘسعار قد يكو

  .كان التصحيŢ المالي غير كافي
  :مواعيد استحقاž الديون –2

السياسة الثانية التي يجب على الدول النامية مراعاتها عند إدارتها لديونها العامة، 
هي تحديد الفترة التي ستقوم خلالها الحكومة بالوفاء بدينها القائم، لما لـذلك مـن   

الحد من حدوث الأزمـات الماليـة أو فقـدان الثقـة بـين الحكومـة        أهمية في
فإطالة متوسطة مواعيد استحقاق الديون يمكـن الحكومـات مـن    . والمستثمرين

تخفيض نسبة كبيرة من معدل التضخم السنوي اللازم لتخفيض القيمـة الحقيقيـة   
اسـمي قـدره   فمثلاً إذا قارنا بين بلدين لكل منهما ديـن   .)2(للديون بمقدار معين

من الناتج المحلي الإجمالي، ففي البلد الأول يستحق الدين كله فـي سـنة   %) 25(
سنة، وعنـد تخفـيض القيمـة     30واحدة، في حين يستحق في البلد الثاني خلال 

الحقيقية للدين بنفū المقدار في البلدين، فإنه يحتاج إلى معدل للتضخم يزيد عـن  
. سـنة في ال%) 1(يحتاج في الحالة الثانية إلا  في الحالة الأولى، بينما لا %)20(

ستحقاق الأطول فإن معدلات التضخم المنخفضـة  والسبب أنه في حالة مواعيد الا
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وبذلك . يكون لها تōثير تراكمي يماثل المعدلات العالية للتضخم في الفترة القصيرة
تالي يساعدها فإن إدارة الدين العام يمكنها إطالة أو تقصير مواعيد الاستحقاق وبال

مع الإشارة إلى أنه يجب ربـط  . ذلك على التحكم في التوقعات المتعلقة بالتضخم
هذا القرار بالسياسة التي تختارها البلد المعني، من حيث ربط ديونها بالأسـعار،  
ففي حالة ربط الديون بالأسعار فإن الأمر يستلزم مواعيد اسـتحقاق أطـول، لأن   

الأسعار قد لا يكون له تōثير في تخفـيض القيمـة   التضخم في ظل ربط الديون ب
، ولذلك فإن مواعيد الاستحقاق الأطول تعني أن الحكومة لن تجد )1(الحقيقية للديون

ها على زيادة التضخم لمجرد خفض قيمة الديون الحكومية على مدى فترة يرعيما 
 ـ  طويلة من الزمن، أما إذا كانت إدارة الدين العام لا ط الـديون  تōخذ بسياسـة رب

  .بالأسعار، فإن مواعيد الاستحقاق الأقصر هي المناسبة لها
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  الفصل الثالث

  الـدين العـامالرقـابة على 
أصبŢ الدين العام، بشقيه الداخلي والخارجي، يكتسب أهمية متزايدة من قبل كافـة  

صـاد  يلعبه في الاقت على حد سواء، نتيجة للدور الذي ميةوالنادول العالم المتقدمة 
تم استخدامه لسد العجز الحاصل في الموازنة العامـة للدولـة، أو    القومي، سواء

ونتيجة لƖثار التي تترتب  ،كوسيلة من وسائل السياسات المالية والنقدية والائتمانية
م وتخفيفاً لƘعباء المستقبلية اعليه، ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الدين الع

مر يتطلب توفير الرقابة الكافية عليه، سواءć كان ذلك عبـر  المترتبة عليه، فإن الأ
الجهات المعنية بإدارة الدين العام، أو من خلال الأجهزة الرقابية العليا فـي تلـك   
الدول، ويتم ذلك عن طريق تعزيز القدرات الرقابية والوسائل التقنيـة والبـرامج   

  .الرقابية لدى الجهات المذكورة
المكون من ثلاثة مباحـث، مفهـوم الرقابـة وأنواعهـا      وسنتناول في هذا الفصل

يشمل الرقابة التي تقـوم بهـا إدارة   ووسائلها في المبحث الأول، والمبحث الثاني 
  . الرقابة التي يجب أن تتم من قبل الأجهزة العليا للرقابة لثالدين العام، والثا

  
  الأولالمبحث 

  مفهوم الرقابة وأنواعها ووسائلها
بشكل عام الفحص والمراجعة الموضوعية المهنية المنتظمة لجميـع   تعني الرقابة

العمليات المالية والإدارية والقانونية للوحدة الخاضعة للرقابة، من قبل الهيئـة أو  
الجهاز المستقل المخول بإجراء عملية الرقابة، بغرض التقييم والمراجعة وإعـداد  

  .تقرير عن المهمة يتضمن ملاحظات ونتائج وتوصيات

وعادة ما تنفذ عملية الرقابة على مرحلتين رئيسيتين، المرحلة الأولى تشمل مجال 
  .الرقابة قبل الصرف، والمرحلة الثانية وتشمل مجال الرقابة بعد الصرف
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الرقابة الداخلية  توتتكون الرقابة التي تتم قبل عملية الصرف من وسائل وإجراءا
مجموعة من القوانين واللـوائŢ والـنظم    التي تتحقق أثناء التنفيذ من خلال اتباع

  .والتعليمات المالية
أما الرقابة التي تتم بعد عملية الصرف فتشـمل المراجعـة الداخليـة والرقابـة     

  .الخارجية التي تتحقق بعد الأداء بواسطة أجهزة خارجية
د وعادة ما تنفذ الرقابة الحكومية، وهي التي تعنينا هنا، باتباع أسلوب التفتيŭ، وتع

وتتعـدد الجهـات   . تقارير بالنتائج المتوصل إليها، تبلź إلى الجهـات المختصـة  
الحكومية المعنية بالرقابة، وقد تتبع تلك الجهات نفū المنهجية والوسائل الفنية في 
عملها الرقابي، إلا أن كل جهة من تلك الجهات تسعى من وراء نشاطها الرقـابي  

  .هداف المحددةإلى تحقيق هدف معين أو مجموعة من الأ

  :أنواع الرقابة في الوحدات الحكومية
  :الرقابة الداخلية :أولاً

تتضمن الرقابة الداخلية، الخطة التنظيمية والطـرق والمقـاييū المنسـجمة، التـي     
الماليـة  ومراجعـة دقـة البيانـات    . )1(تستخدمها الوحدة الحكومية لحماية أموالهـا 

والنهوض بالكفاءة المطلوبـة والتشـجيع علـى    والإدارية، وإمكانية الاعتماد عليها، 
  .الالتزام بالسياسات الموضوعة، وتحقيق الخطط والأهداف والأغراض المحددة مقدماً

وعرفت لجنة إجراءات المراجعة التابعة لمجمع المحاسبين القـانونيين الأمريكيـة   
AICPA نها خطـة التنظـيم وكـل الطـرق والإجـراءات      )2(الرقابة الداخليةōب ،

لأساليب التي تضعها إدارة الوحدة، والتي تهدف إلى المحافظـة علـى أمـوال    وا
وأصول الوحدة وضمان صحة ودقة المعلومات المحاسبية وزيادة درجة الاعتمـاد  

  .عليها وتحقيق الكفاءة، والتحقق والالتزام بالسياسات الإدارية التي وضعتها الوحدة

                                     
محمد أبو العلا الطحان وŊخرون، المراقبة الداخلية والمراجعة في الأجهزة الحكوميـة، مركـز جامعـة     )1(

  .16، ص1998القاهرة للتعليم المفتوح، 
عولمـة  (وŊخرون، الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة في بيئة تكنولوجيا المعلومات عبد الوهاب ناصر  )2(

  .54، ص2006، الدار الجامعية، الإسكندرية، )أسواق المال، الواقع والمستقبل
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  :يةالمقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخل -أ
  :تتكون مقومات الرقابة الداخلية من الأتي

1- ŇŻوجود هيكل تنظيمي ك:  

لكي تتحقق عملية الرقابة الداخلية في أي وحدة حكومية بالكفاءة المطلوبة، لابد من 
وجود هيكل تنظيمي سليم، يتم فيه تحديد المسئوليات والاختصاصات والسـلطات  

صورة واضحة، بحيث يعطي كل فرد المختلفة لجميع الإدارات والأشخاص بدقة وب
واجبات ومسئوليات محددة تتناسب مع قدراته مع تطبيـق الفصـل بـين المهـام     

  .خاصة الفصل بين حفظ السجلات ومسئولية الاحتفاظ بالأصول. المختلفة

  :وجود نظام محاسبي سليم -2

وفير تتطلب الرقابة الداخلية الدقة اللازمة في وضع نظام محاسبي سليم يساهم في ت
  :)1(رقابة داخلية فعالة وذلك من خلال

مجموعة متكاملة من الدفاتر والسجلات المحاسـبية تتـوفر فيهـا البسـاطة      -
 .والوضوح، تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من النظام المحاسبي

دليل للحسابات يتم تبويبه وفقاً لمتطلبات إعداد القوائم المالية في المجال الـذي   -
 .محل الرقابة تعمل به الوحدة

دورة مستندية متكاملة توضŢ مراحل كل عملية والأقسـام التـي تمـر بهـا      -
تتحقـق  مستندات العملية والجهات التي تعتمدها والدفاتر التي تقيد بها، بحيث 

 .الرقابة بتلقائية بمجرد تنفيذ الدورة المستندية

، دليل إجراءات يتضمن السياسات والإجراءات وخـرائط تسلسـل العمليـات    -
ومجموعة التقارير الدورية، يراعى فيها توافر قدر كـاف مـن المعلومـات    

 .اللازمة لكافة المستويات، لتحقيق الرقابة الفعالة

                                     
  .56المرجع السابق، ص )1(
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  :وجود إجراŇات سليمة لتنفيŦ الأعمال -3

يجب على الوحدة تبني الإجراءات السليمة لتنفيذ الأعمال المناطة بها، والتي تؤدي 
ة الفعالة، من خلال توصيف كل وظيفة، وحصر الأعمال إلى إرساء الرقابة الداخلي

، وتحديد إجراءات العمل، بعدم قيام موظف واحد بعمليـة  )1(المناطة بكل موظف
كاملة بجميع مراحلها، وضرورة تجزئة العملية على أكثر من موظـف، بحيـث   
 يكون العمل الواحد بمثابة مراقبة تلقائية للعمل الذي يسبقه، ويؤدي إلـى تفـادي  

التلاعب والغŭ والأخطاء المقصودة وغير المقصـودة، واتبـاع نظـام الرقابـة     
  .المزدوجة

4- Ňوجود معدلات مناسبة لقياس الأدا:  

إن وجود معدلات مناسبة لقياū الأداء من قبل الوحدة، يجعل الرقابة الداخلية أكثر 
اني والدليل في موازنة العمليات وخطط العمل الميد )2(فاعلية، وتحدد تلك المعدلات

الفني، ولابد أن تكون هذه المعدلات واضحة للموظفين داخـل الوحـدة، ويجـب    
مراجعتها باستمرار للتōكد من الالتزام بها والعمل وفق الإجراءات المحددة وتحديد 

  .الانحرافات إن وجدت وبحث أسبابها ووضع المعالجات المناسبة لتصحيحها

  :والفرعية للوحدة التحديد الواضŠ لƖهداŻ الرئيسية -5

لابد من التحديد الدقيق لƘهداف الأساسية والفرعية، لأن ذلك يقـود إلـى إنجـاز    
الأنشطة المستهدفة للوحدة بسهولة ويسر وبدون تعثـرات أو معوقـات، وتحديـد    
الأهداف بالدقة المطلوبة يستدعي أن تكون تلك الأهداف حقيقية وليست مرتجلـة،  

الأهداف بشكل سنوي وفي الحالات الاستثنائية التـي   وأن يتم مراجعة وتقييم تلك
تستدعي ذلك، على أن تكون الأهداف واضحة ومفهومة للعاملين داخل الوحدة كما 

                                     
ريť للنشـر،  ، ترجمة محمد الديسطي وŊخرون، دار الم)مدخل متكامل(الفنين ارنيز وŊخرون، المراجعة  )1(

  .382، ص2002الرياض، 
  .21الطحان وŊخرون، المراقبة الداخلية والمراجعة في الأجهزة الحكومية، مرجع سابق، ص محمد أبو العلا )2(
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يجب أن تتوافق تلك الأهداف مع مخرجات الأنشطة الحكومية الخدميـة وحاجـة   
  .هاوتصاŹ بشكل دقيق يحول دون الخلط بينها وبين وسائل تحقيق. المستفيدين منها

  :وجود خطة تنظيمية في الوحدة الحكومية -6

لابد من وجود خطة تنظيمية داخل الوحدة، تضمن توزيع الوظائف والواجبات بين 
  .جميع المستويات وبما يؤكد توفر الرقابة الداخلية الكافية

  :)1(ولتحقيق ذلك لابد من توفر عدد من العناصر
كل موظف لعمله لتستطيع مكافـōة  الوضوح في تحديد المسئوليات وبما يضمن فهم  -

 .المجد ومحاسبة المقصر وتجنب التداخل في الأنشطة والأعمال المناطة بالوحدة

وجود المرونة اللازمة في التنظيم تسمŢ بإجراء التعـديلات التـي تتطلبهـا     -
 .مصلحة العمل في الخطط والسياسات والأهداف المطبقة

والمرؤوسـين ويحـدد مسـار     وجود تسلسل هرمي بين العلاقة بين الرؤساء -
السلطة من الأعلى إلى الأسفل وبما يمكن من انسياب الأوامر وتدفقها بمرونة 

 .وسرعة كافية

التوازن اللازم بين السلطة والمسئولية وبما يمكن الموظفين من أداء مهـامهم   -
 .بصورة صحيحة

بـه  تفويض السلطة التي تجعل المدير يمنŢ بعض السلطات المخولة له إلى نوا -
ومساعديه حتى يتفرŹ للموضوعات الهامـة، ويتـيŢ الفرصـة للمسـاعدين     

 .بالتدريب على القيادة وكسب المهارات الإدارية

تجنب الازدواج في الأعمال عن طريق تجميع الأعمال المتشابهة في جهـاز   -
 .واحد وتكليف كل موظف بعمل مميز يختص به وحده

 .امل معه دون غيره من الرؤساءيجب أن يخضع المرؤوū لرئيū واحد فقط ويتع -

                                     
، الدار الجامعية للنشر، )مدخل نظري تطبيقي(محمد سمير الصبان وŊخرون، الرقابة والمراجعة الداخلية  )1(

  .40، ص1996الإسكندرية، 
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-    ūيجب أن لا يزيد عدد الأفراد أو الموظفين الذين يخضعون لإشـراف رئـي
 .واحد عن القدر الذي يسمŢ به وقته وجهده وكفاءته

لابد من توفر شبكة للاتصال تضمن تدفق المعلومات وانسيابها من أعلى إلـى   -
لمعلومـات فـي   أسفل بسرعة ومرونة دون وجود عقبات تقف أمام وصول ا

  .الوقت والمكان والشخص المناسب

  :وجود الكفاŇة اللازمة لدƎ العاملين في الوحدة -7
يعتبر اختيار الموظفين الأكفاء للعمل في الوحدة من الدعائم الأساسية لنظام الرقابة 
الداخلية ويتطلب ذلك التحديد الدقيق للوظـائف المختلفـة فـي الوحـدة وتحديـد      

العملية اللازمة لشغلها ويقود ذلك إلى توفير الكادر المناسب  المؤهلات والخبرات
للوحدة القادر على فهم السياسات والخطط والإجراءات التنفيذية اللازمـة لتسـيير   

  .نشاط الوحدة

  :أدوات ووسائل الرقابة الداخلية -ب
  :تقسم الرقابة الداخلية إلى الرقابة التالية

  :الرقابة اƗدارية -1
ة الإدارية من كافة الإجراءات والأساليب والطرق التي لهـا علاقـة   تتكون الرقاب

بالكفاءة التشغيلية، والالتزام بالسياسات الإدارية، وبالتالي فإن الرقابـة الإداريـة   
تهدف إلى التōكد من كفاءة أداء العمليات التشغيلية في الوحدة والتحقق من مـدى  

وتمـارū   .)1(ي حـددتها إدارة الوحـدة  الالتزام بالقوانين واللوائŢ والسياسات الت
  .الرقابة الإدارية على كافة المستويات الإدارية

ترتبط بالأقسام التشغيلية بالوحدة وليū بالوحدة الماليـة لعـدم    )2(والرقابة الإدارية
. وجود علاقة مباشرة بين الرقابة الإدارية والسجلات والدفاتر المالية والمحاسـبية 

                                     
ليم توماū وŊخرون، المراجعة بين النظرية والتطبيق، ترجمة أحمد الحاج وŊخرون، دار المريť للنشر، و )1(

  .372، ص1989الرياض، 
  .371المرجع السابق، ص )2(
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الإدارية لا تخضع لتقييم مراقب الحسابات الخـارجي إلا فـي   مع العلم أن الرقابة 
الحدود التي يرى فيها المراقب أن الرقابة الإدارية لها تōثير مهـم علـى صـحة    

  .السجلات المحاسبية والرقابة المالية

  :الرقابة المحاسبية -2

تتكون الرقابة المحاسبية من مجموعة الأساليب والإجراءات المحاسـبية المتعلقـة   
بحماية الأصول وضمان صحة ودقة السـجلات المحاسـبية، وتهـدف الرقابـة     

إلى التōكد والتحقق من أن كل عمليات الوحدة قد تـم تنفيـذها وفقـاً     )1(المحاسبية
تم تسـجيلها  للوائŢ والقوانين المعتمدة من قبل إدارة الوحدة وأن كل تلك العمليات 

متعارف عليها وأن المعلومات المحاسبية في دفاتر الوحدة وفقاً للمبادő المحاسبية ال
مع العلم أن الإدارة المالية في الوحـدة هـي   . الواردة في القوائم المالية صحيحة

المسئولة عن وضع نظام سليم للرقابة المحاسبية يهدف إلى حماية أصول الوحـدة  
  .ويمنŢ الثقة في البيانات المحاسبية وزيادة درجة الاعتماد عليها

  :داخليالضبط ال -3

وتتكون من مجموعة الإجراءات المحاسبية وغير المحاسبية التي تهدف إلى حماية 
موجودات الوحدة الحكومية وأصولها وتحول دون وقوع أخطاء أو اختلاسـات أو  

  .)2(تبديد لƘموال
  

  :الرقابة الخارجية: ثانياً
ŭ علـى  تتمثل الرقابة الخارجية في مجموعة إجراءات الفحص والمراجعة والتفتي

الأنشطة والأعمال المنفذة من قبل الوحدات الحكومية بواسطة أجهزة خارجية عن 
  .)3(الوحدات التي قامت بالتنفيذ

                                     
  .58عبد الوهاب ناصر وŊخرون، الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة، مرجع سابق، ص )1(
  .389، مرجع سابق، ص)تكاملمدخل م(الفين ارينز وŊخرون، المرجعة  )2(
  .23محمد أبو العلا الطحان وŊخرون، المراقبة الداخلية والمراجعة في الأجهزة الحكومية، مرجع سابق، ص )3(
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  :وتهدف الرقابة الخارجية إلى تحقيق التالي

الوقوف على الأخطاء وجوانب القصور ومحاسبة مرتكبيهـا والعمـل علـى     - 1
 .تجاوزها ومنع تكرارها مستقبلاً

ر لأعمال الوحدة وتصحيŢ الانحرافات إن وجـدت مـن خـلال    التقييم المستم - 2
 .التوصيات المقترحة في التقرير الرقابي

التحقق من تمكن الوحدة الخاضعة للرقابـة مـن إنجـاز الأهـداف النهائيـة       - 3
الموضوعة لها وبحث أسباب التعثرات والمعوقات التي تحول دون إنجاز كامل 

 .لتلك الأهداف

خلية المطبقة في الوحدات الحكومية والتحقق من عدم فحص أنظمة الرقابة الدا - 4
وجود تعثرات تسمŢ بارتكاب المخالفات والتلاعب بـōموال وممتلكـات تلـك    

وبالتالي وضع المعالجات المناسبة التي تؤدي إلى سد تلـك الثغـرات   . الوحدة
  .وتصحيŢ مسار عمل الوحدات الخاضعة للرقابة

ōنها تتم بعد أعمال التنفيذ، وتقوم بهـا أجهـزة   وبذلك فإن الرقابة الخارجية تتميز ب
خارجية غير تلك التي قامت بالتنفيذ، ويعرف هذا النوع من الرقابة بالرقابة بعـد  

  .الصرف نظراً لاتباع الأساū النقدي في الوحدات الحكومية

وإذا استثنينا الرقابة الحكومية التي تمارسها السلطة التشريعية باعتبـار أن تلـك   
تحددها دساتير الدول، فإن الرقابة الخارجية علـى الوحـدات الحكوميـة     الرقابة

يشترك في تنفيذها وزارة المالية، والجهاز الرقابي الأعلى وجهاز التنظيم والإدارة 
وتتمثل الرقابة الخارجية لتلك الجهات، بالرقابة علـى تنفيـذ   . )1(أو الخدمة المدنية

ظيم والإدارة أو الخدمة المدنية تنصب على وبما أن اهتمامات جهاز التن. الموازنة
عدا بعض الحالات النادرة التي يهتم خلالها بوسائل الرقابة المالية . الرقابة الإدارية

                                     
محمد أبو العلا الطحان وŊخرون، المراقبة الداخلية والمراجعة في الأجهزة الحكوميـة، مرجـع سـابق،     )1(
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بطرق غير مباشرة، فإن وزارة المالية والجهاز الرقابي الأعلـى همـا المعنيـان    
  .بالرقابة الخارجية ذات الطبيعة المالية والمحاسبية

ة تؤدي دورها الرقابي من خلال قيام إداراتهـا الرقابيـة والتفتـيŭ    فوزارة المالي
المركزية والمحلية، بالرقابة المالية على أموال الوحدات الإدارية الحكومية لمنـع  
 Ţحدوث أي انحرافات أو مخالفات مالية أو إهمال في تنفيذ أحكام القرارات واللوائ

ويتم ذلـك عـن   . ي الوقت المناسبوالتعليمات المالية والوقوف على المخالفات ف
طريق تنفيذ برامج للتفتيŭ والفحص والمراجعة على جميع الأعمال الماليـة فـي   
الوحدات الحكومية مرة واحدة في العام على الأقل، بالإضافة إلى التفتيŭ الجزئي 

  .)1(على بعض الوحدات في الحالات الاستثنائية أو كلما اقتضى الأمر ذلك
بالعمل الرقابي حق الإطلاع على كافة المستندات والسـجلات  وللموظف المكلف 

كما له حق التحفظ . والأوراق والبيانات التي يراها لازمة وضرورية لتنفيذ مهمته
الť، عنـد الضـرورة   ... أو الملفات أو الدفاتر أو الأوراق الماليةعلى المستندات 

  .وفي توثيق المخالفات المكتشفة
في الوحدات الحكومية على الجوانب الماليـة والحسـابية   ويقتصر التفتيŭ المالي 

والمخزنية، على أن يرفع تقرير بنهاية تنفيذ المهمة متضمناً الملاحظات التي تـم  
الوقوف عليها والتوصيات الكفيلة بتصحيحها وتجاوزها، مـع العلـم أن مـدراء    

بل المفتشون، الوحدات الإدارية الحكومية ملزمون بالرد على التقارير المعدة من ق
ويعتبر عدم الرد عليها أو الامتناع عن تنفيذ التوصيات التي تضمنتها مخالفة مالية 

  .)2(تستوجب المساءلة
أما الجهاز الرقابي الأعلى بصفته جهة رقابية خارجية، ونظراً لعدم توفر الخبرة الفنية 

وفات وإيـرادات  والوقت اللازم لدى السلطة التشريعية للقيام بالرقابة الدقيقـة لمصـر  
  .الدولة، فإنه يقوم بهذه المهمة وبصورة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية
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وبصفة عامة فإن الجهاز الرقابي وكما سيرد مفصلاً في المبحث الثالـث مـن هـذا    
الرقابي المتمثل بفحص ومراجعة حسابات الوحـدات الحكوميـة   الفصل يقوم بدوره 

لمستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات والتōكـد مـن   والتفتيŭ على السجلات وا
سلامة وصحة القيود والمحاسبية وأنها تمت وفقاً للوائŢ والقرارات والتعليمات المالية 

كما يقوم بفحص ومراجعـة دفـاتر وسـجلات ومسـتندات     . وقواعد تنفيذ الموازنة
ويحـث  الصرف والتحصيل والوقوف على التجاوزات وجوانب القصور إن وجـدت  

بالإضافة إلى فحـص ومراجعـة سـجلات    . أسبابها ووضع المعالجات المناسبة لها
ومستندات المخازن ودراسة أي عجوزات أو فوارق أخـرى قـد تظهـر واقتـراح     

تنفيذها إضافة إلى مراجعة وتقيـيم  كما يقوم بتقييم الخطة الخمسية ومتابعة . معالجتها
وسداد أعباءها مـن أقسـاط وفوائـد،    استخدام حصيلة القروض الخارجية والمحلية 

  .إضافة إلى العديد من المهام والاختصاصات الأخرى التي لا يتسع المقام هنا لذكرها

وللرقابة الخارجية التي تعتبر رقابة لاحقة أي أنها تتم بعد الصرف، العديـد مـن   
ين تتمثل أهمها، في كونها تقود إلى احتـرام المـوظفين للقـوان    )1(الفوائد والمزايا

واللوائŢ المالية، لشعورهم بōن أعمالهم ستراجع وسـيتم اكتشـاف أي مخالفـات    
وبالتالي سوف يحاسبون على تلك الأعمال، إضافة إلى أن إجـراءات الصـرف   
سوف تنجز بالسرعة المطلوبة لعلم المسئولين بخضوع أعمالهم التنفيذية للمراجعة 

 الدقيق لأنها تتم لاحقاً ولا ترتبطلاحقاً، كما أنها تسمŢ بإجراء المراجعة والفحص 
بفترة زمنية محددة وبالتالي يكون أمامها الوقت الكافي لتنفيذ عمليـة المراجعـة،   
بعكū الرقابة قبل الصرف التي تتطلب السرعة حتى يـتم اسـتكمال إجـراءات    
الصرف خلال فترة محددة، كما أنها تمكن من إجراء التقييم والمراجعة الشاملة من 

ط مختلف الأنشطة المنفذة بعضها ببعض وبما يقود إلى اكتشاف الأخطاء خلال رب
وجوانب القصور والتجاوزات، إضافة إلى أن الرقابة بعد الصرف تتيŢ المجـال  
لاختيار الأسلوب الأنسب لعملية المراجعة، إما أن تكون مراجعة شاملة أو بطريقة 

 ـ . العينة، بحسب الظروف ة العمليـات ومراجعـة   وقد يكتفى بالتحقق مـن قانوني
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المستندات واكتشاف أي تلاعب، أو تمتد الرقابة على تقييم عمل الإدارة الحكومية 
  .وكفاءتها في التنفيذ، أو أن تتم العملية في الاتجاهين

، حيث يرى البعض أن عامل الوقت يؤثر )1(كما أن للرقابة اللاحقة بعض العيوب
راجعة بعد فترة طويلة من انتهاء عمليـة  سلباً على عملية المراجعة، فإذا تمت الم

الصرف وأضيف لها الفترة التي قد تستغرقها المراجعة، يصـبŢ مـن الصـعب    
  źقد يكون تم، إضافة إلى صعوبة استرداد المبـال ūاكتشاف أي تلاعب أو اختلا

  .المختلسة

إضافة إلى أن الرقابة بعد الصرف لا تمنع ارتكاب الأخطاء والمخالفات الماليـة،  
إعطاء الجهاز الرقابي الأعلى دوراً فـي الرقابـة السـابقة     )2(ذلك يرى البعضل

وقد تعرض هذا الـرأي للنقـد، لأن   . للصرف إلى جانب دوره في الرقابة اللاحقة
تطبيقه سيعيق نشاط الوحدات التنفيذية الحكومية الخاضعة للرقابة التي ستحتاج إلى 

وربما . وهذا سيحد من حرية حركتهاموافقة الجهاز الرقابي عند كل عملية صرف 
يمū ذلك استقلالية الجهاز الرقابي نتيجة للضغوط التي قد يتعـرض لهـا مـن    
الوحدات التنفيذية التي ستسعى للسيطرة عليه وبما يقود إلـى فقدانـه اسـتقلاليته    

كما أن قيام الجهاز الرقابي بالرقابة السابقة من شـōنه أن يضـعف دوره   . الفعلية
لأنه سيقوم بمراجعة أعمال سبق أن اشـترك  . صفته جهة رقابية خارجيةالرقابي ب

  .في تنفيذها وسيقلل ذلك من أهمية المراجعة وفاعليتها
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  الثانيالمبحث 
  الرقابة المناطة بŎدارة الدين العام

تتداخل المهام الإجرائية مع عناصر الرقابة التي يجب أن تقوم بهـا إدارة الـدين   
الفصل في بعض الأحيان بين الوظيفتين، فالرقابـة تقتضـي    العام بحيث يصعب

  :)1(التحقق من قيام إدارة الدين العام بالمهام المناطة بها والتي من أهمها

رسم سياسات واسـتراتيجيات المديونيـة بمـا يتـواءم وسياسـات الإدارة       – 1
 الاقتصادية، التي تستطيع تحديد مستوى مستدام من القروض المتدفقة والتي

تستخدمها الدولة بكل فعالية، وتوضيŢ مصادر الحصـول علـى المـوارد    
الإضافية الضرورية لخدمة الدين دون الوقوع في أزمة مديونيـة، وتتمثـل   

  .المخرجات في تحديد الاستراتيجية الوطنية لإدارة المديونية
إدارة  تحديد التشريعات القانونية والإدارية والمؤسسية لإدارة المديونيـة وتـوفير   – 2

مع إيجاد نظام دقيق لتـدفق  مركزية منظمة قادرة على التحليل والتبليź والمراقبة 
  .وانسياب المعلومات، وتتمثل المخرجات هنا في تحديد نسبة نظام إدارة المديونية

ضرورة وجود موظفين أكفاء وعلى درجة عالية مـن التōهيـل والتـدريب     – 3
تدوين والتحليل والمراقبة وكافة العمليـات  قادرين على القيام بمهام التبليź وال

المتعلقة بالمديونية، باستخدام تقنيات عالية محوسبة وبما يمكن من مراجعـة  
المديونية وتنظيم عمليات إعادة الجدولة، والمخرجات هنا تكـون الوسـائل   

  . وتوظيف المهارات

اقتصادي مـرتبط   ، الأول بąعد)2(إن الإدارة الفعالة للمديونية تتضمن بعدين رئيسين
بالتوازنات الكلية التي تتōثر وتؤثر بمستويات المديونية ومؤشراتها، وهـي بـذلك   
تكون جزءاً من الإدارة الاقتصادية الكلية، أما البąعد الثاني فهو اقتصـادي جزئـي   

                                     
ية، سلسـلة دوريـة تعنـي    بلقاسم العباسي، إدارة المديونية الخارجية، بحث منشور في مجلة جسر التنم )1(

  .10، السنة الثالثة، ص2004، يونيو 30بقضايا التنمية في الأقطار العربية، العدد 
  .10بلقاسم العباسي، إدارة المديونية الخارجية، مرجع سابق، ص )2(



 69

إداري، حيث تكون إدارة المديونية جزءاً من الإدارة العمومية، وبناءć عليـه فـإن   
سبعة وظائف أساسية هي، البيانـات، التنظـيم، حشـد المـوارد،     للإدارة الفعالة 

التدوين، التحليل، المراقبة، العمليات، تمثل الوظائف الثلاث الأولى، الإدارة العليا 
للدين العام، التي تعني بتحديد القواعد والاستراتيجيات للاستدانة، في حـين تمثـل   

الإدارة اليومية للمديونيـة اسـتناداً   الوظائف الأخرى، الإدارة التنفيذية التي تهتم ب
  .للاستراتيجية الوطنية للدين العام

، الأول الإدارة غير الفعالة، وتتطلـب تحديـد   )1(من إدارة المديونية وهناك نوعين
معايير للديون، والبيانات التي يجب توفيرها، حيث يجب جمـع بيانـات مفصـلة    

دارة هم مخرجات هذا النوع من الإودقيقة عن المديونية الوطنية بهدف التحليل، وأ
هو توفير المعلومات المفصلة والمجمعة، ثم تōتي عملية تحليل المعلومـات التـي   
توفرها هذه الوظيفة عن المديونية ودراسة البدائل المتاحة على ضـوء الوضـع   

. الاقتصادي المحلي ووضع الأسواق المالية الدولية والبنية المسـتقبلية للمديونيـة  
Ţ المجال للمراجعة الدائمة والمستمرة لتōثير المديونيـة علـى الميزانيـة،    وبما يتي

وميزان المدفوعات وتحديد Ŋثار القروض الجديدة، إضافة إلى دراسة كل الأدوات 
هياكل القروض، وشروطها وبما يتفق المالية المتاحة، وتقنيات الإقراض، واختيار 

  .)2(ادة هيكلة المديونيةمع الوضع الاقتصادي القائم، ودراسة عملية إع
النوع الثاني من إدارة المديونية، فهي الإدارة الفعالة، التي تقوم بتنفيذ متطلبات أما 

الاقتراض من الأسواق الدولية، ودراسة الاتفاقيات وما يترتب عليها، ولها ثـلاث  
وظائف أساسية، هي المفاوضات، واستخدام القروض، وخدمة الدين، وتختلف هذه 

  . ف من قرض لآخرالوظائ
أما عملية الرقابة على الدين العام، فيجب أن تكون مستمرة مع جميـع عمليـات   
المديونية فعلى المستوى الكلي تكون الرقابة مهمة لضمان تناسق الإدارة التنفيذيـة  
مع الإدارة العليا للمديونية، أما على المستوى الجزئي فإن الرقابة والمتابعة مهمتها 
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ة المديونية، والحصول على شروط مناسبة للاستدانة الجديدة تكون التفاوض وخدم
متفقة مع الاستراتيجية الوطنية، وتوظيف عائدات القروض في المجالات التي تـم  
الاقتراض على أساسها، واستخدامها في الوقت المحدد، على أن عمليـة الرقابـة   

ابـة الصـارمة إلـى    تكون بحسب طبيعة الديون، وعملياتها، وقد تمتد عملية الرق
  .)1(التنسيق والمتابعة

إن أنظمة إدارة المديونية تختلف من دولة إلى أخرى، بحسب ما تقره التشـريعات  
القانونية والدستورية في كل منها، وينطبق ذلك على درجة الرقابة المفروضة التي 

اح تمارسها السلطات، وجدية الإطار التنظيمي وطبيعة درجة النظام المعتمد للإفص
عن المديونية، والذي قد يكون اختيارياً أو غير ذلك، وتختلف تلك الأنظمـة فـي   

  . كيفية معالجة الديون الخاصة، وفي معالجة ديون المؤسسات المالية وغير المالية
إن الوظائف المختلفة لإدارة المديونية والرقابة عليها قد تنفذها مؤسسـات غيـر   

دانة، مثل وزارة المالية والبنوك المركزية التي المؤسسات الحكومية المعنية بالاست
تنفذ بعض الوظائف، وقد تتداخل هذه الوظائف مع بعضها البعض، أو قد تكـون  
وزارات مختلفة لتنفيذ نفū الوظائف، وقد يكون النظام مركزياً، وتتـولى التنفيـذ   

  .وزارات المالية أو البنوك المركزية أو هيئات مستقلة

السبعة المذكورة يعتبر شـرطاً ضـرورياً لكـي تصـبŢ إدارة     إن تنفيذ الوظائف 
المديونية إدارة فعالة، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون البيئة التي تعمل بهـا إدارة  

، وبيانات )2(الدين العام واضحة وتتمتع بالشفافية، معتمدة على نظام معلومات دقيق
معالجة المديونية وتدفقاتها، متسقة وحديثة لضمان دقة التحليل، واستخدام الحاسب ل

ويتطلب ذلك نظام تدوين مركزي يسمى مركز المديونية، مع وجود قوة قانونيـة  
ومؤسسية وقدرة على تجميع البيانات إضافة إلى تـوفر مـوارد بشـرية مؤهلـة     
ومدربة ومدعومة حكومياً من خلال توفير الموارد المالية وبذلك فإن تطوير إدارة 

ويكـون  . عاملاً أساسياً في استراتيجية الخروج من فť المديونيةالدين العام يعتبر 
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مناط بهذه الإدارة تنفيذ استراتيجية وطنية شـفافة للاسـتدانة وإرسـاء الإطـار     
المؤسسي الذي يدعم تطبيق هذه الاستراتيجية، تعمل علـى معالجـة مسـتويات    

سياسـات   المديونية، وتخفيفه إلى مستوى مقبول ومستدام بما يتماشـى وتطبيـق  
  .الإصلاح التي تمكن من ذلك

  :)1(مؤشرات المديونية المحلية والخارجية :أولاً
إن مؤشرات المديونية تساعد على اكتشاف مخاطرها وبالتـالي المسـاعدة فـي    
إدارتها، وتمكن من تقييم نقل مديونية أي دولة وإمكانية تحولها إلـى دولـة ذات   

ورة كاملة عن اتجاهات المديونية وتحديد مديونية ثقيلة، وتستخدم أيضاً لإعطاء ص
مخاطرها، وتستخدم أيضاً مع متغيرات اقتصادية أخـرى مثـل النمـو المتوقـع     
ومتغيرات مالية أخرى مثل أسعار الفائدة وحدود التبادل وتشكل نظامـاً للإنـذار   

  .المبكر عن الأزمات المحتملة، بما في ذلك مشاكل خدمة المديونية

  :الصادرات مؤشر الدين إلى – 1

يقيū هذه المؤشر المديونية الكلية للدولة إلى إجمـالي الصـادرات مـن السـلع     
والخدمات، وارتفاع هذا المؤشر يدل على أن الديون هي أكبر موارد الدولة مـن  

  .في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنينالعملات الأجنبية، وأنها تواجه صعوبات 

2 –  ŝجماليمؤشر نسبة الدين إلى الناتƗالمحلي ا:  

إن نسبة الدين القائم إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي، تعكū نسبة الموارد الإجماليـة  
المتاحة لخدمة المديونية، من خلال نقل الموارد من إنتاج السلع المحليـة إلـى إنتـاج    
الصادرات، ويمكن للبلد أن تكون نسبة الدين إلى الصادرات مرتفعة، بينما نسبة الـدين  

  .إلى الناتج المحلي منخفضة إذا كانت السلع المصدرة تمثل نسبة قليلة من الناتج

  

                                     
خضير حسن خضير، أزمة الديون الخارجية في الدول العربية والأفريقية، مركز الإمـارات للدراسـات    )1(

  .54-51، ص2002والبحوث الاستراتيجية، 
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  :إلى الموارد الحكومية للدين مؤشر القيمة الحالية – 3

مؤشر القيمة المستقبلية لخدمة الدين المخصوم بسعر فائدة تجارية بمخاطره حيادية 
لاقتصاد المنفـتŢ والتـي   على المداخيل الجبائية، يقيū الاستدامة في الدول ذات ا

تعاني من قيد الميزانية الناجم عن ارتفاع خدمة المديونية، قد يـدل ارتفـاع هـذا    
  .المؤشر لعدة سنوات على أن الدولة تواجه أزمة جبائية ومالية في خدمة مديونيتها

  :مؤشر خدمة الدين إلى الصادرات – 4

ين العام إلى إجمالي قيمـة  يقيū هذا المؤشر نسبة الأعباء المترتبة على خدمة الد
ثقل العبء على وكلما كان هذا المؤشر مرتفع دل . الصادرات من السلع والخدمات

المترتب على خدمة المديونية والعكū صحيŢ، ويعكū هذا المؤشر أهمية الديون 
القصيرة في خدمة المديونية، فكلما كانت نسبة الديون القصيرة الأجل مرتفعة، كلما 

المديونية العامة غير مستقر، وبالتالي فإن هذا المؤشر غير دقيق  كان عبء خدمة
  .نتيجة لتغير أسعار الصادرات أو خدمة المديونية

  :مؤشر الاحتياطي إلى الديون القصيرة – 5

إن هذا المؤشر يعتبر مؤشر سيولة يعتمد على مخـزون الدولـة مـن احتيـاطي     
ية قياساً إلى قيمة الديون قصيرة العملات الأجنبية التي تحت تصرف السلطات النقد

مرتفعاً، كلما كانت المديونية فـي الحـدود الآمنـة،    الأجل، فكلما كان الاحتياطي 
Ţصحي ūوالعك.  

  :توظيŻ مؤشرات المديونية في الرقابة على الدين العام: ثانياً
يمكن أن تستفيد إدارة الدين العام مـن توظيـف مؤشـرات المديونيـة المحليـة      

ي الرقابة على الدين العام وبالتالي تبقى المديونية في الحدود الآمنـة  والخارجية ف
  :)1(وتتحقق الأهداف النهائية المرجوة منها وفقاً للتالي

                                     
(1) Heath, Robert. "Monitoring external debt and debt vulnerabilities". IMF, presented 

to the second sovereign debt Management forum, November, 1999, p.12-13. 
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تمثل إشارة إنذار عن تدهور الأوضاع الاقتصادية التي يمكـن أن تواجههـا    – 1
  .مالدول، والاقتصاد، وعن المخاطر المحتملة المتعلقة بإدارة الدين العا

سـندات الـدين الخـاص    (التعرف على الدين العام الخارجي قصير الأجل  – 2
) بالقطاع العام والخاص التي يمكن استحقاقها خلال فترة لا تزيد عـن عـام  

كمـا يمثـل   . كمؤشرات لاستدامة الديون واحتمالية التعرف لمخاطر ماليـة 
 ـ   رادات الإجمالي الضخم من الديون الخارجية قصيرة الأجـل بالنسـبة لإي

التصدير أو الاستيراد أو إلى إجمالي الناتج المحلي، إشارة إلى عدم تناسـق  
  .أعباء خدمة المديونية

بما فيها التزامات الديون التـي  (يمكن استخدام تكاليف خدمة المديونية العامة  – 3
التي تسدد من الميزانية الحكومية كإشارة علـى تعـرض   ) تضمنها الحكومة
كما أن نسبة خدمة الدين . طر مالية وصعوبات في السيولةالقطاع العام لمخا

ها ضـع العام إلى إيرادات التصدير من المقاييū المفيدة لقدرة الحكومـة وو 
وكلما كان الدين العام يشـغل مكانـة بـارزة فـي     . الاقتصادي على السداد

 متـه فإن تكاليف خد) كما هو الحال بالنسبة للدول المثقلة بالديون(الاقتصاد 
المقدرة مقابـل إيـرادات   ) ما فيها التزامات الديون التي تضمنتها الحكومةب(

التصدير، تمثل مؤشراً يمكن الاستفادة منه للتنبؤ بإجمالي تعـرض القطـاع   
  .العام لمخاطر مالية

ر يمكن استخدام مؤشر متوسط أجل استحقاق سندات الدين العام بعد تقييم عم – 4
ية الوقوع في مشاكل إعادة التمويل، وتعني ؤشر على احتمالمتلك السندات، ك

نتيجة قصر متوسط مدة الاستحقاق أن الحكومة تستوجب عليهـا اسـتقطاع   
الأموال من أسواق المال في أغلب الأحوال، الأمر الذي يزيد مـن خطـر   
حدوث إعادة تمويل هذا الدين قصير الأجل في ظل ظـروف سـوق غيـر    

  . مؤاتية

الهامة، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبـار صـعوبة    ييūويعتبر أجل الدين من المقا
تقييم قوة واستراتيجية الدين استناداً إلى هذا المؤشر، فالأجل هو مقياū لحساسـية  
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معدلات الفائدة بحافظة الديون، كما أنه يمثل المتوسط المرجŢ لآجـال اسـتحقاق   
لنسبة المئوية للقيمة التدفقات النقدية للسند، حيث يتم التعبير عن عوامل الترجيŢ با

  .الحالية لكل تدفق نقدي بالنسبة لسعر السند

تمثل السرعة النسبية لزيادة إجمالي الدين الخارجي بالنسـبة لمعـدل نمـو     – 5
الاقتصاد أمراً هاماً أيضاً، فعلى سبيل المثال، إذا كان إجمالي الـدين العـام   

قتصاد يكون متجهـاً  الخارجي ينمو أسرع من إجمالي الناتج المحلي، فإن الا
في مسار لا يمكن الاستمرار فيه، ويقال نفū الشيء بالنسبة للـدين العـام   

  .المحلي

الصرف على ميزانية الحكومة يمثل دالة لمدى تعرض إن تōثير تقلبات أسعار  – 6
حافظة الالتزامات للعملات الأجنبية، فكلما كان مبلź سندات الدين المقدمـة  

ر، كلما زاد تعرض الحكومة لمخاطر التغير في أسعار بالعملات الأجنبية أكب
وينطبق الشيء نفسه على تقلبات معدل الفائـدة وهيكـل الـدين،    . العملات

فالزيادة الحادة في معدل الفائدة لها تōثير عكسي على حالة إصدار نسبة أكبر 
سندات صادرة بōسعار فائدة السوق، ومن المهـم  من دين الحكومة باستخدام 

ا الحالتين عند النظر إلى هذين المؤشرين، اعتبـار تـōثير سـندات    في كلت
المشتقات، مثل مقايضة العملات أو معدل الفائدة، على الحد مـن احتماليـة   

  .التعرض لمخاطر مالية

يمكن استخدام نسبة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلـى إجمـالي الـدين     – 7
المتوسـطة والطويلـة   الخارجي قصير المدى وأجل اسـتحقاق القـروض   

والمستحقة خلال عام واحد، كمؤشر للسيولة، خاصة بالنسبة للـدول التـي   
 تتمتع بقدرة كبيرة على الوصول إلى أسواق المال، ويمكـن اسـتخدام هـذه   

النسبة لقياū مدى قدرة الاقتصاد على الاستمرار فـي الأداء إذا انقطعـت   
بالنسـبة للاقتصـاديات   الصلة بينه وبين مصادر الإقراض الخارجية، أمـا  

الناشئة التي تحاول تقليل مخاطر واحتمالات التعرض لأزمـات يتوقـع أن   
يغطي الاحتياطي من النقد الأجنبي معظمه إن لم يكن كـل إجمـالي الـدين    
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حيث تكون نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلـى  (الخارجي قصير الأجل، 
  ).1= الدين العام الخارجي قصير الأجل

كن استخدام نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى إجمـالي الـدين العـام    كما يم
 Ţالخارجي قصير الأجل لتقييم مدى سلامة هيكل السداد، فهيكل السداد السليم يسم

  .لمديري الدين العام بتجنب مشاكل إعادة التمويل والسيولة

نيـة التـي لا   وللحكم على مدى كفاية السيولة المتوفرة في اقتصاديات الدول المد
تستطيع الوصول بسهولة إلى أسواق المال، يمكن النظر إلى العلاقة بين احتياطي 

، وبـذلك  )الاحتياطي المعبر عنه بōشهر من الـواردات (النقد الأجنبي والواردات 
ستمر في الاسـتيراد خلالهـا إذا   تيمكن حساب عدد الشهور التي يمكن للدولة أن 

  .وق رأū المالتعدت قدراتها عن الوصول إلى س

بما في ذلك الحدود الائتمانية (كما يمكن مقارنة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي 
) M2(مقابل الموارد المالية بالمعنى الواسـع  ) التي تعرف أيضاً بōوضاع احتياطية

رأū المال  بؤ باحتمالية هروبحيث تعد هذه المقارنة أداة من الأدوات المفيدة للتن
قد يرغب المرء تجنب حدوث فروق كبيرة بين الأصـول السـائلة   ، وإلى الخارج

في الدول التي تعاني من ضعف ) M2(والخصوم السائلة ) احتياطي النقد الأجنبي(
القطاع المصرفي قد ينبŒ أحياناً صفرية الاحتياطي إلى المخزون النقدي بإجمـالي  

العملـة المحليـة،   هروب رأū المال المحلي، وهو ما قد ينتج عن فقدان الثقة في 
دق ذلك على وجه الخصوص في ظل أنظمة تثبيت أسعار الصـرف والتـي   ويص

  .)1(تفقد مصداقيتها بسهولة

  

                                     
(1) IMF, "Draft Guidelines for foreign Exchange Reserve Management". Washington, 

D.C. June, 2001, p. 25.26. 
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  :)1(أمثلة من المؤشرات الخاصة بتقييم المخاطر في قطاع الخدمات المالية: ثالثاً
كشفت الأزمات المالية الأخيرة أنه من المستحسن للحكومات، خاصة الناشئة  – 1

والنامية، أن تراقب المديونية المفرطة، وتقيū التدفق الزائـد لـرؤوū    منها
  .الأموال كجزء من وظائف الإشراف على القطاع المالي

نيـة الخاصـة   كما أن تدهور الأوضاع في الأسواق يضغط بشـدة علـى الميزا  
قصيرة الأجل والذي ينتج عد التدفق المفرط لرؤوū الأموال بالمؤسسات المالية، وي

مغالات في ارتفاع أسعار الأصول وهو مكمن الخطورة، فقد يؤدي ضـعف  عنه 
القطاع المالي إلى مصروفات عامة ضخمة وضعف غير متوقـع فـي ميزانيـة    

  .الحكومة بما في ذلك للاحتياطي الرسمي

كما يمكن أن تتسبب التكلفة المالية المباشرة للمساعدات المالية المقدمة للقطاع المصـرفي  
  .تكلفة غير المباشرة للاقتصاد في تعريض وضع الحكومة المالي للخطرالمتعثر، وال

قد تكون مراقبة النمو الائتماني في الاقتصاديات المختلفة، مـن المؤشـرات    – 2
، فالزيادة المفرطـة  احتمال التعرض للمخاطرالتي تساعد على استبيان مدى 

  .في المديونية، تؤدي إلى تدهور في جودة الأصول

  :)2(مثلة من المبادرات التي استهدفت تحسين الكشŻ عن البياناتأ: رابعاً
بهدف تحسين الإفصاح عن البيانات، ورفع مستوى الرقابة، بدأ صندوق النقد  – 1

مبادرات النظام  بنيةالدولي في تنفيذ عدد من المشروعات كجزء من تعزيز 
لمعنيـة،  النقدي العالمي ويعمل صندوق النقد الدولي وغيره مـن الهيئـات ا  

المحاسبة، والاتحاد الـدولي   بوضع هذه المعايير مثل اللجنة الدولية لمعايير

                                     
، الأدوار التي يمكن أن تلعبها المؤسسـات الرقابيـة   INTOSAIللرقابة  المنظمة الدولية لƘجهزة العليا )1(

العليا في رقابة إدارة الدين العام والمخاطر المالية، دراسة أعدتها لجنة الـدين العـام التابعـة للمنظمـة،     
  .، ترجمة عصام رشاد29، 28، ص2001المكسيك، يوليو 

، الأدوار التي يمكن أن تلعبها المؤسسـات الرقابيـة   INTOSAIالمنظمة الدولية لƘجهزة العليا للرقابة  )2(
  .30-29العليا في رقابة إدارة الدين العام والمخاطر المالية، مرجع سابق، ص
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للمحاسبين، ولجنة بازل للإشراف على البنوك، والمنظمـة الدوليـة للجـان    
الأوراق المالية، على وضع متطلبات جديدة للإفصاح عن البيانات وتحديـد  

  .أفضل الأساليب

د الـدولي  م، قدم صندوق النق1996حدثت عام في أعقاب الأزمة المكسيكية التي 
وتمثل المعـايير الـواردة بهـذه    ) SDDS(مبادرة المعايير الخاصة بنشر البيانات 

المبادرة معايير اختيارية لƘسباب السليمة التي تقاū بها الأساليب التـي تتبعهـا   
افر الدول في نشر البيانات، وتهدف المبادرة، إلى تعزيز مستوى دقة وأمانة وتـو 

، وصل عدد الـدول  2000الإحصائيات المالية والاقتصادية الشاملة، ونهاية يناير 
  .دولة 97التي اشتركت في هذه المقاييū الجديدة إلى 

كشفت الأزمات المالية الأخيرة، أهمية توافر بيانات أكثر شمولية وفي الوقت  – 2
، وتلبية لهذه الدين الخارجيالمناسب، حول الاحتياطي العالمي، وإحصائيات 

الأزمات، تم وضع معيار مفصل لنشر البيانات في مجال الاحتياطي والدين 
الخارجي، وتهدف الاقتراحات المتعلقة ببيانات الاحتياطي إلى وضع معايير 
جديدة لتوفير المعلومات للجمهور حول حجم وتركيب الأصول الاحتياطيـة  

والحكومة البنك المركزي وغير ذلك من أصول النقد الأجنبي الموجودة لدى 
التي قد تؤدي إلـى  والالتزامات الخارجية قصيرة الأجل والأنشطة المختلفة 

مثل أوضاع المشتقات المالية، والضمانات المقدمـة  (طلبات على الاحتياطي 
ويجب أن تكون الدول قد بدأت بنهاية عـام  ) من الحكومة للاقتراض الخاص

لخارجية المتعلقة بوضـع اسـتثماراتها   م في إصدار البيانات المالية ا2001
والذي يعرف بالأصول والخصوم المالية الخارجيـة فـي ميزانيـة    (الدولية 

  .)الدولة

والتـي يشـترك فيهـا    (وضعت لجنة العمل المشتركة للإحصاءات الماليـة   – 3
صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، بنك 

إحصائيات مشتركة للديون الخارجية لتسهيل الوصول إلى ) الميةالتسويات الع
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من الاقتصـاديات الناشـئة    176البيانات المōخوذة من مصادر الدائنين لعدد 
  .والنامية

قام صندوق النقد الدولي بوضع مجموعة أخرى من المبادرات الرامية إلـى   – 4
الطرق السليمة م نشر الصندوق قواعد 1998تحسين أساليب العمل، ففي عام 

للشفافية العالمية، وتقوم مجموعـة القواعـد هـذه علـى أسـاū أن أدوار      
ومسئوليات الحكومة لابد أن تكون واضحة، وأنه يجب على الحكومـات أن  
تلتزم بتوفير معلومات كاملة للجمهور يعتمد عليها حول الأنشطة المالية، وأن 

ن البيانات بطريقة علنية، هـذا  إعداد الميزانية وتنفيذها والإبلاŹ عتتم عملية 
بالإضافة إلى ضرورة خضوع البيانات المالية إلى تōكيدات من جهات مستقلة 
تضمن دقتها وتوضŢ مجموعة القواعد المذكورة ما يجب على الحكومة عمله 

أنـه  : من هذه القواعد على 3-2-3لتنفيذها، فعلى سبيل المثال تنص الفقرة 
عامة للدولة مؤشراً قياسياً إجمالياً للوضع المـالي  ينبغي أن تكون الميزانية ال

 بōن تعيين الهيئـة التشـريعية جهـة    1-1-4للحكومة، كما توصي الفقرة 
مراجعة وطنية أو هيئة معادلة لها تكون مسئولة عن تقديم تقارير في مواعيد 

  .محددة إلى الهيئة التشريعية حول دقة حسابات الدولة المالية

جنوب شرق أسيا، ولدعم بنية النظـام   المالية التي شهدتها دولنتيجة لƘزمة  – 5
م بوضـع  1998النقدي والمالي العالمي، قام صندوق النقد الدولي في عـام  

مجموعة من معايير الشفافية المتعلقة بالسياسات النقديـة والماليـة، وتـوفر    
ه اللازمة قواعد الطرق السليمة للشفافية في السياسات النقدية والمالية، التوجي

للبنوك المركزية، في إدارتها للسياسة النقدية، كما توجه البنـوك المركزيـة   
وغيرها من الجهات المالية في إدارتها للسياسة المالية، وتشير الشفافية إلـى  
بيئة تعرض فيها على الجمهور أهداف السياسة وإطارها القانوني والمؤسسي 

، والبيانات والمعلومـات  المنطقي والاقتصادي والقرارات السياسية وأساسها
المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، ومدى مسئولية الجهات المعنية، كل ذلك 

  .على أساū سهل يمكن فهمه والوصول إليه في الوقت المناسب
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وهكذا تركز أساليب الشفافية الواردة في مجموعة القواعد المذكورة على وضـوح  
ف الخاصة بالبنوك المركزيـة والجهـات الماليـة،    الأدوار والمسئوليات والأهدا

وعمليات صياغة القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية والإبلاŹ بها من قبل البنـك  
حول البيانات النقدية والماليـة ومسـئولية   المركزي، وتوافر المعلومات للجمهور 

  .هاالبنك المركزي والجهات المالية المعنية عن هذه المعلومات وضمان دقت

  :)1(إدارة المخاطر: خامساً
يجب على إدارة الدين العام، أخذ الحيطة والحذر، من مخاطر تعـرض العمـلات   
الأجنبية التي يتم الاقتراض بها لتقلبات أسعار الصرف وتقلبات أسعار الفائدة حيث 
يترتب عليها خسائر كبيرة للبلد المدين، فالملاحظ أن الدول المتقدمة أوقفت عملية 

وء إلى الديون الخارجية تجنباً لتلك المخاطر، فمثلاً الولايات المتحدة وألمانيـا  اللج
واليابان لا تصدر ديوناً بالعملات الأجنبية، في حين تقلل الدول الأخرى إلى حـد  
كبير نسبة هذه الديون إلى الديون الإجمالية، أما في الدول النامية التي تعاني مـن  

موارد الذاتية وضعف الادخار المحلي، فإنها تضـطر  فجوة الموارد، نتيجة لشŢ ال
وعندما . غطية تلك الفجوة بالاقتراض الخارجي ويكون ذلك بالعملات الأجنبيةإلى ت

تكون أسواق الاقتراض بالعملة المحلية متاحة فإن الحكومات تستطيع تغطية هـذه  
لبـات  المخاطر وتخفيف المخاطر التي تتعرض لها العملات الصعبة على إثـر تق 

  .أسعار الصرف وأسعار الفائدة

ويمكن استبدال العملة الأجنبية بالعملة المحلية إن وجدت، أو بعمـلات مرتبطـة   
  .مشتقات سائلةعلى شكل بالعملات المحلية التي تتوفر 

نية التغطية مـن  قات تطورت وتعقدت بشكل كبير، فإن إمكاوبما أن أسواق المشت
أصبحت ممكنة، فالمدين يمكـن أن يسـتخدم    المخاطر المرتبطة في هذه الأسواق

الاسـتثمارية دون تحمـل مخـاطر أسـعار      تهالقرض بكفاءة عالية ويطور قاعد

                                     
(1) Cassard, Marcel and David Folkerts- Landau, Sovereign Debt: Managing the 

Risks, World Bank, Finance and Development, December 1997, p.30. 
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الصرف أو أسعار الفائدة، باستخدام بدائل العملة وبدائل أسعار الفائدة لإدارة بيئـة  
  .)Ŋ)1جال المديونية الخارجية

  :اƗطار المؤسسي Ɨدارة المخاطر: سادساً
المخاطر التي تحتاجها إدارة الدين العام للحد من الآثـار الناتجـة عـن     إن إدارة

وأسعار الفائدة للمديونية الخارجيـة،  التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية 
تتطلب مهارات تقنية عالية ومعلومات متطورة وطرق مراقبة صـارمة وفـرض   

الدول الناميـة،   حدود للتبادل والتعرض، وهذه شروط يصعب توفيرها في معظم
حيث يصعب استقطاب الكفاءات البشرية، وبناء أنظمة المعلومات والـتحكم لإدارة  
مستويات التعرض، إلا أن الوعي لدى حكومات الدول النامية بدأ يتزايـد بōهميـة   
وضرورة إدارة المديونية العامة الحكومية من خلال إجراء إصلاحات حقيقية مـن  

  :)2(حيث

ين العام الاستقلالية الكاملة وإبعـاد أعمالهـا عـن الضـغوط     منŢ إدارة الد – 1
  .والتدخلات السياسية لضمان الشفافية والمحاسبة

  .توفير كادر كفؤ لإدارة المخاطر وإعداد معايير دقيقة لتقييم أدائهم – 2

توفير الموارد المالية اللازمة لتوظيف الكفاءات والحصـول علـى أفضـل     – 3
  .رالأنظمة لإدارة المخاط

  :ولتحقيق ذلك يجب اتخاذ الآتي
  .تōسيū هيئات مستقلة لإدارة المديونية ووضع أهداف لها – 1
تحديد سقوف للديون الحكومية من حيث الآجال والعملات وتحديـد الحـدود    – 2

  .الممكنة للقيمة الخاضعة للمخاطرة

                                     
  .16بلقاسم العباسي، إدارة المديونية الخارجية، مرجع سابق، ص )1(
، الأدوار التي يمكن أن تعلبها المؤسسـات الرقابيـة   INTOSAIالمنظمة الدولية لƘجهزة العليا للرقابة  )2(

  .36العليا في رقابة إدارة الدين العام والمخاطر المالية، مرجع سابق، ص
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  .استقلالية إدارة المديونية مع الإدارة المالية والنقدية – 3
د محفظة ذات مخاطر منخفضة متناسقة مع مفهوم الحكومة، وتحديد التكاليف تحدي – 4

المتوقعة لتخفيف المخاطر، ومعادلة الوصول إلى هذه الحافظة والإبقاء عليهـا،  
  .ولتخفيف المخاطر تقوم المؤسسة بمطابقة خصوم الحكومة مع أصولها

  :استراتيجية إدارة المخاطر: سابعاً
ات الحادة في تدفقات رؤوū الأموال وتكامل فـي أسـواق   نتيجة لما تفرضه التقلب

المال، فإن الإدارة الخبيرة للمديونية تصبŢ ضرورة وعاملاً أساسياً فـي تحقيـق   
  .الاستقرار المالي

وللتقليل من Ŋثار الصدمات الخارجية، يجب على الحكومات أن تحسن مـن إدارة  
عملة المديونية ليū على صافي تعرضها للاحتياطي الأجنبي، كما يجب أن تحدد 

  .أساū تكاليف الفائدة، وإنما على أساū معيار مثقل بالمخاطر

إن تخفيض تكاليف ومخاطر المديونية لا يعني تقليل اللجوء إلى الاسـتدانة مـن   
الأسواق الدولية، وإنما يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق تحديد الآجال وتحديـد  

  .)1(تغطية ضد هذه المخاطرالسقوف وتحديد أدوات المديونية وال

  :إعادة تنظيم الديون: ثامناً
إن إعادة تنظيم عمليات الديون تعتبر إحدى خصائص الإدارة الجيـدة للمديونيـة،   
خاصة المديونية الخارجية، حيث يمكن للدولة المدينة أن تقوم بإعادة هيكلة ديونها 

لخارجيـة، أو إذا أرادت  أو تحويلها لتجنب العجز عن الوفاء بالتزاماتها الماليـة ا 
  .تخفيض المخاطر أو تخفيض تكاليف الاقتراض

مـدين لتغييـر   وتعرف عملية إعادة تنظيم الديون بōنها اتفاق ثنائي بين الدائن وال
  .الشروط المتفق عليها لخدمة المديونية

                                     
  .17إدارة المديونية الخارجية، مرجع سابق، ص بلقاسم العباسي، )1(
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وتشمل عملية إعادة تنظيم الديون، إعادة الجدولة، إعادة التمويل، السماح، مقايضة 
، الدفع المسبق، أما إذا قام الدائن بشطب بعض الديون إذا تōكد أن المـدين لا  الدين

  .)1(يستطيع سداد مديونيته، فإن ذلك لا يدخل ضمن عملية إعادة تنظيم الديون

  
  الثالثالمبحث 

  رقابة الأجهزة الرقابية العليا
 ـ  ذي بدأ التركيز ينصب في الآونة الأخيرة ومن قبل معظم الدول، على الـدور ال

يمكن أن تعلبه الأجهزة العليا للرقابة، في الرقابة على الـدين العـام وتقـويم أداء    
إدارته، لما للدين العام من تōثير على الاستقرار الاقتصادي والجـدارة الائتمانيـة   

رفاه الاجتماعي، حيث يمكن ومن خلال منŢ تلـك الأجهـزة   ومستويات التنمية وال
قة والمصاحبة واللاحقة لمكونـات الـدين العـام    صلاحيات أكبر في الرقابة الساب

وتقويم أداء إدارته من خلال قدراتها الرقابية ووسائلها التقنية وبرامجها الرقابيـة،  
بالشكل الذي يجعلها قادرة على درء المخاطر المحتملة والحد من الآثار السـلبية  

سـات والمعـايير   المترتبة على الدين العام، مستفيدة من النشرات والبرامج والدرا
وأدلة المراجعة والأنظمة المحوسبة التي أصدرتها في السنوات الأخيرة المنظمات 
والمجموعات والتكتلات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا الـدين العـام والرقابـة    
عليه، بشōن التخطيط وإجراءات الرقابة وتقييم أداء إدارة الدين العام وصولاً إلـى  

لة وجيدة للدين العام من خلال فهم العلاقات المالية بين الدين العـام  إيجاد إدارة فعا
والسياسات الاقتصادية المتداخلة التي تحتاج إلى منهجيات وأساليب رقابية ومزيـد  

وسائل الفنية الضرورية من قبل الجهاز الأعلى للرقابـة  في تطوير ال البراعةمن 
  .لمراجعة عمليات الدين العام

جراءات التي يمكن أن تقوم بها الأجهزة الرقابية العليا في الرقابة وتتمثل أبرز الإ
  :على الدين العام وتقويم أداء إدارته في الآتي

                                     
  .17بلقاسم العباسي، إدارة المديونية الخارجية، المرجع السابق، ص )1(
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  :المتطلبات الأساسية للرقابة على الدين العام: أولاً
طلبات التي تعتبر أساسية لكل جهاز رقابي لكي يتمكن من أداء هناك العديد من المت

  .مل وجهدوره الرقابي على أك

مهام تتعلق بالمجتمع، حيث يجب أن يكون المجتمع على قدر  )1(من تلك المتطلبات
كبير من الوعي ومتفهماً لأهمية العملية الرقابية، باعتبارها ضـماناً لحسـن إدارة   

  .الموارد العامة، وإرساء مبدأ المساءلة الموضوعية

جب أن يتوفر لـديها نظـام   ومنها أيضاً متطلبات تتعلق بإدارة الدين العام، حيث ي
دقيق لقيد وتسجيل بيانات الدين العام، والمعرفة العامة بهيكـل الـدين، ومواعيـد    

، وضمان القيام بōداء كافـة الوظـائف   )الفوائد+ الأقساط (استحقاق أعباء خدمته 
المناطة بإدارة الدين العام، وتوفير الدراسات والتقارير الفصلية والسنوية لبيانـات  

لعام لتمكين الجهات الرقابية المختلفة وبقية مستخدمي تلـك البيانـات مـن    الدين ا
  .الإطلاع عليها في أي وقت، وبالتالي تحقيق الهدف النهائي لإدارة الدين العام

ومنها متطلبات تتعلق بجهاز الرقابة، ومن أهمها، الصلاحية التشـريعية المخولـة   
لعام، فكلما كانـت التشـريعات أوسـع    للجهاز الرقابي للقيام بالرقابة على الدين ا

  .وأشمل، كلما كانت الفعالية في مراجعة كل ما يتعلق بقضايا الدين العام أكبر

ومن المتطلبات المتعلقة بجهاز الرقابة أيضاً، توفير الكادر الفني المتخصص فـي  
مجال المراجعة والتدقيق ليتمكن من القيام بالعملية الرقابية على أعلى مستوى من 

ويستدعي ذلك استقطاب الكوادر المؤهلة والمدربة، مع استمرار . لكفاءة والفاعليةا
  .التōهيل والتدريب، بما يتواكب مع التطور العلمي الحاصل في المجال الرقابي

  :التخطيط لعملية الرقابة على الدين العام: ثانياً
قواعـد  ل) في الدول التي تسـمŢ تشـريعاتها بـذلك   (تخضع حسابات الدين العام 

وأساليب وإجراءات الفحص والمراجعة الرقابية التي يمارسها جهاز الرقابـة فـي   

                                     
  .5ديوان المحاسبة الكويتي، تحليل الدين العام، مرجع سابق، ص )1(
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والإجراءات والأساليب، التخطيط لعملية الرقابـة،  الدولة، ومن ضمن هذه القواعد 
رقابة مالية، رقابة أداء، رقابـة  (طبقاً لنوعية الرقابة التي سيقوم الجهاز بإجرائها 

ومن أهم الجوانب التي تؤخذ في الاعتبار عند إعداد ) لťا... شاملة، رقابة قانونية
  :)1(عملية التخطيط للرقابة على الدين العام من قبل الجهاز الرقابي، ما يلي

  :تحديد الأهداŻ المراد تحقيقها من عملية الرقابة – 1

ويقصد بذلك وضع هدف أو أكثر لعملية الرقابة أو المراجعة من ذلك على سـبيل  
ōكد من سلامة إجراءات التعاقد على هذا الدين، أو التحقق مـن صـحة   المثال، الت

احتساب الأقساط والفوائد المسددة لخدمة الدين، أو التōكد مـن التوظيـف السـليم    
لمكونات الدين العام، أو التحقق من قيام إدارة الدين العام بالمهام المناطة بها وفقاً 

  .الť… ين العاملما تقضي به الوظائف الأساسية لإدارة الد

إن ما ذكر أعلاه يمثل عينة من الأهداف التي يسعى الجهاز الرقابي إلى تحقيقهـا  
  .من وراء قيامه بالرقابة على الدين العام

  ):التدقيž(المهمة التي ستشملها عملية الرقابة  – 2

مراجعتها، مثلاً يتم مراجعة مكونات الـدين   وتعني الجوانب التي سيتم مراقبتها أو
المهمة على مراجعة الدين العام الداخلي عام للفترة من كذا إلى كذا، أو ستقتصر ال

أو الخارجي، أو المهمة ستتضمن مراجعة الأقساط والفوائد علـى الـدين العـام    
  .الť… الداخلي والخارجي، أو الداخلي فقط، أو مراجعة أذون الخزانة

  :الفترة الزمنية المراد تدقيقها – 3

جعة ستقتصر على حركة المديونيـة خـلال الخمـū السـنوات     وتعني أن المرا
  .الť… الأخيرة، أو عشر سنوات، أو الفترة من كذا إلى كذا،

  

  
                                     

  .6، ص2003ديوان المحاسبة الأردني، دليل تدقيق الدين العام، عمان،  )1(
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  :تفاصيل الحسابات التي سيتم تدقيقها – 4

يتم تحديد الحسابات التي سيتم مراقبتها، مثل حسابات الأقساط، الفوائد، أو حسابات 
  .الť… لقصير الأجل، أو الدين الطويل الأجلعمولات التōخير، أو حسابات الدين ا

5 – ŭوتوزيع العمل بينهم حسب الاختصا žي سيقوم بعملية التدقيŦالعمل ال žفري:  

الذين سيقومون بتنفيذ المهمة وتوزيع العمل بيـنهم   ينوهنا يتم تحديد عدد المراجع
ع ويكون الفريق برئاسة أحدهم، بحيث يكلف كل مراجبحسب اختصاص كلÈ منهم 

  .بتدقيق عدد من الحسابات

6 – žفترة بداية ونهاية عملية التدقي:  

  .الť…يجب تحديد الفترة اللازمة لإنجاز المهمة، فقد تكون أسبوع، شهر، شهرين،

الأنظمة والقوانين والتشريعات والمعلومات والبيانات واƗحصاŇات المتعلقة  – 7
  :بحسابات الدين العام

لمكلف بمراجعة حسابات الدين العام، كافـة الأنظمـة   يجب أن تتوفر لدى الفريق ا
والقوانين والتشريعات والمعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بحسابات الدين 
العام ليتمكن من تنفيذ المهمة بنجاح وتتحقق الأهداف التي على أساسها تمت عملية 

  .المراجعة

  :برنامŝ المراجعة – 8

تدقيق حسابات الدين العام، برنامج عمـل تفصـيلي   يجب أن يعد الفريق المكلف ب
يتضمن كل ما يتعلق بعملية التدقيق التي سيتم تنفيذها وإنجازه المهمة وفقاً لبرنامج 

  .العمل أو خطة العمل المعدة لهذا الغرض

  :العينات التي سيتم تدقيقها وكيفية استخدامها – 9
التي سيتم اختيارها للمراجعـة   يجب أن يكون الفريق على دراية تامة بحجم العينات

  .وكيفية استخدامها، وبما يضمن نجاح الفريق بإنجاز المهمة وفقاً لما هو مخطط لها
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ويقوم الجهاز الرقابي عند ممارسته لمهام الرقابة على الدين العام، سـواءć كانـت   
رقابة سابقة، أو رقابة مصاحبة، أو رقابة لاحقة، أو رقابة أداء باسـتخدام إحـدى   

  :)1(لأدوات التاليةا
أو . التحليل المالي لحسابات الدين العام الواردة في الحسابات الختامية للدولة – 1

مراكز القروض والتقارير الفصلية والسنوية الصادرة عن الجهات المعنيـة  
  .بإدارة الدين العام

 التدقيق المستندي للمستندات التي تخص عملية صرف الأقساط والفوائد وبقية – 2
  .الالتزامات المترتبة على خدمة الدين العام

الرقابة على المشاريع الممولة بقروض، بحيث يتم التحقق من سلامة استخدام  – 3
  .مكونات تلك القروض وإنجاز الأهداف المخططة لتلك المشروعات

وزارة (الرقابة والتدقيق على سجلات الجهات المعنية بـإدارة الـدين العـام     – 4
  ).ارة التخطيط، البنك المركزي، الوزارات أو المشاريع المستفيدةالمالية، وز

عملي شامل يتطلب الاندماج والتكامل بـين المفـاهيم    جوتمارū الرقابة وفق منه
القانونية والاقتصادية والمحاسبية والإدارية، وتهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثـل  

لتحقق من مطابقة التصـرفات  لمكونات الدين العام، وسلامة التصرفات المالية، وا
  .المالية مع القوانين واللوائŢ النافذة، والكشف عن أي انحرافات قد تظهر

  :أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز الرقابي على الدين العام :ثالثاً
يمارū الجهاز الرقابي العديد من أنواع الرقابة وبحسب ما تسمŢ به التشـريعات  

نواع من الرقابة تمارسها أغلب الأجهزة الرقابيـة فـي   في كل دولة، ولكن هناك أ
  :العالم نورد أهمها فيما يلي

  :الرقابة القانونية – 1
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يهدف هذا النوع من الرقابة إلى التحقق من قانونية ومشـروعية إنشـاء الـدين،    
والتōكد من سلامة الإجراءات المتعلقة باستلام القروض المكونة للدين العام سـواء  

عليه، وطرق استخدامه، ة أو خارجية، والوفاء به مع الفوائد المستحقة كانت داخلي
وأن تلك الإجراءات قد تمت وفقاً للقوانين واللوائŢ والنظم النافـذة، والاتفاقيـات   

  :)1(الموقعة مع الأطراف الدائنة، ويتم في هذا الإطار اتخاذ الإجراءات التالية

بالإطلاع على القوانين والاتفاقيات المنشōة  التōكد من قانونية إنشاء الدين العام،  -
للدين العام الداخلي والخارجي، للوقوف على أي قصـور أو تعـارض لهـذه    
الاتفاقيات مع التشريعات الوطنية والآثار المترتبة عليها وحصر الضرر الذي 

  .قد يكون لحق بالاقتصاد الوطني نتيجة لذلك

يذ كامل الالتزامات والتعهدات المسـتحقة  التحقق من قيام الأطراف الدائنة بتنف  -
عليها بموجب الاتفاقيات الموقعة معها، ومن أهم ذلك تقديم قيمة القروض فـي  

  .التواريť المتفق عليها

) فوائـد + أقسـام  (معرفة مدى التزام الطرف المدين بسداد أعباء خدمة الدين   -
  .المستحقة عليه في مواعيد استحقاقها

ال مكونات القروض المنشōة للـدين العـام فـي المجـالات     التحقق من استعم  -
  .والأغراض التي على أساسها تم التعاقد عليه

التōكد من التزام الحكومة بتضمين الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات اللازمة   -
  .فوائد المستحقة والواجبة السداد خلال السنة الماليةقيمة الأقساط واللسداد 

  :محاسبيةالرقابة ال – 2

ق هذا النوع من الرقابة التōكد من صحة توجيه القيـود المحاسـبية، وأن   فويتم و
الجهات المعنية بإدارة الدين العام تمسك كافـة السـجلات والـدفاتر المحاسـبية     
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والرقابية وانتظام القيد بها، ودقة المعلومات والبيانات التي توفرها، والتحقق مـن  
  .عام في نهاية كل سنة ماليةسلامة تقييم أرصدة الدين ال

  :)1(ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، يجب القيام بالإجراءات الرقابية التالية

وإثبات كافة المبالź المحصلة من حسابات القروض المتحركـة،  التōكد من قيد   -
والمبالź المدفوعة أقساط وفوائد، في السجلات المحاسبية الرسمية بموجب قيود 

يحة وفقاً للنظام المحاسبي المعمول به، وأن يـتم إرفـاق كافـة    محاسبية صح
المستندات الثبوتية المؤيدة، وأن تلك المستندات قد تم اعتمادها مـن السـلطة   

  .المختصة

التحقق من الأرصدة الافتتاحية لحسابات الدين العـام، ومقارنتهـا بالأرصـدة      -
  .الختامية الخاصة بالسنة الماضية

د المحاسبية التي تمت خلال السنة المالية، على أن يتم التمييز بين مراجعة القيو  -
  .أصل الدين، والفوائد المستحقة عليه والمصروفات الأخرى

مراجعة العمليات الحسابية المنفذة الخاصة باحتساب الفوائد المستحقة على كل   -
يرة ديون طويلة الأجل، ديون متوسطة الأجل، ديون قص(نوع من أنواع الدين 

ديون رسمية، ديون خاصة، ديون تجارية، ديون داخلية، ديون خارجية  الأجل،
 …ťكد من صحة احتساب تلك الفوائد)الōوالت ،.  

مراجعة أقساط الدين المسددة خلال العام المالي، والتōكد من صحة احتسـابها    -
 وتاريť استحقاقها، وعدم وجود أقساط مستحقة متōخرة السداد، وإن وجدت يتم

  .حصر المبالź المترتبة عليها

مراجعة أسعار شراء معدات أو تكلفة خدمات تم الحصول عليها عن طريـق    -
التنافسية التي يمكن الحصول عليها في  تسهيلات ائتمانية، ومقارنتها بالأسعار

  .حالة تمويلها من مصادر بديلة
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 ـ  - ة الأرصـدة  مراجعة الأرصدة الختامية للقروض الدائنة، والتحقق من مطابق
الإجمالية لحساب الدين العام، والتōكد من سلامة الإجراءات المسـتخدمة فـي   
تقييم هذه الأرصدة بالعملة المحلية إذا كان أصل الدين بعملة أجنبيـة وقيمـة   
الدين في نهاية السنة المالية حسب أسعار العمـلات، وعمـل المخصصـات    

  .قيمة الدفترية للديناللازمة لفروق العملات بين القيمة الفعلية وال

ضرورة حصول الجهاز الأعلى للرقابة بطرق مباشرة على شهادات تōييد لقيم   -
  .أرصدة الدين من جهات محايدة

3 – Ňرقابة الأدا:  

تعتبر رقابة الأداء من أهم أنواع الرقابة التي تمارسها الأجهزة الرقابية، للرقابـة  
مراجعة الخطط والبرامج التنفيذية أحدثها، فهي تختص بفحص وعلى الدين العام و

والنظم المتعلقة بالدين العام، ومدى كفاءتهـا لمواجهـة الاحتياجـات التمويليـة     
  .للحكومة، وضبط موازنتها النقدية، وتلبيتها لسياستها الاقتصادية

كما أنها تختص بدراسة الوسائل المتبعة للحصول على القروض بōنواعها ومختلف 
ومقارنتها بمصادر أخرى بديلة للتمويـل، والفاعليـة فـي     مصادرها، وتكاليفها،

  .)1(استخدام حصيلة القروض، وŊثارها على سياسة الائتمان والتمويل في الدولة

ويقوم الجهاز الرقابي بممارسة رقابة الأداء المكونة من ثلاثة أركان أساسية، هي 
  :ليرقابة الاقتصاد، رقابة الفاعلية، رقابة الكفاية، وفقاً للتا

  :رقابة الاقتصاد –أ 

تهدف رقابة الاقتصاد إلى التōكد من أن اتفاقيات القروض المتعاقد عليها قد وقعت 
التكاليف الممكنة وبōفضل الشروط الاقتصادية التي يمكن الحصول عليها عند  بōقل

إبرام تلك الاتفاقيات مقارنة بالظروف السائدة في سوق الائتمان في تلك اللحظـة،  
ل هذه الرقابة على فحص ومراجعة الخطط والبرامج والعمليات التنفيذيـة  كما تعم
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والنظم المتعلقة بالدين، والتحقق من مناسبتها لمواجهة متطلبات واحتياجات التمويل 
ولتنفيذ رقابة الاقتصاد يتطلـب الأمـر اتخـاذ    . وضبط الموازنة النقدية للحكومة

  :)1(الإجراءات التالية
  .هداف التي على أساسها أنشŒ الدين العاممتابعة تنفيذ الأ  -
سة وتقييم طلبات القروض المختلفة المقدمة من مختلف الجهات للتōكد مـن  درا  -

أن إجمالي قيمها قد حددت في أضيق نطاق ممكن وأنها ضـرورية لإنجـاز   
  .الأهداف العامة للحكومة

تعاقد عليها وفرص لابد من اختيار المعايير المناسبة للمقارنة بين القروض الم  -
ووسـائل   صالتمويل الأخرى البديلة، والتōكد من أنه تم اختيار أفضـل فـر  

  .التمويل المتاحة
تحليل خطط وبرامج الاقتراض والتōكد من عدم تعارضها مع مصالŢ المؤسسات   -

  .التي لها احتياجات نقدية من أسواق التمويل المحلية والشركات الخاصة
مة لم تلجō إلى الدين العام إلا بعد استخدام كافة المصـادر  التōكد من أن الحكو  -

  .الأخرى المتاحة بطريقة اقتصادية
واستغلال أفضل الفرص للحصول علـى أفضـل   الاستفادة من مبدأ المنافسة   -

الشروط الممكنة للاقتراض، ومقارنة تكاليف الدين بالمعلومات المتاحـة عـن   
  .سوق الائتمان المحلي والدولي

اسة هيكل الدين، وتقييم تكلفته فيما لو تم استلامه دفعة واحـدة أو تجزئتـه   در  -
على أقساط، والتحقق من مناسبة توقيت استلام الأقساط مع مراحل تنفيذ الخطة 

  .أو المشروع الممول بذلك الدين
التōكد من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الممـول بقـرض، وأن     -

لى الخطة المعدة لذلك وأن تلك المشروعات حققت الأهـداف  التنفيذ تم بناء ع
  .النهائية لها
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مراجعة البرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروع الممول بمكونات الدين العام،   -
والتōكد من مناسبة خطة التمويل للاحتياجات الفعلية من حيث قيمـة الـدفعات   

  .وتاريť الحصول عليها

ب الدين مع قيمـة الأعمـال   الأقساط المسجلة في حسا التōكد من مطابقة قيمة  -
المنفذة، أو السلع الموردة فعلياً، واحتساب قيمة الفوائد من تاريť التنفيذ، عندما 

  .تقوم جهة واحدة بالتمويل والتنفيذ

  :رقابة الكفاية –ب

ية تهدف رقابة الكفاية إلى التōكد من صحة وقانونية الإجراءات الأولية والدراسات الفن
المعدة للموضوع الممول بالدين العام، وعدم وجود أي تعارض بين التمويل والسياسة 

  :)1(المالية والنقدية للدولة، ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر القيام بالإجراءات التالية
والبيانات والإحصاءات الدقيقة بتطوير حركة رؤوū  الحصول على المعلومات  -

أسعار الفائدة، ودراسة العوامل المختلفة التي تؤثر الأموال، والسيولة النقدية، و
  .في هذه البيانات من وقت لآخر

قيام فريق المراجعة بالتōكد من الأعباء والتكاليف المترتبة على الدين مسـتقبلاً    -
ومقارنتها مع العائدات المتوقعة للمشروع الممول بهذا الدين، وبما يضمن تقييم 

  .لمتعاقد عليهالجدوى الاقتصادية للدين ا
  .مراجعة الدراسات الخاصة بالجدوى الاقتصادية للمشاريع الممولة بالدين العام  -
قيام الفريق المكلف بمراجعة الدين العام، بالمراجعة التحليلية لمكونات الـدين    -

  .العام، لقياū نتائج الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة بهذا الدين
 ـق كامل ودقيق التōكد من وجود تنسي  - ين مشـروعات الخطـة الاقتصـادية،    ب

  .وأولويات تنفيذ تلك المشروعات بما يتفق مع المبادő الاقتصادية السليمة
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  .التحقق من تناسب التكاليف الاستثمارية ونفقات التشغيل مع الهيكل التمويلي المطلوب  -
قد تم خلال الفترة بمكونات الدين العام، التōكد من أن تنفيذ المشروعات الممولة   -

الزمنية المحددة لإنجازها، وأن التكلفة النهائية لم تزد عـن المبلـź المخطـط    
  .المعتمد للتمويل

التōكد من أن المخرجات النهائية للمشروعات الممولة بمكونات الـدين العـام،     -
  .تمثل كامل الأهداف المخططة التي لأجلها تم إنشاء الدين

 Ŝ– ابة الفاعليةـرق:  

هذا النوع من الرقابة، يهدف إلى دراسة الآثار المختلفة التي يحدثها الدين على  إن
أصول المنشōة أو المشروع الذي اقترض لأجله هذا الدين، مقارنة بالمنافع الأخرى 
التي كان يمكن الحصول عليها أو الخسائر التي كان يمكن تلافيها لو تم التمويـل  

  :)1(لقيام بالإجراءات التاليةويتم ذلك من خلال ا. من مصدر Ŋخر

يجب على فريق المراجعة القيام بإجراء الدراسة الوافية لƖثار المالية والنتائج   -
الاقتصادية التي ترتبت على الدين المتعاقد عليه، ومتابعـة جـدوى الخطـط    

  .والبرامج التنفيذية التي وضعتها الجهات المختصة في ضوء الأهداف المحددة

ردود الاستثماري للمشروعات الممولة بمكونات الدين العام من حيـث  تقييم الم  -
Ŋثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، كالدور الـذي تؤديـه فـي خفـض     

  .الť… الواردات وزيادة الصادرات، خفض معدل البطالة

القيام بقياū الفاعلية المخففة للدين العام، من خلال دراسة تōثيره علـى نسـبة     -
لمشروع أو المشروعات الممولة بهذا الدين، باستخدام معيار النسبة بين ربحية ا

  .صافي الربŢ إلى جملة حقوق الملكية

قياū مدى فاعلية الدين وتōثيره الإيجابي على المجتمع، مـن خـلال دراسـة      -
لمؤشرات الاقتصادية الكلية، مثل الناتج القومي الإجمـالي،  لالبيانات التحليلية 
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ادات العامة، إجمالي النفقات العامة، حجم الصادرات والواردات، إجمالي الإير
  .الť… معدل الادخار، معدل الاستهلاك

قياū مدى تحقق الأهداف النهائية للمشروعات الممولة بقروض، ومقارنة النتـائج    -
التي تحققها المشروعات خلال فترة معينة، مع فترات سابقة أو مشـاريع أخـرى   

كما يجب على المشروعات الاقتصادية أن تحقق الاكتفاء . ترةمشابهة عن نفū الف
  .يل أنشطتهاوالذاتي لقياū مدى نجاحها، وأن لا تعتمد على الدعم الحكومي لتم

  :الرقابة الداخلية على حسابات الدين العام – 4
إدارة الدين العام هي المسئولة عن إنشاء نظام رقابة داخلية على حسابات الـدين  

جهاز الرقابي يقوم بالتحقق من فاعلية هذا النظام من خـلال مراجعتـه   العام، وال
لنظام الرقابة الداخلية المطبق من قبل الإدارة العليا للدين العام، الـذي يجـب أن   

  : والأنظمة التالية )1(يوفر الإجراءات
تحديد الأهداف المرجوة من الدين العام، سواء على مستوى الدولـة أو علـى     -

  .حدة الإدارية أو الاقتصادية المستفيدة من عائدات هذا الدينمستوى الو
اعتماد أنسب الطرق والوسائل التعاقدية للحصول على قرض التمويـل، مـن     -

  .حيث تحديد نوعه ومقداره وأجله ومصدره، ومعدل فائدته وشروطه الأخرى
جهات المختلفة توزيع الاختصاصات والمهام فيما يتعلق بحسابات الدين العام، بين ال  -

  .الť… المعنية بإدارة الدين العام، كوزارة المالية، وزارة التخطيط، البنك المركزي
اعتماد نظام فعال للضبط الداخلي لحسابات الدين العام، بتوفير العدد الكافي من   -

الدفاتر والسجلات المحاسبية والرقابية، ومسكها وفقاً لƘصول المتعارف عليها، 
د بها بموجب المستندات الأصلية، وتوفير حسابات مراقبة إجمالية، وإجراء القي

  .وإعداد موازين للمراجعة بصفة دورية

                                     
لجنة الدين العام المنبثقة عن المنظمة الدولية لƘجهزة العليا للرقابة، دليل بشōن التخطيط وإجراء الرقابـة   )1(

، ترجمة عصام الدين رشـاد، المكسـيك، إبريـل    2000على وحدات المراقبة الداخلية للدين العام، مايو 
  .13-11، ص2001
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إيجاد إدارات خاصة للمراجعة الداخلية، تمارū أعمالها بصورة مستقلة عـن    -
الوحدات المحاسبية المسئولة عن حسابات الدين العام، وتقوم بتقـديم بيانـات   

  .ة بنتائج أعمالها للسلطات المسئولةتحليلية وتقارير دوري

المتابعة والدراسة لƖثار المالية والاقتصادية والنقدية الناتجـة عـن الخطـط      -
الممولة بمكونات الدين العام، والتقيـيم الـدوري لنتائجهـا،    والبرامج التنفيذية 

ومقارنة تلك النتائج بالأهداف المخططة، وتصحيŢ الانحرافات التي قد تظهـر  
  .يضمن تحسين الأداء في المراحل القادمة وبما

  

وأخيراً فقد تم التعرف في هذا الفصل إلى الرقابة على الدين العام نظراً لأهميتهـا  
تقود إلى الاستخدام الأمثل في التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على الدين العام و

بممارسـة المهـام    لمكوناته من خلال قيام الإدارة العليا المخولة بـإدارة الـدين  
سواء كان ذلك في مرحلة الاكتتاب والتعاقد علـى  بها والوظائف المختلفة المناطة 

الدين العام بōنواعه وأشكاله المختلفة، أو في مرحلة استخدامه، وانتهـاء بمرحلـة   
خدمته، بسداد قيمته والفوائد المترتبة عليه، حيث تم التطرق إلى أهـم مؤشـرات   

والدين المحلي، الأساسية والقانونية، التي يجـب علـى إدارة   المديونية الخارجية 
الاعتبار في إدارتها للمديونية الوطنية بصفتها أدوات رقابية  الدين العام أخذها في

كمـا تـم   . تمكنها من إنجاح الأهداف المختلفة لسياسات الاقتـراض الحكـومي  
في رقابتها على الدين استعراض الدور الرقابي الذي تؤديه الأجهزة العليا للرقابة 

العام من خلال تحديد المتطلبات الأساسية للرقابة على الدين العام، وأهـم أنـواع   
التي تنفذها تلك الأجهزة في فحص وتدقيق حسابات الـدين العـام وهـي    الرقابة 

الرقابة القانونية والمحاسبية وتقييم الأداء والرقابة الداخلية والضبط الداخلي لـدى  
نية بإدارة الدين العام، والتحقق من قيامها بكافـة المهـام والوظـائف    الجهات المع

المناطة بها في مختلف مراحل تكون الدين العام وصولاً إلى مرحلة سداده والتōكد 
من إنجاز الخطط والبرامج والسياسات والأهداف التي على أساسها تم إنشاء هـذا  

  .الدين



 95

  خلاصة الباب الأول

الكلاسـيكي  مفهوم الدين العام وتطوره في الفكر الاقتصادي  تناولنا في هذا الباب
الذي كان ضد لجوء الدولة إلى الدين العام لتمويل عجز الموازنـة لأن الموازنـة   
تتجه دائماً إلى التوازن التلقائي، واقتراض الدولة يكون لتمويل الإنفاق الاستهلاكي 

الذي يمـول الاسـتثمار   غير المنتج، وأن ذلك يكون على حساب الإنفاق الخاص 
الإنتاجي، بينما يرى الفكر الحديث أن تـدخل الدولـة ضـروري فـي النشـاط      
الاقتصادي بإحداث عجز في الموازنة العامة وتمويله بـالقروض وصـولاً إلـى    

، أما الإسلام فإنه لم يحرم الاقتراض أو التداين وحـرم الربـا أو   التشغيل الكامل
روض، والخلاف قائم حول الموقف مـن الفائـدة   الفائدة التي تحتسب على تلك الق

المحسوبة على القروض الاقتصادية أو القروض التي تحصل عليها الدولة وتنفقها 
في المجالات التي لا تدر ربحاً، وجاءت البنوك الإسلامية كبديل للبنوك التجاريـة  

لمقـدم  لمعالجة هذا الموضوع رغم التباين وعدم الاتفاق حول الأنشطة والائتمان ا
  .من البنوك الإسلامية

كما تناولنا أنواع القروض العامة المنشōة للدين العام وأسباب اللجوء إليها، واشتمل 
هذا الباب أيضاً على دراسة الإدارة العليا للدين العام باعتبارها الجهة المسئولة عن 

الوظائف تكوين الدين العام واستخدامه وسداده مع الأعباء المترتبة عليه من خلال 
الأساسية المناطة بها التي من أهمها الحصول على أحسـن الفـرص والمصـادر    
المقرضة والاستخدام الأمثل لمكونات الدين العام والعمل على تخفيـف الأعبـاء   
المترتبة على الدين العام من خلال التحكم بهيكل الدين والدراسة الجيدة لأسـواق  

  .التمويل

ين العام من خلال توفير نظام رقابـة داخليـة يتمتـع    كما تناولنا الرقابة على الد
لمكونات الـدين   السيŒبالشفافية ووسائل الضبط الكافية التي تحول دون الاستخدام 
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العام وضمان سداده بōقل الأعباء الممكنة واستخدام المؤشرات المختلفة للمديونيـة  
المديونيـة بشـقيها    العامة وربطها ببقية المؤشرات المالية والنقدية للحد من Ŋثار

الداخلي والخارجي، وتوظيفها بما يحقق الجدوى الاقتصادية من اللجوء إلى الدين 
صدر تمويلي أو تنفيذاً لسياسة اقتصادية أو نقدية أو مالية، أو من خلال الرقابة كم

التي تؤديها الأجهزة الرقابية العليا التي أوكلت إليها مؤخراً الرقابة على الدين العام 
العديد من أنواع الرقابة منها القانونيـة التـي تخـتص    الأجهزة ث تمارū تلك حي

بالتحقق من قانونية الدين والهيئات المنشōة له، أو المحاسبية التي تتولى مراجعـة  
إثبات الدين والنظام المتبع للرقابة عليه وإعداد كافة التقارير المحتوية على بياناته 

ك البيانات، أو رقابة الأداء التـي تتـولى تقيـيم    وبما يلبي متطلبات مستخدمي تل
المردود الاقتصادي للدين العام واستخدامه وسداد أعباءه ومقارنة ذلـك بـالفرص   

  .البديلة، وتوظيف مكونات الدين العام بفاعلية وكفاءة واقتصادية

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثانيالباب 

  هيـكل الاقتصـاد اليمـني
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  الثانيالباب 
  هيكل الاقتصاد اليمني

  :تمهيد
مولد الجمهورية اليمنية، بعد إعادة توحيد الشطرين فـي هـذا    1990يشكل عام 

التاريť، وبناءć على ذلك، تم دمج اقتصاد الشطرين، الذين كانا على طرفي نقيض، 
بي، كان اقتصاداً اشتراكياً تمتلك فيه الدولة كل وسـائل  فالأول وهو الشطر الجنو

الإنتاج، والآخر شبه رأسمالي تعطي فيه الدولة مساحة كبيرة من حريـة التملـك   
  .لوسائل الإنتاج بمختلف أشكالها

وقد مر الاقتصاد اليمني الموحد بعدة تطورات، منها السلبية ومنها الإيجابية، حيث 
الاقتصاد الوليد، ورافق ذلك توسع كبير في الإنفـاق   رحلت مديونية الشطرين إلى

 1990الجاري لمواجهة أعباء الدمج، وانعكū موقف اليمن من حرب الخليج عام 
سلبياً على الاقتصاد اليمني، حيث تم معاقبة الـيمن بوقـف انسـياب القـروض     

ول والمساعدات التي كانت تقدم إليه، بما فيها القروض والمساعدات التي كانت تم
مشاريع تنموية وقعت فيها اتفاقيات رسمية نافذة وقطعت شوطاً كبيراً فـي تنفيـذ   

واتخاذ إجراءات ترتب عليها عودة مـا يقـرب مـن    . وإنجاز الأنشطة المستهدفة
مليون مغترب من دول الخليج العربي، كانوا يساهمون بجزء كبير مـن مـوارد   

 ـ تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية،   تناهيك عن الأعباء التـي ترتب
نمو متزايـد للسـكان   وقد رافق ذلك . ودمجهم في المجتمععلى عملية استيعابهم 

بنسبة خصوبة تعتبر الأعلى في العالم، انعكū ذلك على تزايد العجز في ميـزان  
وارتفاع أسعار الواردات ). منها نفط% 90(وتدنى أسعار الصادرات المدفوعات، 

مة العملة الوطنية وانخفاض كبير في الدخل الفردي، رافق ذلك نتيجة لانخفاض قي
في الموازنة العامـة   تدني كبير في المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث زاد العجز

وميزان المدفوعات وارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع كبير في المستوى العام للدولة 
ة الماليـة للاقتصـاد   لƘسعار، في ظل محدودية الطاقة الضريبية وتـدني القـدر  
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الوطني، رافق ذلك توسع كبير في النفقات العامة لمواجهة الفجوة الكبيرة للموارد 
الذاتية، مثلت أغلبها زيادة في الكتلة النقدية دون أن يقابل ذلك زيادة مماثلـة فـي   
الناتج المحلي، الأمر الذي اضطر الدولة إلى تبني برنامج إصلاح اقتصادي ومالي 

لتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، نتج عن تلـك الحزمـة مـن    وإداري با
المؤشرات الاقتصادية الكلية، مع اسـتمرار   بعض الإصلاحات تحسن ملموū في

تدني مستوى الدخل الفردي، وزيادة معدل البطالة، وزيادة متطلبات التنمية بشقيها 
  .الاقتصادي والاجتماعي

  : قتصاد اليمني من خلال الفصول التاليةوسنتناول في هذا الباب دراسة الا

  .المؤشرات الأساسية لتطور الاقتصاد اليمني :الفصل الأول

  .الموازنة العامة ومعوقات التنمية في الجمهورية اليمنية :الفصل الثاني

  .التطورات النقدية والائتمانية في الجمهورية اليمنية :الفصل الثالث
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  الفصل الأول

  ية لتطور الاقتصاد اليمنيالمؤشرات الأساس
مر الاقتصاد اليمني بعدة تطورات، منها السلبية ومنها الإيجابية، قبل وبعد تطبيق 
حزمة السياسات والبرامج المشروطة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين والتي 
مثلت روشتات علاج لاقتصاديات الدول النامية ذات الهياكـل المشـوهة، والتـي    

مزمن في موازناتها العامة وموازيين مدفوعاتها، وثقل مـديونيتها   تعاني من عجز
الخارجية، ودينها العام الداخلي، والأعباء الكبيرة المترتبة علـى تلـك الـديون،    
وتهدف المؤسسات الدولية من وراء تلك الحزمة من البرامج إلى إعادة تōهيل تلك 

من تلك الـدول الجمهوريـة   الدول حتى تتمكن من الوفاء بمديونيتها الخارجية، و
  .اليمنية

  :وبالتالي فإن هذا الفصل سيشتمل على المباحث التالية
  .خلفية تاريخية للإطار العام للاقتصاد اليمني: المبحث الأول
  .السكان والدخل: المبحث الثاني
  . التجارة الخارجية: المبحث الثالث

  
  الأولالمبحث 

  اليمنيخلفيات تاريخية لƘطار العام للاقتصاد 
ي خطتي التنمية الخمسـية للشـطرين   هما الأخيرين ف 1990/1991كان العامين 

مـايو   22ولظروف قيام الجمهورية اليمنية فـي  . الجنوبي والشمالي على التوالي
 ūعلـى أسـا   1990م تم دمج ميزانية الشطرين للنصف الثاني من عـام  1990

ا سنقسم التطورات التي مـر  متطلبات الإنفاق الجاري بشكل أساسي، وبالتالي فإنن
-1990(بها الاقتصاد اليمني إلى مرحلتين، الأولى تمثل المرحلة غير المخططة 

  ).2005-1996(، والثانية المرحلة المخططة )1995
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  ):1995-1990(المرحلة Źير المخططة : أولاً
تحمل الاقتصاد اليمني الناشŒ، كل التبعات والأعباء التي ترتبت على دمج اقتصاد 
الشطرين، تزامن ذلك مع عدة عوامل، داخلية وخارجية، لعبت دوراً كبيـراً فـي   

  :)1(تدهور الوضع الاقتصادي، من أهم تلك العوامل
 .الخلافات والصراعات السياسية التي أعقبت قيام الوحدة اليمنية - 1

 .عليها توالتبعات الكثيرة التي ترتب 1994حرب صيف  - 2

ة ما يقرب من مليون مغتـرب يمنـي،   وعود 1990حرب الخليج الثانية عام  - 3
كانوا يعملون في دول الخليج خاصة المملكة العربيـة السـعودية، وتوقـف    
العائدات التي كانت تحول من قبلهم، والتي كانت تساهم في تمويل جزء كبير 

 .من خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية

لخلـيج  للـيمن مـن دول ا  وقف القروض والمساعدات الخارجية التي كانت تقدم  -4
 .حرب الخليج الثانية والتداعيات التي رافقتها الغنية المتحالفة فيوالدول الغربية 

قصور السياسات الاقتصادية المطبقة، ترتب عليها عدم قدرة الاقتصاد علـى   - 5
  .التكيف مع المتغيرات العديدة التي واكبت هذه المرحلة

نتيجـة لعـدم   ) 1995-1990(الفتـرة  لقد غابت الخطط والبرامج التنموية خلال 
بـالبرامج  الاكتفاء وجود الموارد الكافية لتمويلها، وبالتالي فقد تم خلال هذه الفترة 

. الاستثمارية المقدمة في البيانات الحكومية الصادرة عـن الحكومـات المتعاقبـة   
  . ويشار هنا إلى أن أغلب تلك البرامج لم تر النور، وبقيت حبراً على ورق

اتسمت تلك المرحلة بعدة سمات سلبية، تمثل في مجملها خللاً كبيراً في بنيـة  وقد 
  :)2(من أهم تلك السمات التالي. الاقتصاد اليمني

                                     
محمد سعيد ظافر، التنمية في اليمن، تقويم التجربة وخيارات المستقبل، دراسات في الاقتصـاد اليمنـي،    )1(

  .19، ص1996بحوث وأدبيات المؤتمر الاقتصادي اليمني الأول، منشورات مجلة الثوابت، 
ية الاقتصـادية والاجتماعيـة، رسـالة    نصر قائد الشميري، القروض الخارجية ودورها في تمويل التنم )2(

  .13، ص2003ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
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  .تدني مستوى الناتج المحلي الإجمالي إلى نسب سالبة في بعض السنوات - 1
التصاعد المتنامي في عجز الموازنـة العامـة للدولـة وعجـز ميـزان       - 2

 .المدفوعات

 .اض الشديد في نسبة الاستثمار في مشاريع التنميةالانخف - 3

الزيادة المضطردة في التوسع النقدي وتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع  - 4
 .معدلات التضخم

 .الانخفاض المتتالي لدخول الأفراد وارتفاع معدلات البطالة - 5

  .استشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري - 6
دية الكلية خلال تلك الفتـرة، سـنجد أن هنـاك    وإذا ما تتبعنا المؤشرات الاقتصا

تناقضاً في الأرقام، لكن في المجمل، تبقى تلك المؤشرات سلبية، تعكū الوضـع  
  .)1(الخطير الذي وصل إليه الاقتصاد اليمني

فالناتج المحلي الإجمالي مقوماً بالأسعار الجارية حقق نمو مرتفعاً خـلال الفتـرة   
)1991-1995.(  

) 1995-1991(سبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خـلال الفتـرة   ن) 1(جدول رقم 
  مقوماً بالأسعار الجارية

 السنة
  1995  1994  1993  1992  1991  نسبة نمو 

  %67  %29  %24  %27  %19  الناتج المحلي الإجمالي

  .م2001وزارة المالية، النشرة الإحصائية السنوية، العدد الثاني، يناير : المصدر

م التي يشير إليها الجدول أعلاه ،سنجد أن هناك نمواً مضطراً في ومن تتبع الأرقا
افق الارتفاع في نسبة ركنه ليū حقيقياً، على اعتبار أنه الناتج المحلي الإجمالي، ل

نمو الناتج المحلي الإجمالي، انخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية، حيـث كانـت   

                                     
(1) Poverty Assessment, document of the world bank, 08 March 1996. p. 6. 
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وأصـبŢ فـي عـام    للدولار،  ريال) 13.92( 1990قيمة العملة الوطنية في عام 
  .ريال للدولار) 121.05(م 1995

  : وقد أدى ذلك الوضع إلى ارتفاع معدلات التضخم وفقاً للتالي
  ):1995- 1991(معدلات التضخم خلال الفترة ) 2(جدول رقم 

 السنة
  معدلات التضخم

1991  1992  1993  1994  1995  
37% 31% 36%  49%  58%  

  .2001شرة الإحصائية السنوية، العدد الثاني، يناير وزارة المالية، الن: المصدر

وقد أدت تلك المعدلات إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي مقدماً بالـدولار  
  .1990إلى نصف قيمته في عام 

أن النمو الاقتصادي يعتمد بدرجة رئيسية على معـدلات الاسـتثمار، فـإن    وبما 
مع الأخذ في ) 1995-1990(ل الفترة معدلات الاستثمار زادت بنسب بسيطة خلا

التي انخفضت قيمتها بنسبة ) الريال اليمني(الاعتبار الفارق الكبير في عملة التقييم 
  . كبيرة كما سبق الإشارة أعلاه

  ):1995- 1991(نسبة نمو معدلات الاستثمار خلال الفترة ) 3(جدول رقم 
 السنة

  نسبة نمو 
 معدلات الاستثمار

1991  1992  1993  1994  1995  

32%  77%  12%  33%  75%  

  .238، ص1990الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام : المصدر

لم يحقق النمـو المسـتهدف،   ) 1995-1991(مع العلم أن الاستثمار خلال الفترة 
ومصدر تمويل الاستثمار تم إما بقروض ومساعدات خارجية، أو بقروض داخلية 

يشـكل عبئـاً   ) عدا المساعدات الخارجية(ي وكلا المصدرين من الجهاز المصرف
  .إضافياً على الاقتصاد الوطني

وتشير الإحصاءات خلال نفū الفترة، بōن الناتج المحلـي كـان يـذهب بōكملـه     
  . للاستهلاك
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-1991(نسبة الاستهلاك من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ) 4(جدول رقم 
1995:(  

 السنة
  نسبة 
  هلاك من الاست

 الناتج المحلي الإجمالي

1991  1992  1993  1994  1995  

92%  105%  100%  98%  98%  

  .287، ص1999الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام : المصدر

ويتضŢ من بيانات الجدول أعلاه أن معدلات الادخار المحلي تصل إلى الصفر أو 
ت الهيكلية التي كان يعنـي منهـا الاقتصـاد    سالبة، ويمثل ذلك أحد أهم الاختلالا

ويعني ذلك تزايد الاعتماد على العالم الخارجي في سـد فجـوة المـوارد    . اليمني
  .)1(المحلية وما يقابلها من فجوة التجارة الخارجية

مع الإشارة إلى أن توسع الدولة في نفقاتها العامة خلال الفترة المـذكورة دون أن  
يرادات العامة، أسفر عن عجز كبير في الموازنة العامـة  يواكب ذلك نمواً في الإ

  .للدولة
-1990(نسبة العجز في الموازنة العامة للدولـة خـلال الفتـرة    ) 5(جدول رقم 

1995:(  
 السنة

  نسبة 
  العجز في 

  الموازنة العامة

1990  1991  1992  1993  1994  1995  

33%  14%  42%  48%  53%  25%  

  .288، ص1999كتاب الإحصاء السنوي لعام  -حصاءالجهاز المركزي للإ: المصدر

وقد تم تمويل الجزء الأكبر من عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق الإصـدار  
النقدي، والجزء الآخر بالاقتراض الخارجي، وقد لحق بالاقتصاد الوطني ضـرراً  

طنية، كبيراً نتيجة لذلك، فالأول زاد من معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الو
  .ة الجمهورية اليمنيةيوالآخر زاد من مديون

                                     
الثـاني، بحـوث   يحيى المتوكل، الإصلاحات الاقتصادية وفجوة الموارد المحلية، كتاب مجلة الثوابـت   )1(

  .368، ص1998وأدبيات المؤتمر الاقتصادي اليمني الثاني، 
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وفي نفū السياق يوضŢ عجز ميزان المدفوعات خـلال نفـū الفتـرة ضـعف     
  .الاقتصاد اليمني

بملايـين  ) 1995-1990(عجز ميزان المدفوعات خلال الفتـرة  ) 6(جدول رقم 
  ريالاتال

 السنة
  عجز 

 ميزان المدفوعات

1990  1991  1992  1993  1994  1995  
251  740  1098  1025  674  552  

  .285، ص1999الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام : المصدر

عجز المشار إليه أعلاه، هو نتيجة للعجز المزمن في الميزان التجاري والذي إن ال
الأمر الذي استدعى ضرورة اتخاذ عـدة  . يمثل اختلالاً Ŋخر في الاقتصاد اليمني

حية لمعالجة تلك الاختلالات والبدء بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي إجراءات تصحي
ومالي وإداري بالاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، والعمل بالخطط التنموية 

  .التي توقفت خلال الخمū السنوات الأولى من عمر الجمهورية اليمنية

  ):2005-1996(المرحلة المخططة : ثانياً
باتخـاذ سلسـلة مـن الإصـلاحات      1995عام منتصف من  قامت الحكومة بدءاً

الاقتصادية والمالية والإدارية بالاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، هدفت إلى 
وقف التدهور الاقتصادي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، ومعالجـة تفـاقم   

م واسـتقرار  المديونية الخارجية والأعباء المترتبة عليها، وتخفيض نسبة التضـخ 
   .)1(قيمة العملة الوطنية

) 2005-1995(وقد نفذت تلك الإصلاحات على خمū مراحـل خـلال الفتـرة    
  :تمثلت أهم الإصلاحات المستهدفة على النحو التالي

                                     
النتائج، كتاب مجلة  -المراحل –، الخلفيات 2001-1995أحمد علي البشاري، الإصلاحات الاقتصادية،  )1(

  .312، ص1998 -الثوابت الثاني، بحوث المؤتمر الاقتصادي اليمني الثاني
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، وزيادة أسعار المشـتقات النفطيـة،   رفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية - 1
سـلع والخـدمات الحكوميـة    لتتقارب من الأسعار العالمية، ورفع أسعار ال

 .لتتساوى مع أسعار السوق

 .تقليص الإنفاق، وإحالة عدد كبير من موظفي الدولة إلى التقاعد - 2

فع فوائد الإيداع، وإلغاء فوائـد القـروض   رتحرير أسعار الفائدة المدينة، و - 3
 .الحكومية

 .إصدار أذون الخزانة لتعبئة المدخرات المحلية، وامتصاص فائض السيولة - 4

أعبـاء   لتخفيفأسعار صرف العملة الوطنية والتفاوض مع المانحين  توحيد - 5
 .المديونية الخارجية

تحرير التجارة الخارجية وخصخصة عدد من مؤسسات الدولـة المتعثـرة    - 6
  .وإجراءات أخرى عديدة لا يتسع المقام لذكرها هنا

إن تلك الإجراءات ذات الطبيعة الانكماشية، حققت تحسن ملموū في المؤشـرات  
، )2005-1996(الاقتصادية الكلية، حيث انخفضت معدلات التضخم خلال الفترة 

  :كالتالي
  .2005-1996معدلات التضخم الاقتصادي خلال الفترة ) 7(جدول رقم 

 السنوات

  معدلات 
  التضخم الاقتصادي

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

31%  20%  6%  9%  9%  9%  10%  9%  12%  11%  

  .394، ص2005ص  ، ، 1999الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام : المصدر

  :المحلي خلال تلك الفترة كما يلي الادخاركما نمت معدلات 
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الادخار المحلي منسوباً إلى قيمة الناتج المحلي الإجمـالي  معدلات ) 8(جدول رقم 
  ):2005-1996(خلال الفترة 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 السنوات
نســبة نمــو  

 %16 %14 %17 %17 %25 %19 %17 %18 %23 %21  الادخار المحلي

  .357، ص2005، 287ص ،1999الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام : المصدر

  :وانخفضت معدلات الاستهلاك خلال نفū الفترة على النحو التالي
معدلات الاستهلاك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ) 9( جدول رقم

)1996-2005:(  
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  السنوات

ــدلات  معـــ
ــتهلاك  الاســ
كنسبة إلى الناتج 
 المحلي الإجمالي

79% 77% 82% 82% 72% 79% 82% 81% 79% 76% 

  .350، ص287،2005ص ،1999صاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام الجهاز المركزي للإح: المصدر

ومن جانب Ŋخر استمر العجز في الموازنة العامة للدولة خلال نفū الفترة ولكـن  
  : وعلى النحو التالي. بنسب قليلة ومتفاوتة مقارنة بالفترة السابقة

-1996نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة خـلال الفتـرة   ) 10(جدول رقم 
2005:  

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  السنوات
نسبة العجز في 
الموازنة العامة 

 للدولة
7%  7%  26% 5%  20% 8%  4%  12% 6%  6%  

  .202، ص2005، 396، ص1999الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام : المصدر
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رغم الإجراءات التقشفية التـي اتخـذتها   إن استمرار عجز الموازنة العامة للدولة 
الحكومة، يؤكد محدودية وضعف الاقتصاد اليمني، وعدم مرونتـه للتكيـف مـع    
المتغيرات المترتبة على برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإداريـة، مـع   
العلم أن أسعار النفط زادت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير رغم أن الاقتصـاد  

ير نفطي نظراً لمحدودية كميات الـنفط المصـدرة وكميـة الاحتيـاطي     اليمني غ
فإن الموارد العامة للدولة تعتمد بصورة رئيسية على عائدات النفط، حيث . المتوقع

يتضŢ ذلك مـن  . تشكل العائدات النفطية النسبة الأكبر من الإيرادات العامة للدولة
  :خلال النسب التالية

دات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال نسبة الإيرا) 11(جدول رقم 
  :2005-1996الفترة 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  السنوات
نسبة الإيرادات 
ــن  ــة م النفطي
ــام  ــالي ع إجم

  إيرادات الدولة

69% 73% 63% 72% 83% 73% 73% 74% 74% 78% 

  .205، ص2005، 292، ص1999ب الإحصاء السنوي لعام الجهاز المركزي للإحصاء، كتا: المصدر

وقد تم العمل بتنفيذ خطتين خمسيتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لليمن الموحد، 
 2001، والثانية بدأت فـي عـام   2000وانتهت في عام  1996الأولى بدأت عام 
رتكز على تيجية التنموية في الخطة الأولى تاوكانت الاستر 2005وانتهت في عام 

  :)1(التالي
  .تنمية الموارد البشرية بكل أبعادها الاجتماعية - 1
 .استخراج وتصدير النفط والغاز - 2

 .التوسع الزراعي وصيد الأسماك - 3

                                     
  .57-55، ص2000-1996الخمسية الأولى للجمهورية اليمنية، البيان الاقتصادي عن الخطة  )1(
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 .تنمية الصناعات التحويلية - 4

  .النهوض بالسياحة - 5
  :)1(وحددت الأهداف العامة لتلك الخطة بما يلي

ماعية بōسرع ما يمكن مـن  زيادة النمو الاقتصادي والتسريع بالتنمية الاجت - 1
  .المعدلات

 .خلق فرص عمل جديدة - 2

 .زيادة الصادرات وتنمية الموارد - 3

إعادة هيكلة الاقتصاد ومساهمات قطاعاته وفروعه في توليد الناتج المحلي  - 4
 .الإجمالي

توسيع وتنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإدخارات المحلية لتمويـل   - 5
 .الاستثمارات

 .الإيرادات النفطية في تمويل الإنفاق الحكومي تقليل الاعتماد على - 6

التوسع في التعليم الأساسي والفني والمهني وتوسيع الخـدمات الصـحية    - 7
 .وتحسينها

استكمال إقامة مشروعات البنى الأساسية الاقتصادية المادية، خاصة تنمية  - 8
 .الموارد المائية، وإقامة السدود والطرق والموانŒ والمطارات

 .التنمية على كافة المحافظاتتوزيع منافع  - 9

 .المحافظة على البيئة -10

 .المحافظة على الموارد المائية وتحسين إدارات الانتفاع منها -11

  .تهيئة ظروف العمل المنتج بالتعليم والمهارة وتعزيز روح المبادرة -12

                                     
  .17المرجع السابق، ص )1(
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هدفة في الخطة الخمسية الأولى لـم  تويشار إلى أن مؤشرات النمو الإجمالي المس
معدلات النمو الفعلية المحققة في سـتة قطاعـات مـن عشـرة      تتحقق فقد كانت

قطاعات مستهدفة تقل كثيراً عن النسب المستهدفة، مع العلم أن تلـك القطاعـات   
الزراعة، الأسماك، الصناعات التحويليـة،  : (القطاعات المستهدفة، وهيتمثل أهم 

مات الاجتماعيـة  والمواصلات، التموين والتōمين والعقارات، الخد, النقل والتخزين
  ).والشخصية، الخدمات الحكومية

وكانت نسبة الانحراف بين المخطط الفعلي للقطاعات المشار إليها أعلاه وبالترتيب 
أما . على التوالي%) 44، %13، %24، %60، %73، %54(السابق للقطاعات 

 بالنسبة للقطاعات الأربعة الأخرى، فقد حققت نمواً فاق المعدلات المخططـة لهـا  
، التشييد والبناء %149، الكهرباء والماء والغاز %1336استخراج الغاز والنفط (

كما أظهرت بيانات الاستثمار الإجمالي %). 9، التجارة والمطاعم والفنادق 83%
، إلا أن نسـبته مـن النـاتج    %19أنه حقق زيادة كبيرة بالأسعار الجارية بلغت 

، وأدى 2000عـام  % 19إلى  ،1995عام % 22المحلي الإجمالي انخفضت من 
عـن  % 33ذلك إلى تقليص الاستثمارات المنفذة خلال الخطة وبانحراف قـدره  

  .)1(المخطط، وحد ذلك من الوصول إلى كامل أهداف الخطة الخمسية الأولى
، فكانت استراتيجيها التنموية ترتكز على 2005-2001أما الخطة الخمسة الثانية 

  :)2(التالي
ات الإنسان اليمني في إطار من العدالة الاجتماعية بمـا  تنمية قدرات وطاق - 1

  .يحسن من أداءه وكفاءته
 .تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنويع هيكل الاقتصاد - 2

تعزيز الشراكة وتوسيع دور القطاع الخاص والذي وضعته رؤية الـيمن   - 3
 .، في موقع الرائد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية2025الاستراتيجية 

                                     
، الجـزء  2005-2001وزارة التخطيط والتنمية، الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،  )1(

  .22-19الثاني، إدارة الاقتصاد الوطني خلال الخطة الخمسية الأولى، ص
  .60-58بق، صالمصدر السا )2(
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ستثمارات للاقتصاد الوطني المحلية والأجنبية لأهميتها في تطوير جذب الا - 4
 .الاقتصاد الوطني

التصدير وبما يعمل على تحرير التجـارة  توجيه النشاط الاقتصادي نحو  - 5
 .الخارجية والاندماج في الاقتصاد العالمي

 .الإدارة الحكومية الجيدة واللامركزية - 6

تجابة لتوجه الاقتصاد العالمي المبني تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية اس - 7
 .على المعرفة والتكنولوجيا

  .الحفاظ على البيئة كعامل من عوامل استدامة التنمية - 8
  :)1(وقد حددت أهداف الخطة بالتالي

سـنوياً،  % 5.6تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي لإجمالي يصل إلـى   - 1
  %.8والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 

مة قطاعات الإنتاج السلعي في توليد الناتج المحلي الإجمـالي  زيادة مساه - 2
 %.13-6.1بنمو سنوي بين 

حفز وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وزيادة اسـتثمارات   - 3
 %.58القطاع الخاص من مجموع استثمارات الخطة إلى حوالي 

وتخفـيض   زيادة معدلات التشغيل لاستيعاب الزيادة السنوية في قوة العمل - 4
 %.22نسبة البطالة إلى 

الحد من ظاهرة الفقر وتخفيفه على الشرائŢ والفئات الفقيرة عـن طريـق    - 5
تقديم الإعانات النقدية والعينية، بحيث يتم تخفيض نسبة الفقر المطلق إلـى  

 .بنهاية الخطة% 21.7

تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات العامة وصولاً إلى تـوازن كامـل    - 6
 .في نهاية فترة الخطة بينهما

                                     
  .62-61المصدر السابق، ص )1(



 111

وبحيث % 4.9م منخفض وكمتوسط سنوي عند خالمحافظة على معدل تض - 7
 %.6لا يزيد في أي سنة عن 

تطوير التعليم وتشجيع الابتكار المرتكز على المنظومة العلمية والتكنولوجيـة   -8
 .لتكوين قدرات وطنية تكون قادرة على تحقيق كامل أهداف الخطة

للاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريـق تعزيـز   تهيئة الاقتصاد اليمني  - 9
التعاون والتكامل الاقتصادي العربي والإقليمي وتعظيم مزايا الانضمام إلى 

  .منظمة التجارة العالمية
، سنلاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي )1(وبتقييم تحقق أهداف الخطة الخمسية الثانية

وهو أقـل  ) 2005-2000(الفترة خلال % 4.1اً قدره طالحقيقي حقق نمواً متوس
، في الوقت الذي بلź فيه متوسط نمو الناتج %5.6مما تم استهدافه فالمستهدف هو 

، وانعكū ذلـك سـلباً علـى    %8.3، والمستهدف هو %5.3المحلي غير النفطي 
جهود مكافحة الفقر حيث خطط أن يكون نصيب الفرد خلال الخطة مـن النـاتج   

، كما انعكū ذلك على %1.1، بينما المحقق هو %2.3المحلي الإجمالي الحقيقي 
تدني النمو الاقتصادي واستمرار الاختلالات في هيكل الناتج المحلي ترتب عليـه  

، والنمو الفعلي في %3.9عدم توفير فرص العمل التي تم استهدافها والمقدرة بـ 
في  %12وبالتالي فقد قدر ارتفاع معدل البطالة من . فقط% 2.8فرص العمل كان 

%.. 9.5مقارنة بالمعدل المستهدف البالź  2005في عام % 16.8إلى  2000عام 
، حيث %8بينما المستهدف هو % 5.3وحققت القطاعات غير النفطية متوسط نمو 

على التوالي، بينما المستهدف % 6.4، %4.2بلź نمو القطاعات السلعية والخدمية 
لسلعية الهامة أهـدافها مثـل   حيث لم تحقق بعض القطاعات ا% 9.1، %8.1هو 

الزراعة والغابات والقنص والصناعات التحويلية بدون تكرير الـنفط، ونجحـت   
بعض القطاعات كالأسماك والخدمات الشخصية والاجتماعية بتجـاوز أهـدافها،   
واقتربت بعض القطاعات الخدمية مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخـزين  

   .النسب المستهدفةوالمواصلات والعقارات من 
                                     

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مشروع الخطة الخمسية الثالثـة للتنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة،      )1(
2001-2006 ū15-10، ص2006، أغسط.  
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خلال الفترة، مقترباً من المعدل % 17.6أما الاستثمار الإجمالي فقد ارتفع بمتوسط 
، بسبب الزيادة في الإنفاق العام الاستثماري الذي تجاوز %19.9المستهدف وهو 

النسب المستهدفة خلال الخطة، بينما نمت الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية 
، ويلاحظ أن هناك فجوة كبيرة بين %23.5ينما المستهدف هو ب% 11.5بمتوسط 

المحقق والمستهدف وهو يؤكد استمرار ضعف قـدرة الاقتصـاد علـى جـذب     
وسنتناول بقية المؤشرات الاقتصـادية   .)1(الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية

  .القادمة الكلية ومنها السياسات الاقتصادية والتجارية والدخل بالتفصيل بالمباحث
  

  الثانيالمبحث 
  السكان والدخل

يعتبر العنصر السكاني من المتغيرات الأساسية في النشاط الاقتصادي لأي مجتمع، 
إلا . المصدر الرئيسي لقوة العمل والتي تشكل أحد عناصر الإنتاج الهامحيث يمثل 

للسـكان  أن الغاية النهائية للنشاط الاقتصادي أيضاً هي إشباع الحاجات الأساسية 
ن من الرفاهية والعيŭ الرغيد، وبالتالي فإن دراسة السـكان  كوتوفير أكبر قدر مم

الدول النامية ومنها الجمهورية اليمنية التي تعـاني   تكتسب أهمية كبيرة خاصةً في
من ارتفاع معدل النمو السكاني الأمر الذي يتطلب مزيداً مـن الإنفـاق لتـوفير    

ة في السكان، التي تلتهم أي نمو ممكن فـي النـاتج   الخدمات الأساسية لتلك الزياد
  .القومي باعتباره المصدر الوحيد للارتفاع بمستوى المعيشة

لذلك فإن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تركز على المتغير السكاني عنـد  
بناء استراتيجيتها وأهدافها، فارتفاع متوسط دخل الفرد يعتبر مؤشراً على نجـاح  

  .داف، وينطبق ذلك على تحسن مستوى معيشة السكانتلك الأه
ورغم البرامج العديدة التي تبنتها الدول النامية ومنها اليمن لتنظيم النسل وضـبط  

الأمر الـذي يتطلـب   . معدلات نمو السكان، إلا أن النتائج المحققة تبقى متواضعة
                                     

ية، مرجـع  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مشروع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماع )1(
  .5-2سابق، ص
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أن  باعتبـار  لاهتمام بالجانـب التنمـوي  الاهتمام بالجانب السكاني بالتوازي مع ا
في وعي الناū، يساعد كثيراً في تنظيم التطور الاقتصادي وما يصاحبه من تطور 

  .)1(النسل والحد من النمو السكاني

  :تطور السكان في اليمن: أولاً
تعدادين لسكان الجمهورية اليمنية، ) 2005-1990عامي شهدت الفترة الواقعة بين 

، حيث قدر عدد السكان المقيمون 2004، والثاني في عام 1994الأول تم في عام 
) 19.685.161(نسمة، وفي التعداد الثاني بـ) 14.587.807(في التعداد الأول بـ

، انخفـض  %3.7، 1994نسمة، وكان معدل النمو السنوي للسكان في تعداد عام 
، نتيجة لتطور وعي الناū، والفوائد المترتبة علـى  %3إلى  2004في تعداد عام 

  .تنظيم النسل
  . 2004، 1994والجدول التالي يبين أهم المؤشرات السكانية لتعدادي 

-1994(أهم المؤشرات السكانية للجمهورية اليمنية خلال الفترة ) 12(رقم جدول 
2004(  

  2004تعداد عام   1994تعداد عام  نوع المؤشر
  19.685.161  14.587.807 إجمالي السكان المقيمون

  %28.64  %23.47 %نسبة السكان الحضر
  %3  %3.7 معدل النمو السنوي للسكان

  23.4  18.9 عدد السنوات اللازمة لتضاعف السكان
  7.1  6.7 متوسط عدد أفراد الأسرة

  %45  %50.3 سنة15متوسط السكان أقل من
  6.1  7.4 معدل الخصوبة الكلي لكل امرأة
  23.81  22.8 متوسط العمر عند الزواج الأول

  .21، 20، ص2005مركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي، الجهاز ال: المصدر

                                     
(1) - B. Higgins, "Economic Development, Principles and polices," Revised Edition, 

constable, London, 1959p. 33. 
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ويتضŢ من بيانات الجدول السابق المبين للمؤشرات السكانية والديمغرافية لتعـدادي  
، أن هناك نمو متزايد للسكان لا يتناسب بōي شكل من الأشـكال مـع   2004، 1994

اك انخفاض إيجابي ذلك لاحقاً، صحيŢ أن هن دالموارد الاقتصادية كما سير النمو في
، إلا أن ذلك الانخفاض يبقى مرتفعـاً  2004، 1994في تلك المؤشرات بين تعدادي 

فمعدل النمو السـكاني  . بكل المقاييū، مقارنة بما هو عليه الحال في الدول المتقدمة
خلال التعدادين، يعتبر من أعلى نسب النمو فـي  %) 3، و%3.7(السنوي المقدر بـ

التعدادين من عدم الدقة في حصـر السـكان نظـراً لوعـورة      العالم، رغم ما شاب
المناطق، وانتشار السكان في معظم المساحة المشكلة للجمهورية اليمنية والتـي فـي   
أغلبها جبال وبالتالي لم يشتمل الحصر كافـة السـكان ،إضـافة إلـى عـدم إدراج      

 ـ1994المواطنين اليمنيين في الخارج، والمقدرين بحسب تعـداد   ) 750.093(، بـ
رغم عدم دقة هذه الأرقام برأينـا  . )1(نسمة) 1.700.000(، بـ2004نسمة، وتعداد 

حيث وأن الحصر استند إلى البيانات الرسمية، بينما المعروف أن المهـاجرين غيـر   
  .الشرعيين خاصة في المناطق المجاورة يتجاوز ذلك العدد بكثير

 19، هو 1999ان بحسب تعداد كما يتبين أن عدد السنوات اللازمة لتضاعف السك
سنة، مما يعني واستناداً إلى  23.4، هو 2004سنة تقريباً، وبموجب بيانات تعداد 

نسـمة،  ) 40.000.000(، بحدود 2024عام ، أن سكان اليمن سيبلź 2004تعداد 
م، وصـحة  يسيصعب معه توفير الاحتياجات الضرورية من مōكل ومشرب، وتعل

لك من متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظـراً  إلى Ŋخر ذ... وبنية تحتية
لتنمية الموارد الاقتصادية التي لا تنمو بنفū معـدل النمـو السـكاني، وبالتـالي     

تواجه مشكلة الانفجار السكاني، إذا لم يقابل ذلـك نمـو   سوف فالجمهورية اليمنية 
  . في السكانمتزايد في وعي الناū، يعمل على الحد من هذا النمو المتزايد 

بالإضافة إلى ذلك، فōن مؤشر معدل الخصوبة الكلي للمرأة اليمنية كان في تعـداد  
، إلا أن ذلك يظل أيضـاً  6.1، إلى 2004تعداد في قليلاً، انخفض % 7.4، 1994

من أعلى معدلات النسب في العالم، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار متوسط العمر 

                                     
  . 22، ص2005الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام  )1(
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 ź24، زاد إلى ما يقرب من 1994سنة بحسب تعداد  23عند الزواج الأول، البال 
  .2004سنة وفقاً لتعداد 

   ،ūويؤكد ذلك أن سن الزواج المبكر في اليمن، يمثل ظاهرة سلبية بكـل المقـايي
تعكū نفسها على بقية المؤشرات السكانية التي سبق التطرق إليها، من ذلك ارتفاع 

، زاد 1994فرداً بحسب تعداد  6.7متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة، الذي كان 
، إ، هذه الزيادة تتناقض مع بقية الانخفاضـات  2004فرداً بموجب تعداد  7.1إلى 

   ،ūفي بعض المؤشرات التي قلنا أنها تعبر عن النمو المضطرد في وعـي النـا
ويرجع ذلك في الأساū إلى التدهور المتنامي في دخل الأسـرة الواحـدة التـي    

ي منزل واحد وبالتالي إلى زيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة تضطرد إلى التكدū ف
  .من عام إلى Ŋخر

سنة، وبموجب تعداد 15الإشارة إلى أن السكان في الفئة العمرية التي تقل عن مع 
بحسـب التعـداد   % 45، انخفضت تلك النسبة إلـى  %50، تزيد عن 1994عام 

عتبر مجتمعـاً شـاباً بكـل    ، ويعني ذلك أن المجتمع اليمني ي2004السكاني لعام 
  .المقاييū، حيث تمثل فيه قاعدة الهرم السكاني النسبة الأعلى

ورغم المزايا العديدة لهذه الظاهرة والتي تفتقر إليها الدول المتقدمة، إلا أنها تظـل  
بالنسبة للجمهورية اليمنية، مثلها مثل بقية الدول النامية الفقيرة، تمثل همـاً يوميـاً   

ن هذه الفئة هي فئـة معالـة،   أافية يحسب لها ألف حساب، باعتبار ومشكلة ديمغر
سرية، فإنها تشكل عبئاً كبيراً على الدولة، حيث يجب تـوفير  الأإعالتها وعدا عن 

القوى العاملة المنتجة، ومـع   ملها كل الخدمات الاجتماعية دون أن تساهم في قوا
نها إي تقرها التشريعات القانونية، فذلك وفور التحاقها بالقوى العمالية وفقاً للسن الت

تشكل عبئاً Ŋخر، لعدم قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب تلك الزيـادة وتـوفير   
المناسبة لها، لتدني النمو في الناتج المحلي والدخل القومي القادر علـى  الوظائف 

وام ق مع النسبة المنخرطة فيتنقص  لتيتوفير العدد الكافي من الدرجات الوظيفية ا
القوى العاملة الجديدة، الأمر الذي يشكل مزيداً من الضغط على الاقتصاد الوطني 

  .وزيادة مضطردة في معدل البطالة
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ومن المؤشرات الهامة للسكان في الجمهورية اليمنية التي يظهرهـا الجـدول، أن   
نسبة السكان الحضر الذين يعيشون في المدن، تمثل نسبة متدنية جداً حيث تشـكل  

إلـى   2004، زادت قليلاً بحسب تعـداد  %23.47، 1994النسبة وفقاً لتعداد  تلك
، ويعني ذلك أن أغلب سكان اليمن يعيشون فـي الريـف، ويمتهنـون    28.64%

الزراعة بالدرجة الأولى، ويدل ذلك المؤشر على الطبيعة الزراعيـة للاقتصـاد   
الإجمالي، كما سيرد  اليمني، رغم تدني نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي

ذلك لاحقاً في تناولنا مساهمات القطاعات الاقتصادية والخدمية في مكونات الناتج 
  .المحلي الإجمالي

  :تطور متوسط الدخل الفردي: ثانياً
رغم وجود العديد من مؤشرات النمو الاقتصادي التي يمكن الاستناد إليهـا عنـد   

قتصادية والاجتماعية في بلد ما ورغم إجراء مقارنة أو دراسة لمستوى التنمية الا
الانتقادات الموجهة لمؤشر متوسط الدخل الفردي للقصور الذي يشـوبه كمؤشـر   
للتنمية الاقتصادية، وعدم دقته وتعبيره عن النمو الفعلي، إلا أنه يظل أبسط تلـك  
المؤشرات، كما يمتاز بقدرته على عكū العلاقة بين الدخل القـومي والسـكان،   

ي أثر المتغير السكاني على التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، ومن هنا وبالتال
يعتبر متوسط دخل الفرد أسهل المؤشرات الكمية التي يمكن بواسطتها تقييم خطط 

  .التنمية الاقتصادية أو مدى نجاحها في تحقيق النمو المستهدف
بالأسـعار الثابتـة،    مقومـاً والجدول التالي يوضŢ تطور الناتج المحلي الإجمالي 
أ والتي تبـد . 2005-1991وتطور عدد السكان ومتوسط دخل الفرد خلال الفترة 

تاريť دمج اقتصاد الشطرين ومولد الجمهورية اليمنية حتى Ŋخر عام صدرت  من
  .التنموية المطلوبةفيه بيانات إحصائية كاملة عن المؤشرات 
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السكان ودخل الفـرد الحقيقـي   تطور الناتج المحلي الإجمالي و) 13(جدول رقم 
  :2005-1991خلال الفترة 

الناتج المحلي  السنة
الإجمالي بالأسعار 

 ريال.ليونالثابتة م
  يمني

 عدد السكان
 ليونم

  (*)نسمة

متوسط دخل
 الفرد بالريال

  اليمني

متوسط نمو 
الناتج المحلي 

  الإجمالي

متوسط 
النمو 
  السكاني

متوسط نمو 
  دخل الفرد

1991  128,979 13,028 9,900 -      
1992  139,712 13,528 10,328 8%  3.8%  4%  
1993  145,396 14,048 10,350 4%  3.8%  2%  
1994  148,542 14,588 10,182 2%  3.8%  -)1.6%(  
1995  164,675 15,128 10,885 11%  3.7%  7%  
1996  174,372 15,687 11,116 6%  3.7%  2%  
1997  188,470 16,268 11,585 8%  3.7%  4%  
1998  197,708 16,870 11,720 5%  3.7%  1%  
1999  205,009 17,493 11,719 4%  3.7%  0%  
2000  215,507 18,141 11,880 5%  3.7%  1.4%  
2001  252,835 18,812 13,440 5.5%  3.7%  3.2%  
2002  262,798 19,508 13,471 4%  3.7%  0.2%  
2003  272,624 20,203 13,494 4%  3.6%  0.2%  
2004  283,032 20,837 13,583 4%  3%  0.7%  
2005  295,469 21,462 13,767 4%  3%  1.2%  

، ووزارة المالية، 345، ص2005الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام : المصدر
  .7، ص2002نشرة إحصائية مالية الحكومية، العدد السادū، يناير 

اً بي الإجمالي حقق نمواً متذبـذ ويلاحظ من بيانات الجدول أعلاه، أن الناتج المحل
خلال الفترة غير المخططة وهي الفترة التي تلت قيام الجمهورية اليمنيـة والتـي   

                                     
حصاءات السكانية التي سبق الإشـارة إليهـا،   الإو الزيادة السكانية التي تضمنها الجدول والتي تتناقض (*) 

الحصر فـي التعـدادين المنفـذين بعـد قيـام       مين لم يشملهبب تضمين هذه البيانات السكان الذكانت بس
 .الجمهورية اليمنية، لذا لزم التنويه
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كان النمو مرتفعاً إلى حد ما حيث بلź  1992، فعام 2005-1991امتدت من عام 
 1994، ثم انخفض أكثر في عام 1993في عام % 4، ثم عاد وانخفض إلى 8%

سبة على الإطلاق خلال الفترة المدروسة، وقد ساهمت عدة وهي أقل ن% 2محققاً 
، والخسائر الكبيـرة التـي   1994عوامل في ذلك التدني لعل أهمها حرب صيف 

مع استمرار تداعي الآثار السلبية لحرب الخليج الثانية على اقتصاد عليها،  تترتب
  .الجمهورية اليمنية

جد أنه قـد  ننوي خلال نفū الفترة سوإذا ما أخذنا في الاعتبار النمو السكاني الس
الذي شهد  1999ألتهم النمو المحقق للناتج المحلي الإجمالي، وإذا ما استثنينا عام 

  %. 11تحسناً كبيراً في نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث قدر بـ 
علـى  فـاق  % 7انعكū ذلك بزيادة في متوسط نمو دخل الفرد والذي وصل إلى 

ونتج ذلك عـن الإجـراءات   %. 3.7كاني السنوي المقدر بـأثرها نسبة النمو الس
، بالاتفاق مع صـندوق النقـد   1995التي شرعت الحكومة باتخاذها بدءاً من عام 

والبنك الدوليين التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، فإن 
توسط دخـل  مشكلة النمو الكبير في عدد السكان تحد من نمو مظلت بقية السنوات 

. 1993في عـام  % 0.2، وأقل من 1994الفرد الذي حقق نمواً سلبياً خلال عام 
  .وقد أثر ذلك بكل تōكيد على مستوى معيشة السكان ومستوى الرفاه الاجتماعي

ويتضŢ من الجدول أيضاً أنه وخلال فترة تنفيذ الخطتين الخمستين الأولى والثانية 
، %4و% 8المحلي الإجمالي يتراوح بين ظل متوسط نمو الناتج ) 1996-2005(

الذي يمثل أول عام في الخطة الخمسية الثانية، حيث تحقـق   2001باستثناء عام 
وإذا أخذنا متوسـط النمـو للنـاتج    %). 1(نسبة نمو في الناتج المحلي مقدرة بـ

، في %5.5جده نسالمحلي الإجمالي الحقيقي خلال سنوات الخطة الخمسية الأولى 
، وهي نسـبة لا بـūō بهـا،    %7.2النمو المستهدف كانت وسط نسبة حين أن مت

خاصة إذا ما تم الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي مر بهـا الاقتصـاد   
الوطني والمتمثلة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمـالي والإداري الـذي   

لقصـير  ينطوي على نهج سياسات انكماشية تؤدي إلى الركـود علـى المـدى ا   
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خلال سـنوات   ة في نمو الناتج المحلي الإجماليوالمتوسط، وقد أنتجت تلك الزياد
الخمسية الأولى زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ الخطة 

  %.3.7في ظل نسبة نمو سكاني خلال نفū الفترة يقدر بـ % 1.7
نمو تج المحلي الإجمالي متوسط حقق النا ،خلال سنوات الخطة الخمسية الثانيةأما 

دون ما تم استهدافه، حيث كان متوسط النمو المسـتهدف هـو   ، وهو %4.1قدره 
في الوقت الذي حقق فيه متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي % 5.6

 źفقط، في حـين أن متوسـط النمـو    %1.1خلال سنوات الخطة نمواً حقيقياً بل ،
  %. 3.4ظل متوسط نسبة نمو سكاني بلź ، في %2.3المستهدف كان 

مع الإشارة إلى الصعوبات التي واجهتنا نتيجة للاختلاف والتباين فـي البيانـات   
جهات لها علاقة من قريـب أو  عدة الإحصائية للمؤشرات المذكورة الصادرة من 

  . بعيد بتلك البيانات
  

  :التطورات القطاعية: ثالثاً
رات المختلفة التي تشهدها القطاعـات المكونـة   يقصد بالتطورات القطاعية، التطو

للاقتصاد القومي، من حيث تطوير نسب مساهمتها فـي توليـد النـاتج المحلـي     
حيث تضع الدولة أهدافاً استراتيجية لخططها التنموية تحدث بموجبهـا  . الإجمالي

 تغيراً في هيكل البنيان الاقتصادي من خلال توجيه الاستثمارات الكبيرة للقطاعات
الأساسية ذات الطبيعة الديناميكية القادرة علـى زيـادة النمـو للنـاتج المحلـي      

والركود الذي تتسم به اقتصـاديات الـدول   ، بحيث يتم تجاوز التخلف )1(وتطويره
النامية ومنها الجمهورية اليمنية، والذي تسيطر فيه قطاعات الإنتاج الأولية بطيئة 

في الهيكل الاقتصـادي، والجـدول التـالي     النمو والتطور، محدثة اختلالاً كبيراً
  .2000-1995يوضŢ هيكل الناتج المحلي الإجمالي خلال الخطة الخمسية الأولى 

  

                                     
(1) Simon Kuznets, "Economic Growth and Structure," H.E.B. Ltd, London, 1966. 

pp.176-77. 
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  :2000-1995هيكل الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ) 14(جدول رقم 

متوسط مليون ريال  القطاعات
النمو 
 %السنوي

  الأهمية النسبية
1995 2000  1995 2000 

           :الصناعات-أ
  20  19.4 6.1  133,113 99,162 الزراعة والغابات والصيد-1

  17.6  17.7  5.4  117,357 90,330 الزراعة والقنص والغابات
  2.4  1.7  12.3  15,756 8,832  صيد الأسماك

  15.3 13.9 7.6  102,022 70,756 الصناعات الاستخراجية-2
  0.3  0.3  1.5  1,768 1,640 الصناعات الاستخراجية بدون النفط

  15.1  13.5  7.7  100,254 69,116 استخراج الغاز والنفط
  12.4  14.3 2.6  82,821 72,932 الصناعات التحويلية-3

  11.2  12.6  3.1  74,771 64,287 الصناعات التحويلية بدون تكرير النفط
  1.2  1.7 )1.4(  8,050 8,645  تكرير النفط

  0.6  0.6 6  4,162 3,111 الكهرباء والمياه-4
  4.9  3.5  12.7  32,748 17,988  التشييد والبناء-5

ŜنتاƗ53.3  51.6 6.1  354,866  263,949 السلعيإجمالي قطاعات ا  
ــة-6 ــة والتجزئ تجــارة الجمل

  12.2  12  5.9  81,308  61,136  والمطاعم والفنادق

  9.9  9.7  5.9  66,166 49,634 تجارة الجملة والتجزئة
  1.1  1.0 7.9  7,604 5,208  قالمطاعم والفناد

  1.1  1.2 3.7  7,538 6,294 الإصلاح والصيانة
  10.8  12.6  2.2  71,973 64,618 والمواصلات والتخزينالنقل -7
والعقـاراتويل والتōمينمالت-8

  10  6.9  6.4  66,637  48,942  وخدمات الأعمال

  3.9  3.7 6.6  25,950 18,828  التمويل والتōمين
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متوسط مليون ريال  القطاعات
النمو 
 %السنوي

  الأهمية النسبية
1995 2000  1995 2000 

  6.1  5.9 6.2  40,687 30,114 الأعمال العقارات وخدمات
  1.3  1.2 6.7  8,537 6,174 الخدمات الشخصية والاجتماعية-9

  1.3  35.4 4.8  228,455  180,870 إجمالي قطاعات الخدمات اƗنتاجية
  34.3  87 5.6  583,321 444,819 مجموع القطاعات الإنتاجية-
  13 12.9 5.7  86,624 65,777 منتجو الخدمات الحكومية-
-Ţ0.1  0.1  14.9  604 302 الهيئات التي لا تهدف إلى الرب  
  2.9  3.3 )2.2(  15,052 16,804 الرسوم الجمركية-

  :ناقصاً
  الخدمات المصرفية المحتسبة

 
16,644  

  
19,340  

  
3.1  

  
3.3  

  
2.9  

  100  100  5.5  666,261 511,058 الناتج الإجمالي بسعر السوق
طاعاتالناتŝ المحلي اƗجمالي للق

  Źير النفطية 
441,942  566,007  5.1  86.5  85  

-2001مية الاقتصادية والاجتماعيـة،  وزارة التخطيط والتنمية، الخطة الخمسية الثانية للتن: المصدر
  .17، الجزء الثاني، ص2005

أنه رغم تحقق تغير بسيط في المساهمة النسبية لـبعض  ) 14(ويبين الجدول رقم 
تم تسجيل تغييرات جذرية في الحصص القطاعية من الناتج القطاعات، إلا أنه لم ي

المحلي الإجمالي خلال فترة الخطة الخمسية الأولى، ويعني ذلـك أن الاقتصـاد   
الوطني لم يشهد خلال تلك الفترة تحول في تخصيص الموارد بين القطاعـات أو  

  .غير ذلك من العوامل التي من شōنها إحداث تغيير في الهيكل الإنتاجي
النسبية عززت بعضها الآخر مواقعها فـي  مع احتفاظ أغلب القطاعات بōهميتها و

مساهمته في الناتج  تدزاهيكل الإنتاج وعلى رأسها قطاع استخراج النفط والغاز 
، على حسـاب  %0.6، والزراعة %1.4ثم التشييد والبناء % 1.6الإجمالي بواقع 

قل والتخزين والمواصلات ، الن%1.9-الصناعات التحويلية (قطاعات أخرى هي 
وقد نتج عن ذلك زيادة نصيب قطاعات الإنتـاج  %) 0.5-، تكرير النفط 1.8%-
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، قابلت انخفاض بسيط في نصيب الخدمات الإنتاجية %1.7السلعي مجتمعة بنحو 
-1.1.%  

في تؤثر ويتضŢ كذلك أن مساهمة قطاعي الزراعة واستخراج النفط والغاز والذي 
غير مستقرة وهي الأمطار، وتسيطر على الثـاني عوامـل   الأول عوامل طبيعية 

، فقد ارتفعت مجتمعة من )1(خارجية يصعب التحكم بها وهي أسعار النفط العالمية
، مقابـل تراجـع مسـاهمة    2000في عـام  % 32.7إلى  1995في عام  31.2

القطاعات الإنتاجية التي تتصف بنوع من الاستقرار ويمكن التحكم فـي عوامـل   
إلى حد كبير كالصناعة الاستخراجية غير النفطية، والصـناعة التحويليـة    إنتاجها

والتشييد والبناء، والتي انخفضت مساهمتها مجتمعة في النـاتج   والكهرباء والمياه
خلال نفū الفترة، ويعني أن الاقتصاد % 18.2إلى % 18.7المحلي الإجمالي من 

  .ارجيةاليمني شديد الحساسية لأية تغييرات طبيعية أو خ
) غير النفطية(كما يبين الجدول ضعف مساهمة الصناعة التحويلية والاستخراجية 

عدم تحقق هدف تطوير الطاقات الإنتاجية المعتمـدة علـى المـوارد المحليـة     و
للاستفادة من مزاياها النسبية والتي يفترض أن توفر المجالات الإنتاجية اللازمـة  

رص العمل المنتج وتحسين مستوى المعيشة، لرفع معدل النمو الاقتصادي وإيجاد ف
كما أن استمرار الاختلال بين مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 

، ومثل ذلـك فـي   )2(من إجمالي المشتغلين% 53.8ونسبة العاملين فيه والمقدرة 
 ـ ي قطاع البناء والتشييد وغيره من القطاعات، يعكū البطالة الموسمية والمقنعة ف

ومـن  . تلك القطاعات وتدني الإنتاجية الحدية للعامل ولعناصر الإنتاج بصفة عامة
ثم يؤدي إلى تدني الدخول ومستوى معيشة السكان الذين يعملون في هذه الأنشطة 

من النـاتج  % 34.3وبالتالي فإن استمرار ارتفاع مساهمة الخدمات الإنتاجية إلى 
تلك الخدمات بقدر ما يبرز عدم قـدرة  المحلي الإجمالي لا يعكū مستوى تطور 

  .الصدارة في الاقتصاد وقيادة عملية التنمية تبؤالإنتاج السلعي على 

                                     
  .18وزارة التخطيط والتنمية، الخطة الخمسية الثانية، مرجع سابق، ص )1(
  .19المرجع السابق، ص )2(
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سـنجد   2005-2000وإذا أخذنا هيكل الإنتاج خلال الخطـة الخمسـية الثانيـة    
ōغلبية القطاعات التي يحكم أدائها عوامـل  استمرار الاختلالات الهيكلية والمتمثلة ب

، وطبيعة كالزراعة، والتي تتصف أيضاً بإنتاجية منخفضـة، فـي   خارجية كالنفط
حين تنخفض مساهمة القطاعات التي لا يمكن السيطرة على أدائها مثل الصـناعة  
التحويلية والتōمين والتمويل، وتؤدي هذه الأوضاع إلى جعل الاقتصـاد الـوطني   

ومحـدود   أو خارجيـة  لأي تغيرات طبيعية -كما سبق الإشارة-شديد الحساسية 
الاستجابة للعديد من السياسات التنموية، مع العلم أن الخطة الخمسية الثانية هدفت 
إلى تعديل هيكل الاقتصاد الوطني من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية بالتركيز على 

الرائدة والواعدة في الاقتصاد مثـل الصـناعات الصـغيرة     القطاعات والأنشطة
الاصطياد السمكي والسياحة، مـع حفـز وتشـجيع    والاستخراجية غير النفطية و

الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ضمن بيئة استثمارية محفزة وبالرغم مـن  
تحقيق معدلات نمو إيجابية في مختلف القطاعات السلعية إلا أنها مازالـت بعيـدة   

  .عن الاستغلال الأمثل لطاقاتها وإمكاناتها
امة أساسية في الاقتصاد الوطني ومستقبل التنمية ورغم أن القطاع النفطي يمثل دع

فـي عـام   % 12.4إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان فيها، 
الخام الإنتاج السنوي للنفط  نتيجة لتراجع 2000في عام % 17مقارنة بـ  2005

 وبقائه دون تغييـر، وقـد أدى ذلـك    تحييدهسنوياً رغم استهداف % 2.7بمتوسط 
التراجع إلى انخفاض الأهمية النسبية لقطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي، أما 

% 2.7يقل عن المستهدف في الخطة بــ   اًالقطاعات غير النفطية فقد حققت نمو
على % 6.4، %4.2بالمتوسط، حيث بلź متوسط نمو القطاعات السلعية والخدمية 

هما، وأخفقت القطاعات الأكبر مثـل  م استهدافت% 9.1، %8.1التوالي مقارنة بـ 
الزراعة والغابات والقنص وكذلك الصناعات التحويلية بدون تكرير الـنفط فـي   

أهدافها المخططة، بينما تجاوز نشاط الأسماك والخدمات الشخصـية  إلى الوصول 
والاجتماعية المعدلات المستهدفة ونجŢ عدد من القطاعات الخدمية مثـل تجـارة   

والنقل والتخزين والمواصلات والعقارات وخدمات الأعمال فـي   الجملة والتجزئة
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فعند تقييم أداء القطاعات السلعية، نجد قطاع  .)1(الاقتراب من المعدلات المستهدفة
    źفي تحقيق أعلى معدل نمو خلال فترة الخطـة الثانيـة بلـ Ţصيد الأسماك نج

تج المحلـي  مـن النـا  % 1.1، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلـى  22.2%
أما بقية القطاعـات  . 2000في عام % 0.5م مقارنة بـ 2005الإجمالي في عام 

  .السلعية فلم تتمكن من تحقيق معدلات النمو المستهدفة
أما أداء القطاعات الخدمية فقد استطاعت ثلاثـة فقـط مـن القطاعـات السـبعة      

لات النمـو  الخدمية، الاقتراب مـن معـد  المستهدفة التي تكون إجمالي القطاعات 
المستهدفة وهي تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والمواصلات، والعقارات 

أما منتجو الخدمات الحكومية فقد اقترب هذا القطاع من هـدف  . وخدمات الأعمال
مساهمته في الناتج المحلي الإجمـالي  النمو السنوي المستهدف في حين تراجعت 

متوسط النمو السنوي للهيئـات التـي لا   وتضاعف . 2005بشكل طفيف في عام 
 źعن الهدف البال Ţتي في المرتبة الثالثة من %. 9.3إلى % 5تهدف إلى الربōولي

حيث معدلات النمو رغم استمرار ضŋلة أهميتـه النسـبية فـي النـاتج المحلـي      
) 3.7(مقابل ) 3.7-(وأخيراً انخفض متوسط نمو الرسوم الجمركية إلى . الإجمالي
الأمر الذي أدى إلى تراجع أهميتها النسبية في الناتج المحلي الإجمـالي  . استهداف

  %.1.2إلى % 1.8من 
  
  الثالثالمبحث 

  التجارة الخارجية
التجارة الخارجية دوراً هاماً في أي اقتصاد، أكان ذلك الاقتصـاد اقتصـاداً   تلعب 

در الدخل متطوراً أو نامياً، سواء من حيث أهمية الصادرات، باعتبارها أهم مصا
القومي بما توفره من نقد أجنبي، أو من حيث أهمية الواردات التي تغطي جزء من 
الاستهلاك الضروري، أو بتوفيرها جانب هام من السلع الرأسـمالية والوسـيطة   

  . اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية
                                     

  .3وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مشروع الخطة الخمسية الثانية، مرجع سابق، ص )1(
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ية قبـل  وقد ارتبط الاقتصاد اليمني بعلاقات اقتصادية مع الكتل الاقتصادية العالم
ويمكن بيان الأهمية النسبية للتجارة الخارجية فـي  . قيام الجمهورية اليمنية وبعدها

الاقتصاد اليمني من خلال نسبة الصادرات والواردات السلعية إلى الناتج المحلـي  
  .والعجز أو الفائض في الميزان التجاري 2005-1991خلال الفترة 
ردات السلعية والعجز أو الفائض فـي  يبين قيمة الصادرات والوا) 15(جدول رقم 

، ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمـالي،  اليمنية الميزان التجاري بملايين الريالات
  .2005 -1991وأهميتها النسبية في الناتج المحلي الإجمالي خلال 

  الفترة
قيمة 

الصادرات 
  السلعية

نسبته إلى 
الناتŝ المحلي

 %اƗجمالي 

قيمة 
الواردات 
  السلعية

نسبته إلى 
الناتŝ المحلي 

  %اƗجمالي 

العجز أو 
الفائů في 
الميزان 
  التجاري

نسبة العجز 
أو الفائů من
الناتŝ المحلي 

  اƗجمالي
1991  7,918 5% 24,314 16%  16,396  -11%  
1992  5,693 3% 31,076 16%  25,383  -13%  
1993  7,332 3% 33,882 14%  26,550  -11%  
1994  11,216 4% 25,070 8%  13,854  -5%  
1995  79,434 16% 64,591 13%  14,843  +3%  
1996  251,830 34% 191,862 26%  59,968  +8%  
1997  323,716 36% 260,331 29%  63,385  +7%  
1998  203,480 41% 294,510 35%  91,030  -11%  
1999  380,010 36% 312,749 28%  67,261  +8%  
2000  659,609 48% 375,783 28%  283,826  +31%  
2001  569,007 34% 415,899 27%  153,108  +9%  
2002  585,946 31% 513,026 25%  72,920  +4%  
2003  684,907 32% 674,128 36%  10,779  +5%  
2004  753,596 29% 736,533 29%  17,063  +3%  
2005  1,074,550 34% 931,599 45%  142,951  +4%  

  .2005، 2000الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لƘعوام : المصدر
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كان الفاصل في كل المؤشـرات   1995من بيانات الجدول أعلاه أن العام يلاحظ 
الاقتصادية وتحولها من مؤشرات سلبية إلى الإيجابية تدريجياً، باعتبـار أن هـذا   

الاقتصادية والماليـة  ج الإصلاحات العام شهد تبني اليمن لحزمة السياسات وبرام
  .بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليينوالإدارية 

تنازلياً سـالباً خـلال    يتضŢ أن الأهمية النسبية للصادرات كانت قد اتخذت اتجاهاً
إلى قياساً بالناتج المحلي الإجمالي تلك النسب  تشير، حيث 1994-1991السنوات 

تبني وهو العام الذي تم فيه  1995وبدءاً من عام  ، على التوالي،4%، 3%، 5%
، حيث يلاحـظ أن الأهميـة   -كما سبق الإشارة-برنامج الإصلاحات الاقتصادية 

 ـ فكانـت   يالنسبية للصادرات قياساً بالناتج المحلي بدأت بالتزايد والارتفاع القياس
)16% ،34% ،36% ،42% ،36% ،48% ،34% ،31% ،32% ،29% ،

، علـى التـوالي ويرجـع ذلـك إضـافة      2005-1995عـوام  خلال الأ%) 34
الإصلاحات الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار النفط باعتبار أن أغلب الصادرات تمثل 

  .النفط الخام
وفي جانب الواردات السلعية، يلاحظ أن نسبتها إلى النـاتج المحلـي الإجمـالي،    

سـبية للصـادرات   تميزت بالانخفاض خلال الفترة التي كانت فيهـا الأهميـة الن  
مع استمرار انخفاضها أيضاً خلال العـامين   1994-1991منخفضة، وهي الفترة 

، ثم بدأت بالارتفاع بالتزامن النسبي لارتفاع الأهمية النسبية 1996-1995التاليين 
، %27، %28، %35، %29، %26(للصادرات حيث نمت بالمعـدلات التاليـة   

كمـا  . على التوالي 2005-1997خلال السنوات %) 45، 29%، 36%، 25%
يلاحظ أنه خلال الفترة التي سبقت الإصـلاحات الاقتصـادية تميـزت بزيـادة     

عجزاً متواصـلاً   1994-1991وبالتالي شهدت الفترة  الواردات على الصادرات
كنسبة مـن  %) 5، %11، %13، %11(في الميزان التجاري على النحو التالي 

على التوالي، إلا أنه  1994، 93، 92، 91وام الناتج المحلي الإجمالي خلال الأع
والسنوات اللاحقة شهد الميزان التجاري فائضاً موجباً يؤكد  1995وبدءاً من عام 
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التōثير المباشر للإصلاحات الاقتصادية ذات الطبيعة الانكماشية والتـي أدت إلـى   
  .انخفاض الواردات نتيجة لانخفاض الاستهلاك

ي للخطة الخمسية الأولى خاصة ما يتعلق منهـا بالقطـاع   وإذا أخذنا التقييم الرسم
الاقتصاد الـوطني  الخارجي، سنجد أن المؤشرات الاقتصادية تعكū زيادة اعتماد 

على العالم الخارجي، حيث ارتفعت نسبة انكشاف الاقتصاد اليمني علـى العـالم   
  .)1(2000عام % 92، إلى 1995في عام % 64الخارجي من 

خلال الخطـة   %35المصادر الأجنبية في تمويل عملية التنمية كما بلغت مساهمة 
 źمن الإيرادات العامـة  % 76.1الخمسية الأولى، وتزايدت الإيرادات النفطية لتبل

للدولة، وبالتالي فإن تلك المؤشرات تبرز مدى اعتماد الاقتصاد الوطني على العالم 
وفي تلبية وسد احتياجاته . الخارجي في توفير جزء كبير من الدخل القومي المتاح

وفي . من السلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية وفي سد فجوة الموارد المحلية
  .تغذية الموازنة العامة بالموارد اللازمة لمواجهة نفقات الحكومة

والهيكل الضريبي واسـتمرار   يكما تعكū تلك المؤشرات ضعف الهيكل الإنتاج
. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بصورة عامـة رها على تلك الاختلالات وتōثي

وعلى التنمية وبالذات في ظل الاعتماد الكلي على مصدر وحيـد للمـوارد مـن    
وتدني الطلب الخارجي علـى اليـد   . المصدر الخارجي وهو تصدير النفط الخام

عبة وتمويـل بـرامج   كانت تمثل أحد أهم مصادر العملة الص العاملة اليمنية التي
الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى عدم القدرة على الاستغناء عن استيراد  التنمية

  .)2(السلع الغذائية والوسيطة والرأسمالية
وفيما يخص ميزان المدفوعات، فقد نتج عن الثبات النسبي في فـائض الحسـاب   
الجاري خلال الخطة الخمسية الأولى وتحقيقه زيادة كبيرة في العام الأخير والذي 

ن مع انخفاض العجز الكبير في حساب رأū المال بمعدل متوسط وصل إلى تزام

                                     
، الجـزء  2005-2001وزارة التخطيط والتنمية، الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية  )1(

  .36الثاني، ص
  .37المرجع السابق، ص )2(
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موقف ميزان المدفوعات من عجز يزيد  تغيرخلال الفترة، ترتب على ذلك % 18
% 17من  إلى فائض يقترب 1995جمالي في عام ن الناتج المحلي الإم% 2على 

  .2000من الناتج المحلي الإجمالي في عام 
لتي ترتبت على إعادة جدولة المديونية الخارجيـة وشـطب   وقد ساهمت النتائج ا

بشكل رئيسي في تحسـن  أغلب رصيد المديونية الروسية والفوائد المستحقة عليها 
عوائد الصادرات النفطية فائض الحساب الجـاري  رفعت وضع رأū المال، فيما 

  .)1(مما أدى إلى تجاوز ميزان المدفوعات أهداف الخطة
ئض الميزان التجاري المحقق خلال أغلب سـنوات الخطـة   ويلاحظ أنه ورغم فا

الخمسية الأولى، فقد التهم عجزي ميزان الخدمات وميزان الدخل الجزء الأكبر من 
تلك الزيادة المتحققة في فائض ميزان التحويلات الجارية، وبالتالي حد من فائض 

مـن   %13إلـى  % 1الحساب الجاري الذي كان يمكن أن يتحقق حيث ارتفع من 
  .الناتج المحلي الإجمالي

وتظهر البيانات ارتفاع مرونة كل من الصادرات النفطيـة وتحـويلات العـاملين    
للمتغيرات الخارجية واللذين يمثلان المصدرين الرئيسيين للمتحصلات من النقـد  

تتدنى تلك المرونة لكل من الواردات غير الغذائية والمدفوعات الأجنبي، في حين 
شحن والتōمين على الواردات، ومدفوعات شركات النفط الخارجيـة،  على النقل وال

الخارجية ويوضŢ ذلك أن أيـة تغييـرات    تي تمثل البنود الرئيسية للمدفوعاتوال
سريعة ومفاجئة في جانب المتحصلات الجارية من الخارج لن يقابلها تغير مناسب 

بة المحافظـة  في جانب المدفوعات في الأجل القصير والمتوسط مما يبرز صـعو 
  .على التوازن النسبي في الحساب الجاري

والجدول التالي يوضŢ تطور المؤشرات الأساسية لميزان المدفوعات خلال الخطة 
  .الخمسية الأولى

  

                                     
  .37وزارة التخطيط والتنمية، الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مرجع سابق، ص )1(
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 ريـال  ليـون م(تطور المؤشرات الأساسية لميزان المـدفوعات  ) 16(جدول رقم 
  .2000-1995خلال الفترة ) يمني

  2000  1995  البيـان
متوسط 

  %النمو

النسبة إلى الناتج 
 %المحلي الإجمالي

1995  2000  
  13.1  0.9  107.2 181,348 4,746  الحساب الجاري

  14.8  14.2  - 204,345 72,713 )السلعي(التجاري الميزان 
  5.8  5.6  22.7- 80,135 28,780  ميزان الخدمات

  13.4  4.4  60.8- 185,294 22,535  ميزان الدخل
  17.6  25.2  13.5 242,433 128,774 يةالتحويلات الجار

  1.3  9.2  17.7 14,103 47,182 حساب رأū المال
  :من ذلك

  أقساط القروض
 

30,254  
 

29,597  
  

-4.4  
  
5.9  

  
2.1  

  2.3  0.4  71.4 31,861 2,151 مسحوبات القروض
  2.5  2.4  22.7 34,448 12,393 استثمار شركات النفط

  5  6.3  16.5 69,319 32,333  الخطō والسهو
  16.9  2  - 231,864 10,103  موقف الميزان

وزارة التخطيط والتنمية، الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعيـة، مرجـع   : المصدر
  .38سابق، ص

  :ومن خلال تفصيل حسابات ميزان المدفوعات السابق يتضŢ التالي
مـن النـاتج   % 14.1والذي يعادل  1995إن عجز الميزان التجاري المحقق عام 

قبل أن يبلź ذروته خـلال العـام    1999المحلي الإجمالي تحول إلى فائض عام 
مـن النـاتج المحلـي    % 14.8الأخير من الخطة الخمسية الأولى ليبلź ما نسبته 

الإجمالي بسبب تحسن أسعار النفط، بعد أن كان الميزان التجاري قد حقق عجـزاً  
  .النفط بسبب انهيار أسعار 1998كبيراً عام 

الواردات السلعية بمتوسط سنوي يصل وقد ساعد ذلك الفائض إلى رفع نمو معدل 
خلال نفū الفتـرة، مـع أن   % 46مقابل زيادة الصادرات بمتوسط % 21.5إلى 
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عكـū ذلـك   يمن هذا النمو يعود لتحرير أسعار احتساب الـدولار و  جانب كبير
ومحـدد  مـو الصـادرات   استمرار هيمنة الصادرات النفطية كعامل أساسي في ن

رئيسي لوضع الميزان التجاري، حيث أدى ارتفاع أسعار الـنفط فـي الأسـواق    
العالمية بجانب العامل السابق ذكره، إلى نمو الصادرات النفطية بمتوسط سـنوي  

 ź77.9وبالتالي ارتفاع الأهمية النسبية للصادرات النفطية من % 52.9مرتفع بل %
  .)1(2000ام في ع% 91.8إلى  1995في عام 

ونتج عن زيادة نصيب الصادرات النفطية من إجمالي الصـادرات إلـى تراجـع    
% 18.3و% 3.8نصيب الصادرات السلعية غير النفطية وصادرات الخدمات من 

على التوالي خلال نفū الفترة، غير أن ذلك التراجع يخفي النمو % 5.3و% 3إلى 
الأغذية والحيوانات الحية  الحقيقي لبعض مجموعات الصادرات وخاصة صادرات

بالإضافة إلى ذلك فقـد تغيـرت   % 37.7التي حققت متوسط نمو حقيقي يقدر بـ
مت صادرات الخضار والفواكه نالأهمية النسبية لسلع المجموعة المصدرة، حيث 

وزادت حصتها من صادرات المجموعـة مـن   % 68بمتوسط سنوي ) بالدولار(
، والأسـماك والقشـريات   2000 فـي عـام  % 18.2إلى  1995في عام % 6.7

، مقابل انخفاض الأهمية النسبية لصادرات البن من %31.6إلى % 24والرخويات من 
  .)2(الفترةنفū خلال ) بالدولار(، رغم تضاعف قيمة صادراته %23.3إلى % 58

من  ومن جانب Ŋخر، فقد شكلت مجموعة الأغذية والحيوانات الحية الجزء الأكبر
 1995، من إجمالي الواردات في عام %22.1رتفع نصيبها من التي االواردات، و

إلـى  % 7.9وزيوت التشحيم مـن  المعدني  ، والوقود2000في عام % 29.6إلى 
مقابل انخفاض الأهمية % 9.7إلى % 8.2والمواد الكيماوية ومنتجاتها من % 12

، وŊلات ومعدات النقل مـن  %14.7إلى % 22.9النسبية للمصنوعات المبوبة من 
، في حين يعكū ارتفاع الأهمية النسبية للواردات الغذائيـة  %20.9إلى % 23.1

الاستجابة للنمو السكاني والعجز في مواكبة ذلك من خلال زيادة إنتـاج الحبـوب   

                                     
  .39-38وزارة التخطيط والتنمية، الخطة الخمسية الثانية، مرجع سابق، ص )1(
  .39المرجع السابق، ص )2(
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وغيرها من المنتجات الغذائية الأساسية محلياً وتعكū المجموعة الأخيرة المتمثلـة  
  .)1(رجة كبيرة على الاستيراد الخارجيباحتياجات البناء والتشييد والمعتمدة بد

وإذا أخذنا ميزان الخدمات في الاعتبار لضرورته سنجد تضـاعف المـدفوعات   
  źمين والنقل على الواردات بمعدل نمو سنوي بلـōكمـا  %. 19مقابل الشحن والت

مليـون   8,218ارتفعت مدفوعات النفقات الخارجية لشركات النفط الأجنبية مـن  
مـن  ) السياحة(ووزادت المتحصلات من السفر . مليون ريال 90,553ريال إلى 

وقد ترتب على . مليون ريال خلال نفū الفترة 11,758مليون ريال إلى  6,249
بمتوسط  1995عن مستواه في عام  2000ذلك نمو عجز ميزان الخدمات في عام 

 źالبيانات المـذكورة أعـلاه أن مـدفوعات الشـحن     %22.7سنوي يبل ūوتعك ،
ōمين والنقل تلعب الدور الأساسي في تحديد وضع ميـزان الخـدمات نتيجـة    والت

  .)2(ضعف دور قطاع النقل والتōمين الوطني
أدى ارتفاع أرباح شركات النفط المحولة إلى الخارج مـن  أما ميزان الدخل، فقد 

 2000مليون ريال في عـام   112,773إلى  1995مليون ريال في عام  17,553
في ظل استمرار تدني متحصلات ومـدفوعات  % 45.1دره بمتوسط نمو سنوي ق

مليون ريـال   22,535البنود الأخرى إلى تفاقم عجز ميزان الدخل وارتفاعه من 
، %60.8مليون ريال خلال نفū الفترة، وبمعدل نمو وسطي يبلź  185,294إلى 

الأمر الذي جعل أرباح شركات النفط المحولة محدداً رئيسياً فـي تحديـد وضـع    
كما يعكū محدودية الاستثمارات الجديدة للشركات النفطية لتطوير . ان الدخلميز

  .)3(أنشطتها مقارنة بعائد تلك الشركات
وإذا أخذنا ميزان التحويلات الجارية في الاعتبار، فسنجد أنه قد نتج عـن زيـادة   

مليـون   130,838متحصلات عائدات المغتربين اليمنيين العاملين في الخارج من 
بمتوسـط نمـو    2000مليون ريال في عام  208,302إلى  1995في عام ريال 

                                     
  .40ط والتعاون الدولي، الخطة الخمسية الثانية، مرجع سابق، صوزارة التخطي )1(
  .40المرجع السابق، ص )2(
  .41المرجع السابق، ص )3(
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مليون ريـال   17,172مليون ريال إلى  8,348والمساعدات الخارجية من % 9.7
، ترتب عليهما تضاعف فائض ميزان التحويلات الجارية من %15.5بمتوسط نمو 

دل نمو مليون ريال، خلال نفū الفترة وبمع 247,433مليون ريال إلى  128,774
  %.17.6يبلź  يوسط

وبعد ثبات التزامات أقساط الدين الخارجي وارتفاع كل من مسحوبات  هوأخيراً فإن
صافي تحركات رأū المـال الخـاص   (القروض الخارجية وبند المتمم الحسابي 

السبب الرئيسي وراء التحسن الكبير فـي وضـع حسـاب رأū    ) والخطō والسهو
مـن  % 9.2مليون ريال ونسبة  47,182ر بـ المال، حيث انخفض العجز والمقد

مليون ريال، وبمـا يعـادل    14,103م إلى 1995الناتج المحلي الإجمالي في عام 
، وقد انخفضت أقساط الدين 2000فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام % 1.3

من قيمة الصادرات السـلعية  % 30.3مليون ريال، تعادل  30,254الخارجي من 
الصادرات خلال نفū الفتـرة،  من قيمة % 4.5مليون ريال، تعادل  29,997إلى 

مليـون   2,151في الوقت الذي زاد كل من السحب من القروض الخارجية مـن  
مليون ريال، وبمـا   31,861من إجمالي الاستثمارات إلى % 1.9ريال بما يعادل 

مليون  32,333من إجمالي الاستثمارات، وبند المتمم الحسابي من % 12.1نسبته 
مليون ريال، أما صافي استثمارات شركات النفط فقـد كـان    69,319ريال إلى 

مليـون   12,393أثرها محدوداً رغم زيادة استثماراتها في الاقتصاد الوطني مـن  
  .)1(%22.7مليون ريال، وبمتوسط نمو سنوي  34,448ريال إلى 

السـلع  فقـد شـهدت واردات    2005-2001أما خلال الخطة الخمسية الثانيـة  
متجاوزاً بـذلك ضـعف النمـو    % 14.5والخدمات نمو مرتفعاً بلź في المتوسط 

 źهذا الاتجاه تنامى الطلب المحلي في ظل عدم قدرة يو% 7المستهدف البال ūعك
الاقتصاد الوطني على تلبيته، الأمر الذي ترتب عليه المساهمة في الضغط علـى  

زان المدفوعات، وتمثل الـواردات  الأجنبية في السوق المحلية، وعلى ميالعملات 
من إجمالي الواردات كتوسط للفترة، مع تراجع أهميتها النسـبية  % 28.3الغذائية 

                                     
  .42-41وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الخطة الخمسية الثانية، مرجع سابق، ص )1(



 133

ولصـالŢ الآلات   2005فـي عـام   % 22.3إلـى   2000في عام % 29.6من 
  .)1(والمعدات والنقل

وفي المقابل تفاوتت معدلات نمو الصادرات من السلع والخدمات من سـنة إلـى   
استهداف، نتيجـة ارتفـاع   % 2.2مقابل % 9.8لź متوسط النمو للفترة أخرى، وب

أسعار النفط في السوق العالمية وتذبذب قـيم صـادراتها التـي تمثـل غالبيـة      
وبالتالي حافظ ميزان السلع والخدمات علـى فـائض خـلال الفتـرة     . الصادرات

نسبة ، مما أدى إلى استمرار تغطية حصيلة الصادرات للواردات ب2005، 2000
% 11.6مت الصادرات غير النفطية بمتوسط قدره نوقد . في المتوسط% 103.9

، إلا أن أهميتها النسبية إلى إجمالي الصادرات السلعية 2005-2000خلال الفترة 
نتيجـة نمـو    2005في عام % 9.1إلى  2000في عام % 14.5قد تراجعت من 

التجـارة  (عدل الانكشاف سنوياً وتراوح م% 5.8الصادرات السلعية بمتوسط قدره 
في % 68.5و 2000في عام % 75.5بين ) الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي

  .)2(2005عام 
أما بيانات ميزان المدفوعات خلال الخطة الخمسـية الثانيـة، فقـد سـعت الخطـة      
والاستراتيجية إلى المحافظة على الوضع الجيد لميزان المدفوعات وخاصة الحسـاب  

ا سعت إلى زيادة الصادرات غير النفطية، لذلك اسـتمر فـي سياسـات    الجاري، كم
سعر الصرف وتحسين إدارة الـدين والاحتياطـات    تعويمتحرير التجارة الخارجية و

الخارجية والعمل على تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي والتجاري على المستوى 
المـدفوعات وتجـاوزت   الإقليمي والعالمي، وقد استمر الوضع الإيجـابي لميـزان   

  .الفوائض المتحققة في الموازين الخارجية كل الأهداف والتوقعات
مـن النـاتج المحلـي    % 13.8وتراجعت نسبة الفائض في الميزان الجاري من 

، ويعود ذلك بصورة أساسـية  2005في عام  %7.8إلى  2000الإجمالي في عام 
دمات عجزاً مستمراً نتيجة إلى تراجع فائض الميزان التجاري، وتحقيق ميزان الخ

                                     
  .6سابق، صوزارة التخطيط والتعاون الدولي، مشروع الخطة الخمسية الثالثة، المرجع ال )1(
  .6المرجع السابق، ص )2(
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سوم خدمات النقل والشحن والتōمين إلى المنطقة جراء تداعيات أحـداث  ارتفاع ر
  .)1(والحوادث الإرهابية التي استهدفت مينائي عدن والمكلا 2001سبتمبر  11

كذلك تōثر ميزان الدخل بحصة الشركات الأجنبية من النفط الخام المستخرج حيث 
، وفي المقابـل شـهد   %20.4دفوعة إلى الخارج بمتوسط بلź ارتفعت المبالź الم

خلال الفترة، ترتب عليـه  % 3.5ميزان التحويلات نمواً محدوداً بلź في المتوسط 
% 8.9إلى  2000في عام % 14.7تراجع حصته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 

  .2005في عام 
المحلـي الإجمـالي    في المتوسط من الناتج% 7.3وبلź فائض الميزان التجاري 

%) 15.8(نتيجة نمو الصادرات السلعية بنسبة أكبر  2005 -2000خلال الفترة 
ويعود سـبب نمـو   . في المتوسط خلال الفترة) 14.6(من نمو الواردات السلعية 

الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الصادرات النفطية نتيجة تزايد أسعار 
 51.5إلـى متوسـط    2000للبرميل الواحد عـام   دولار 27.4النفط العالمية من 

  .2005دولار للبرميل الواحد عام 
الثانية قد سعت إلى رفـع كفـاءة اسـتهلاك    مع الإشارة إلى أن الخطة الخمسية 

المحلية المتاحة وجذب الاستثمارات الأجنبية بغرض تقليص الاعتماد على الموارد 
لاقتصادية والاجتماعية، وإذا ما القروض الخارجية في تمويل مشروعات التنمية ا

الذي تراجع فيه وضع الحساب الرأسـمالي والمـالي إلـى     2005تم استثناء عام 
من الناتج المحلي الإجمالي، فقد شهد هذا الميزان فائضاً بلź فـي  % 1.3-حوالي 

، نتيجة لتدفق الاستثمارات المباشرة إلى 2004-2000خلال الفترة % 1المتوسط 
، مقابـل  2004-2000مليون دولار، خلال الأعـوام   4,000لغت الداخل التي ب

  .)2(مليون دولار 2,630زيادة محدودة لخروج رؤوū الأموال والمقدرة بـ

                                     
  .14وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مشروع الخطة الخمسية الثالثة، المرجع السابق، ص )1(
  .15المرجع السابق، ص )2(
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  الثانيالفصل 

  الموازنة العامة ومعوقات التنمية في الجمهورية اليمنية
لدولة منذ أزمة الكساد العالمي في عشرينات القرن الماضي لم يعد النشاط المالي ل

مقتصراً على تدبير الإيرادات المالية اللازمة لتغطية النفقات العامـة، بـل امتـد    
ة دور فعال في الحياة الاقتصادية، مستهدفاً تحقيق الاستقرار الاقتصـادي،  لممارس

  .والتōثير على مستويات التشغيل والإنتاج وإعادة توزيع الدخل
اسة المالية عموماً من المفهوم التقليدي ومن هنا بدأ يتغير دور المالية العامة والسي

المحايد، إلى اتخاذ مفهوم وظيفي وهذا هو الأهم، حيث ظهر ما يعـرف بالماليـة   
المحرضة والمالية المعوضة التي لا يقتصر دورهـا علـى الأغـراض الماليـة     
المجزأة، وإنما يشمل أيضاً مواجهة مشاكل حقيقية تتعلق بالتشغيل والإنتاج وتحقيق 

وبالتالي لم يعد التوسع في الدور المالي للدولـة مقتصـراً    .)1(تقرار والتوازنالاس
على نظام اقتصادي دون Ŋخر، ويعني ذلك أن وضع الدول الناميـة واحتياجاتهـا   
التمويلية ومنها اليمن، توضŢ أهمية الدور المالي الذي تلعبه الحكومة في النشـاط  

ادات العامة وسائل وأدوات أساسـية فـي   الاقتصادي، وتمثل النفقات العامة والإير
توفير الموارد التمويلية وإعادة توزيع الدخل والثروة بين فئات المجتمـع والقيـام   
بتنفيذ بعض المشروعات الأساسية التي لا يقبل عليها القطاع الخاص، ولا يتوقف 
دور الحكومة في النشاط الاقتصادي على حجم الميزانية العامة ووظائفهـا، إنمـا   
 تلعب المشروعات العامة دوراً كبيراً في هذا المجال، وهنا يـōتي دور الميزانيـة  

العامة التي تمثل الأداة التي تستخدمها الحكومة للقيام بالجانب الأعظم من النشـاط  
الاقتصادي من خلال تدبير الموارد الماليـة مـن مختلـف المصـادر الداخليـة      

لإنجـاز مختلـف الأهـداف الماليـة     والخارجية واستخدامها في الإنفاق العـام  

                                     
(1) Ursula K. Hicks, public finance, Nisbet, combrize university press, 1964, pp. 273-

290. 
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ونحن لن نتطرق في هـذه الدراسـة إلـى الخلفيـة      .)1(والاقتصادية والاجتماعية
م باعتبار أنـه  1990التاريخية للموازنة العامة والنشاط المالي في اليمن قبل عام 

ين، ولا تتوفر البيانات الكافية عـن  انت هناك دولتين ونظامين اقتصاديين مختلفك
حلة، وما يهمنا هو الفترة اللاحقة لهذا التاريť لأنها تخص دولـة الـيمن   تلك المر

لمكون من ثلاثـة مباحـث إلـى    في هذا الفصل االموحد، وبالتالي فإننا سنتطرق 
المالي وتطور الإنفاق العام ومعوقات التنمية في الجمهورية اليمنية خـلال  النشاط 
  :م وعلى النحو التالي2005-1991الفترة 

  .العامة للدولةالموازنة : الأولالمبحث 
  .هيكل الموازنة العامة للدولة: أولاً
  .تطور الإنفاق العام: ثانياً

  .عجز الموازنة العامة وتمويله في الجمهورية اليمنية: المبحث الثاني
  .تطور عجز الموازنة في الجمهورية اليمنية: أولاً
  .يمنيةأسباب عجز الموازنة العامة في الجمهورية ال: ثانياً
  .مصادر تمويل عجز الموازنة في الجمهورية اليمنية: ثالثاً

  .معوقات التنمية في الجمهورية اليمنية: المبحث الثالث
  .معوقات مشتركة مع الدول النامية: أولاً
  .معوقات خاصة بالجمهورية اليمنية: ثانياً

  

                                     
  .19، 18في الاقتصاد المالي، مرجع سابق، ص محمد دوايدار، دراسات )1(
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  الأولالمبحث 

  لعامة للدولة في الجمهورية اليمنيةالموازنة ا

وازنة العامة للدولة هي عبارة عن وثيقة تتضـمن تقـديرات لنفقـات الدولـة     الم
سنة واحدة، والتي يتم تقديرها فـي  وإيراداتها لمدة محددة ومقبلة من الزمن تكون 

   .)1(ضوء الأهداف التي تضعها الحكومة
تلك التي تمثل أحسـن وسـيلة    وقد أصبحت النظرة الحديثة لمعنى الموازنة، بōنها

القرارات الحكومية والتي تستند على مبدأ الأولويات التي ترسـم السياسـة   لاتخاذ 
العامة للدولة وفقاً للخصائص التي تفي بōغراض الرقابـة القانونيـة والإداريـة،    
وينطبق الحال على الموازنة العامة في الجمهورية اليمنية التي تعد كل عام وفقـاً  

بوزارة المالية، تقـدم   ةالحكومة ممثل لƘهداف والسياسات والأولويات التي تحددها
بعدها في بداية كل سنة إلى السلطة التشريعية لاعتمادها وتصدر بقانون متضـمناً  

  .قواعد وإجراءات تنفيذها

  :هيكل الموازنة العامة للدولة: أولاً
إذا تتبعنا الهيكل التفصيلي للموازنة العامة في الجمهورية اليمنيـة خـلال الفتـرة    

  :سنلاحظ الآتي 2005 -1991

  :النفقات العامة –أ 
  .لتالي أهم مؤشرات النفقات العامةيوضŢ الجدول ا

  
  

                                     
فهمي محمود شكري، الموازنة العامة ماضيها وحاضرها ومستقبلها في النظرية والتطبيـق، المؤسسـة    )1(

  .28، ص1990الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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  : 2005- 91خلال الفترة  )%(أهم مؤشرات الإنفاق العام ) 17(جدول رقم 
 السنوات

19 البيان
91

 19
92

 19
93

 19
94

 19
95

 19
96

 19
97

 19
98

 19
99

 20
00

 20
01

 20
02

 20
03

 20
04

 20
05

 

                               لي نفقات الدولةكنسبة من إجما-أ

 97 94 88 10512010898 81 94 93 78 48 53 58 86  إيرادات الدولة-1
 72 70 67 74 76 77 76 75 79 76 83 88 86 82 83  النفقات الجارية-2
 24 26 26 32 31 29 35 31 27 32 65 56 59 57 57  الرواتب والأجور:2-1
  8  9 10 11 11 10 13 12 12 12 8 11 8 9 9  دميةالنفقات السلعية والخ:2-2
 38 33 28 28 30 27 28 32 45 32 21 21 19 16 17 النفقات التحويلية وفوائد الدين:2-3
 21 24 27 19 16 16 16 16 20 24 17 12 15 18 17  النفقات الاستثمارية-3
 15 17 17 21 20 19 20 19 15 16 19 19 20 19 20  مخصصات التعليم-4
  4  5  5  4  4  4  4  5  3 4 4 4 5 4 5  مخصصات الصحة-5
  2  1  1  2  2  2  2  2  2 2 3 2 3 2 3  مخصصات الزراعة-6
نفقات الدولة كنسـبة مـن-7

 37 39 36 32 31 36 31 36 42 35 27 32 31 31 30  الناتج المحلي الإجمالي

  2005-2000الإحصاء السنوي لعامي المصدر الجهاز المركزي للإحصاء كتاب * 

ويتضŢ من بيانات الجدول أعلاه والخاص بتحليل هيكل الإنفاق العام، أن النفقات 
الجارية استحوذت على الجزء الأكبر من إجمالي النفقات العامـة خـلال الفتـرة    
المدروسة، صحيŢ أن النسبة انخفضت بعض الشيء بعد تبني برنامج الإصـلاح  

، %83( 1995-1991عـوام  الاقتصادي، حيث كانت قبل الإصلاحات خلال الأ
علــى التــوالي، انخفضــت النســبة قلــيلاً بعــد %) 83، 88%، 86%، 82%

، %76، %75، %79، %70( 2005-1996الإصلاحات لتكون خلال الفتـرة  
ويرجع ذلك بالدرجة . على التوالي%) 70، 70%، 67%، 74%، 76%، 77%

تلك النسبة وهـو   أن بند المرتبات والأجور يستōثر بنصيب الأسد منإلى الأولى 
مؤشر له دلالات سلبية كثيرة، فقد كان بند المرتبات والأجور قبـل الإصـلاحات   

على  95-91خلال الفترة %) 65، %56، %59، %57، %57(يشكل ما نسبته 
التوالي، من إجمالي النفقات الجارية، ثم انخفضت تلك النسبة بعد تنفيذ الإصلاحات 

)32% ،27% ،31% ،35% ،29% ،31%، 32% ،26% ،26% ،24 (%
على التوالي، ويرجع ذلك إلى أن واحد من كل ستة أفراد  2005-96خلال الفترة 

يعمل في جهاز الدولة وهي نسبة تعتبر من أعلى النسب في العالم، المشتغلين من 
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الحكومي يرجع إلى العديد من الأسباب لعل من وهذا التضخم الوظيفي في الجهاز 
كبير من العائدين إثر حرب الخليج الثانية، ناهيك عن دمـج  عدد أبرزها استيعاب 

اقتصاد الشطرين وفرض كل شطر عدد من كوادره على قوام الهيكـل الـوظيفي   
 ـللدولة، فضلاً عن وجود موظفين وهميين مسجلين فـي قـوائم الخدمـة المدن    ة ي

فاءة وهذا الوضع السلبي شكل ضغطاً على الإيرادات العامة مقابل ك .)1(والعسكرية
وظيفية متدنية ومردود اقتصادي ضعيف لمخرجات العمل، الأمر الذي ترتب عليه 

م في إطـار برنـامج الإصـلاح    1996بدءاً من عام إداري تبني برنامج إصلاح 
  . الاقتصادي والمالي الذي نفذ بالاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين

لـم يكـن   ي الإنفاق الجاري مع الإشارة إلى أن انخفاض نسبة الأجور إلى إجمال
بسبب تخفيض أعداد الموظفين، وإنما جاء كنتيجة لتزايد حجم الإنفـاق الجـاري   
بمعدلات أعلى من معدلات الأجور، أما النفقات السلعية والخدمية والتـي تشـكل   
جزء من النفقات الجارية فإنها تقريباً ظلت ثابتة سواء قبل الإصلاحات الاقتصادية 

ونفـū الكـلام   %. 12، %8ارية أو بعدها، حيث ظلت تتراوح بين والمالية والإد
بصورة إيجابية خاصة أن تتطور يقال على النفقات الاستثمارية، التي كان يفترض 

بعد الإصلاحات الاقتصادية، التي كانت تهدف إلى خفض النفقات الجارية وزيادة 
مـن إجمـالي   % 24و% 16النفقات الاستثمارية، فهي الأخرى ظلت تتراوح بين 

النفقات العامة، وبالتالي تبقى قاصرة عن مواكبة التطورات والنمو المستهدف فـي  
ين الأولى والثانية، الأمر الذي ترتب عليه استمرار تدني البنيـة  تيالخطتين الخمس

  .التحتية وتطور القطاعات الاقتصادية الإنتاجية
على سبيل المثال ولـيū   وإذا أخذنا تطور الإنفاق على ثلاثة قطاعات هامة كعينة

الحصر، وهي قطاعات التعليم والزراعة والصحة، خلال الفترة المدروسة سنلاحظ 
أنها ظلت بعيدة عن الطموح المستهدف مقارنة بما يقابلها مـن النمـو السـكاني،    

 المعـروض وبالتالي تبقى الفجوة كبيرة بين الطلب على الصحة والتعليم وحجـم  
وظفة من إجمالي النفقات العامة على هذين المرفقين تظل منهما، والاستثمارات الم
  .يهما والتي تتخلف كثيراً عن المستويات والمقاييū العالميةقاصرة عن تحديث بنيت

                                     
ات الارتباط والتداخل، بحث منشور فـي  محمد عبد الواحد الميتمي، الدخل والموازنة العامة للدولة، علاق )1(

  .82-83، ص2002، يناير، مارū، 27مجلة الثوابت، العدد 



 140

الإجمالي سـنجد  وعند مقارنة حجم تطور النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلي 
امج الإصـلاحات  مت ولو بصورة بطيئة، خاصة بعد تطبيق برأن تلك النسبة قد ن

  .الاقتصادية، فإن ذلك يعني تنامي الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة
  :اƗيرادات العامة -ب

يعتبر الدخل القومي المصدر الأساسي لإيرادات الدولة، وإيرادات الدولـة عـادةً   
خارجية، ونورد هنا بيان بالتوزيع النسبي موارد محلية وأخرى  ،تقسم إلى قسمين

  (%). 2005-91العامة للدولة بحسب التقسيم النمطي للفترة  للإيرادات
يبين التوزيع النسبي للإيرادات العامـة للدولـة خـلال الفتـرة     ) 18(جدول رقم 

1991-2005 :(%)  
 السنوات

19 البيان
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

  يةرالإيرادات الجا -أ

99
.34

 94
.76

 95
.09

 95
.97

 95
.66

 91
.95

 95
.69

 90
.66

 90
.35

 97
.25

 95
.6

  98
.6

  98
.6

  97
.7

  99
.7

  

  إيرادات ضريبية -1
40

.67
 51

.03
 55

.32
 52

.29
 45

.72
 27

.96
 25

.97
 33

.05
 24

.87
 18

.5
  19

.90
 24

.6
  23  23  19

.5
  

10  ضرائب مباشرة 1-1
.5315
.3

17
.62

18
.93

12
.377.1

9

7.1
8

11
.889.5

1

7.2
1

9.0
9

11  10
.29.7 8.7 

  ضرائب غير مباشرة 1-2

30
.14

35
.7437
.7

 33
.36

33
.35

20
.75

18
.78

21
.17

15
.36

11
.29
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.8113
.6

 12
.8

 13
.5

 10
.8

 

  إيرادات نفطية-2

30
.7818  19
.61

15
.11

24
.97

49
.98

55
.6940
.7

 48
.46

62
.68

68
.95

75
.4

  
77  77  80

.4
  

27  مبيعات نفط خام 2-1
.66

13
.1714
.6 9

10
.25

16
.18

40
.89

23
.44

21
.78

30
.96

40
.2148
.4

3.0  نفط مباع محلياً 2-2
6

 4.5
4

 4.2
0

 4.6
3

 8.4
1

 8.4
5

 31
.60

17
.99

16
.50

21
.81

19
.87

0.0  مبيعات الغاز 2-3
6

0.2
9

0.7
2

0.2
3

0.3
8

0.6
5

0.6
5

0.9
3

0.9
9

0.6
6

0.6
8

  إيرادات جارية غير ضريبية أخرى-3

27
.90

25
.73

20
.17

28
.97

24
.98

14
.02

14
.03

16
.90

17
.02

16
.076.7

4

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  منŢ ومساعدات جارية-4

إيرادات رأسمالية وقروض-ب
0.6  ومنŢ رأسمالية

6
  5.2

4
  4.9

1
  4.0

3
  4.3

4
  8.0

5
  4.3

1
  9.3

4
  9.6

5
  2.2

7
  4.4

0
  1.4  1.4  2.4  0.2

5
  

10  الإجمالي العام للإيرادات
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

  ، 2002وزارة المالية، نشرة إحصائية مالية الحكومة، العدد السادū، يناير : المصدر* 
  :2005، 2001الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي،    

التي احتوى ل البيانات إضافة إلى البيانات التي تضمنها الجدول السابق وقبل تحلي
عليها، لابد من إيراد نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة 
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الدراسة لإكمال عملية المقارنة والوقوف على الدلالات التي تشـير إليهـا تلـك    
-91النسب، حيث كانت نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي خـلال الفتـرة   

2005 )25.17% ،17.19% ،16% ،13.99% ،18.26% ،31.54% ،
33.73% ،28.8% ،31.85% ،43.48% ،45.72% ،30.2% ،31% ،32% ،

  . على التوالي )1(%)34.5
ويتضŢ من بيانات الجدول والبيانات اللاحقة الخاصة بنسبة الإيرادات العامة إلـى  

من ما يقترب وبكبير الناتج المحلي الإجمالي، أن الإيرادات العامة تطورت بشكل 
وهو العام الذي تبنت فيه  96الضعف قياساً بالناتج المحلي الإجمالي بدءاً من عام 

وبلغـت فـي العـامين    . اليمن برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية
حيث اقتربت تلك النسبة مـن   ،، أعلى النسب مقارنة ببقية السنوات2001، 2000

، %99(ما نسبته وقد مثلت الإيرادات المحلية . مالينصف قيمة الناتج المحلي الإج
95% ،96% ،96% ،92% ،96% ،91% ،90% ،97% ،96% ،99% ،
من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة  %)100 ،100%، 98%، 99%

  .على التوالي 1991-2005
ولة، فـي  ويلاحظ أيضاً، أن الإيرادات الجارية تشكل القسط الأكبر من إيرادات الد

المقابل انخفضت الإيرادات الرأسمالية والمنŢ والقروض خلال نفū الفتـرة ولـو   
بصورة متفاوتة، وترجع الزيادة الكبيرة في الإيرادات الجارية إلى تصاعد نسـبة  
إيرادات النفط قياساً بإجمالي الإيرادات العامة للدولة، وهذا مؤشر خطير، باعتبار 

خاصة وأن هـذا المصـدر    ،لى مصدر وحيد لمواردهأن الاقتصاد اليمني يعتمد ع
يتōثر بالصدمات الخارجية، التي تؤثر تōثيراً مباشراً في أسعار النفط إما زيـادة أو  

، إضافة إلى قلة الاحتياطات المكتشفة من النفط، وقصـر عمـر الحقـول    نقصان
قى غير الاعتماد على هذا المصدر كōساū لموارد الدولة يبالمنتجة، وبالتالي فإن 

  .مضمون ومحفوف بالمخاطر

                                     
  . 2002وزارة المالية، نشرة إحصائية مالية الحكومية، العدد السادū يناير  )1(

  .2005الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام 
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أما الضرائب التي تمثل في معظم البلدان المصدر الأهم لإيـرادات الدولـة فقـد    
، %52، %55، %51، %41انخفض نصيبها في إجمالي إيرادات الدولـة مـن   

على التوالي إلـى نسـبة متدنيـة     95، 94، 93، 92، 91، خلال الأعوام 45%
، %18.5، حيـث بلغـت   2005، 2001، 2000 عوامومتفاوتة أقلها كان في الأ

على التوالي، وتندرج أغلب أنـواع تلـك الضـرائب ضـمن     % 19.5، 19.9%
الضرائب البغيظة، والتي تتصف بها الدول النامية، حيث تكون تكلفـة تحصـيلها   

وتمثل الضرائب أهمية كبيرة من خـلال الوظـائف   . أكبر من حصيلتها الإيرادية
د فبواسطة الضرائب تؤمن الدولة الموارد الماليـة التـي   التي تؤديها في الاقتصا

تحتاجها للإنفاق على أنشطتها ووظائفها المختلفة، فكلما اتسـعت وتعـددت تلـك    
والوظيفة الثانيـة   .)1(الوظائف والأنشطة كلما ازدادت نسبة الضرائب في الموازنة

لسلطات للتدخل وظيفة تنظيمية أو قانونية، وهي الوظيفة التي تخول الدولة بعض ا
في الأنشطة الاقتصادية للمجتمع وإعادة توجيهها نحو أهداف محـددة، كتخفـيض   
الاستهلاك، أو زيادته وإعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمـع، والتـōثير علـى    

أنه وكتعـويض عـن   وأخيراً يمكن القول . الادخار والاستثمار والنمو الاقتصادي
اجع والتناقص، يجب التركيز على تخفيض بعـض  الإيرادات النفطية المهددة بالتر

والعمـل علـى تنميـة النفقـات     التحويلية بنود الإنفاق خاصة نفقات الدفاع والنفقات 
الاستثمارية لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مرتفعـة ومسـتقرة،   

صـة أن  وذلك يقتضي العمل على تقليص الإنفاق الجاري كنسبة إلى الإنفاق الكلي خا
  .ذلك الهدف كان من ضمن سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري

  :تطور اƗنفاž العام: ثانياً
-1991إذا ما تتبعنا اتجاهات الإنفاق الحكومي وتطوره في اليمن خلال السنوات 

سنجده قد تضاعف أكثر من مرة، إلا أن الاعتماد على هذا المؤشـر فيـه    2005
نمو الإنفاق الحكومي وانعكاسه إيجابـاً  غالطة وعدم الدقة، للدلالة على كثير من الم

                                     
  .95زنة العامة للدولة، مرجع سابق، صمحمد عبد الواحد الميتمي، الدخل والموا )1(
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على مستوى الدخل الحقيقي للفرد والرفاه الاجتماعي، لأن ذلك التطور في الإنفاق 
  :تجاهل الأسباب التالية

  .عدم احتساب معامل التضخم -
  .عدم احتساب معامل النمو السكاني -

م مؤشر نصـيب الفـرد الواحـد مـن الإنفـاق      وبالتالي فإنه من الأفضل استخدا
الحكومي، وكذلك نصيبه من الإيرادات العامة، وبما يعكū الصورة الحقيقية لنمو 

  .الإنفاق والإيراد
فإذا أخذنا نمو الإنفاق الحكومي بالأسعار الجارية في سنة الأساū وقارنـاه بعـام   

التضخم فإن نمو  مرة وإذا ما أدخلنا عامل 26، سنجد أن الإنفاق تضاعف 2005
وإذا مـا  . عاماً وهو متدني جـداً  15مرة خلال  3.5الإنفاق الحكومي لم يتجاوز 

كان  1991أدخلنا العامل السكاني سنجد أن نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي عام 
ريال، أي أنه قد تضاعف خلال  55,000إلى  2005ريال وارتفع في عام  3,082

وإذا ما أدخلنا عامل التضخم سنجد أن نصيب . يباًمرة تقر 14.5خمسة عشر عاماً 
 291إلـى   1991دولار عـام   124ارتفع من الفرد الحقيقي من الإنفاق العام قد 

  .مرة فقط 2.3عاماً  15خلال أي أنه تضاعف  2005دولار عام 
وإذا كانت الأرقام الخاصة بنصيب الفرد من الإنفاق العام مقوماً بالأسعار الثابتـة  

للحكم على مدى تحسن وضع الفرد من الإنفاق العام وذلك بسبب النمو  ةقغير دقي
المرتفع للسكان، فإن ذلك لا ينفي النمو المتصاعد للإنفاق الحكومي وفقاً للمؤشرات 
الإحصائية الأخرى التي تم إيرادها في الجداول السابقة، الأمر الذي يؤكد أن دور 

  .تمرالدولة في الحياة الاقتصادية في نمو مس
يتضŢ ذلك الدور من خلال المقارنة بين نمو الإنفاق الحكومي ونمو الناتج المحلي 

  .ونسبة حجم الأول إلى الثاني
مقوماً بالأسعار  2005-91فقد ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 

ار مرة، بينما ارتفع حجم الإنفاق العام خلال نفū الفترة بمقـد  21الجارية بمقدار 
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مرة، وبالتالي ارتفعت نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي مـن   26
ويدل ذلـك علـى تنـامي الـدور     . 2005في عام % 36إلى  1991عام % 29

  . الاقتصادي والاجتماعي للدولة في المجتمع اليمني
صحيŢ أن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلـي الإجمـالي وتناميـه فـي     

هورية اليمنية يعتبر من أعلى النسب بين العديد من الـدول العربيـة غيـر    الجم
الخليجية بالتōكيد، إلا أن ذلك لا يعني تحقق العدالـة الاجتماعيـة مـن الإنفـاق     

ولـيū  الحكومي باعتبار أن أغلب تلك النفقات تندرج ضمن الإنفـاق الجـاري   
ي لبنود النفقات للوقـوف  الاستثماري، ولإثبات ذلك يحتاج الأمر إلى تحليل تفصيل

  .على الأوجه والمجالات التي تصرف فيها، وليū هنا مكانها
يضاً إلى الناتج المحلـي  أما بالنسبة للإيرادات العامة للدولة فقد زادت نسبتها هي أ

، ويرجع السـبب فـي   2005في عام  %35إلى  1991عام % 25الإجمالي من 
لى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من م إ1995ارتفاع الإيرادات العامة بعد عام 

تصحيحات سعرية في مجال سعر الصرف، حيث تم تخفـيض سـعر الصـرف    
ريـال   50ريال للـدولار إلـى    12من  1995الرسمي للريال اليمني في إبريل 

بنسـبة   95ترتب عليه ارتفاع إيرادات الدولة في عام % 317للدولار، أي بنسبة 
 100م تخفيض سعر الصرف الرسمي للريال إلى ت 1996، وفي بداية عام 118%

، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع في 1998كما تم تعويمه في يوليو . ريال للدولار
  .إيرادات الدولة ارتفاعاً اسمياً وليū حقيقياً

كما شهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً في أسعار النفط الخـام، زادت علـى إثـره    
إضافة إلـى مـا   . ثل الجزء الأكبر من إيرادات الدولةالإيرادات النفطية والتي تم

اتخذته الحكومة من تصحيحات سعرية لبعض السلع والخدمات الحكومية والمـواد  
كـل  . والمالي والإداري يدفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصا الغذائية المدعومة

  .ساعد على تحسين مستوى الإيرادات العامةذلك 
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  الثانيالمبحث 
  ازنة العامة وتمويل اƗنفاž العام في الجمهورية اليمنيةعجز المو

في ذلك عجز الموازنة لقد سبق تناول المفاهيم المختلفة للموازنة العامة للدولة بما 
والمصادر المختلفة لتمويله في القسم النظري من هذه الدراسـة وبالتـالي فإننـا    

  .ورية اليمنيةسنقتصر هذا المبحث على عجز الموازنة وتمويله في الجمه
يقصد بعجز الموازنة العامة للدولة بالمفهوم المبسط زيادة النفقات العامة الفعليـة  
على الإيرادات العامة المحصلة خلال سنة مالية معينة، مع الإشارة هنا إلى أن أي 
ميزانية حكومية تعتبر متوازنة من الناحية المحاسبية ذلك أن أي قدر من النفقـات  

ن أن يتم إلا إذا تم تدبير الموارد المالية اللازمة لتمويله فـي جانـب   العامة لا يمك
  .الإيرادات العامة من الميزانية

ويجب التفريق بين العجز الجاري والعجز الرأسـمالي، حيـث يقصـد بـالعجز     
الجاري، نقص الإيرادات الجارية المتمثلة في الإيـرادات السـيادية والإيـرادات    

تمويل المصروفات الجارية في الموازنات المختلفة، أي والتحويلات الجارية، عن 
  .في الموازنة العامة للدولة بوجه عام

الاسـتثمارية والتحـويلات    ويقصد بالعجز الرأسمالي، قيمة الزيـادة فـي المصـروفات   
الرأسمالية، عن الإيرادات الرأسمالية المتمثلة في الإيرادات الذاتيـة والفـوائض الجاريـة    

  .أي باستبعاد الفوائض الجارية المحتجزة بالوحدات الاقتصادية العامة. لالمتاحة للتموي
ونعني بالإيرادات بصفة عامة، كل إيراد للحكومة أو القطاع العام لا يترتب علـى  
الحصول عليه ديناً على الميزانية أو التزاماً بإعادة الدفع، ومن هنا فـإن العجـز   

لتي استخدمت في تمويل النفقات العامة الإجمالي يتمثل في غير ذلك من المصادر ا
سواء كانت قروضاً طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو التسهيلات الائتمانية المحلية 
والأجنبية والقروض الأجنبية للخزانة العامة والمسحوب من المدخرات العامة في 
 سنوات سابقة فضلاً عن الإصدار النقدي الجديد الذي يعتبر مصدراً أساسـياً مـن  

  .مصادر تمويل العجز في الجمهورية اليمنية
  :تطور عجز الموازنة في الجمهورية اليمنية: أولاً

  .2005-1991الجدول التالي يبين تطور عجز الموازنة العامة للدولة للفترة 
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  . يمني بالمليون ريال 2005-1991تطور عجز الموازنة العامة خلال الفترة ) 19(جدول رقم 
 السنوات

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  البيان

2135402877412217223259895833895461295598246628088015791105244 89267 41131 36253 32380 37750  الإيرادات الجارية

177593244095231550266568381913395566441379526351624562863932 99401 76316 58954 46993 36728  المصروفات الجارية

201485150563118445136457177017241312 59421 )9828( 43646 35947)10134()35185()22701()14613(  1028  الجاري )العجز(الفائض أو 

  2596  304  1150  147  598  317  427  439  546  2516  385  255  468  531  244  الإيرادات الرأسمالية

111549198430210558237250 67432 90821 54886 47609 46083 31919 13798  9330  6839  7808  5316  المصروفات الرأسمالية

)234654()210254()197280()111402()66834()90504()54459()47170()45537()29003()13413( )9075( )6371( )7277( )5072(  الرأسمالي )العجز(الفائض أو 

  6658)33237()60823(  7043 11098183729  4962)56998( )1891(  6944)23547()44260()29072()21890( )4044(  العام )العجز(إجمالي 

  .2005، 2000الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام : المصدر* 
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لعجز الاستثماري مثل المكون الرئيسـي  ويلاحظ من بيانات الجدول السابق، أن ا
الإجمالي عجز الموازنة العامة للدولة خلال كامل الفترة المدروسة، أي للفترة من 

1991- 2004 .  
وإذا أخذنا كل نوع من أنواع الإيرادات والمصروفات، سنلاحظ أن الفائض بـين  

، أما فـي  1990المصروفات الجارية والإيرادات الجارية قد تحقق أولاً في العام 
السنوات التالية فقد كان هناك عجز جاري خلال السنوات التـي سـبقت برنـامج    

، 1994، 1993، 1992الأعـوام  أي في الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، 
وهو العام الذي شهد في النصف الثاني  1996على التوالي، وبدأ من عام  1995

سيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، منه تطبيق حزمة السياسات الإصلاحية بالتن
، باسـتثناء عـام   2005كان هناك فائض جاري خلال السنوات التالية حتى عـام  

الذي شهد عجزاً جارياً محققاً ناتجاً عن الانخفاض الكبير الذي حدث فـي   1998
أسعار النفط في الأسواق العالمية، على اعتبار أن أغلب الإيرادات الجارية تمثـل  

  .ات النفطيةالعائد
ظلت الإيرادات الرأسمالية قليلـة   2005-1991والملاحظ أيضاً أنه وخلال الفترة 

جداً ولا تمثل أي وزن نسبي من إجمالي الإيرادات العامة للدولة فهي عبارة عـن  
غير المنظورة، ومبيعات الأصول إيرادات مبيعات الدولة من الأراضي والأصول 

مـت فيـه وتطـورت النفقـات الرأسـمالية      نالذي  الرأسمالية الثابتة، في الوقت
ة خلال السنوات المدروسة، وبالتالي فإن الفـائض  دوالاستثمارية بصورة مضطر

الجاري المحقق في أغلب السنوات التي تلت بـرامج الإصـلاحات الاقتصـادية    
  .والمالية والإدارية، قد استخدم في تمويل النفقات الاستثمارية والرأسمالية

شهد أكبر  2003إلى إجمالي العجز في الموازنة العامة سيلاحظ أن العام وبالعودة 
وقد تمت الإشارة سابقاً إلى أسبابه،  1998يليه العام  ،عجز مقارنة ببقية السنوات

، 2001، يليه العام 2000أما العام الذي شهد طفرة بالفائض المحقق فقد كان عام 
بعيد سواء أكان ذلك بحجم العجـز أو   أما بقية السنوات فقد ظلت متقاربة إلى حد

  .الفائض
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  :أسباب عجز الموازنة العامة للدولة: ثانياً
لاشك في أن تطور عجز الموازنة العامة للدولة يعكū في المقام الأول تطور كل 
من الإيرادات العامة مقابل النفقات العامة، حتى في الحالات التي يكون فيها العجز 

  .حقيق بعض أهداف السياسة الاقتصاديةمستهدفاً ومخططاً له لت
الذي يوضŢ أهم مؤشرات النفقات العامـة، أن  ) 19(والملاحظ من بيانات الجدول 

نسبة الإيرادات العامة إلى النفقات العامة قد شكلت نسباً متفاوتـة خـلال الفتـرة    
، %78، %48، %53، %58، %86(المدروسة، تراوحت هـذه النسـبة بـين    

93% ،94% ،81% ،105% ،120% ،108% ،98% ،88% ،94% ،97(% 
سـب  ويلاحظ التناقض الكبيـر فـي ن  . على التوالي 2005حتى  1991لƘعوام 

الإيرادات العامة من عام لآخر، ففي السنوات الأولى من عمر الوحـدة شـهدت   
الموازنة العامة توسيع كبير في الإنفاق العام، خاصة الجاري منه لمواجهة أعبـاء  

لدولتين السابقتين في اقتصاد دولة الوحدة، في الوقت الذي تقلصت دمج اقتصادي ا
فيه الإيرادات العامة، خاصة التحويلات التي كانت تōتي من المغتربين اليمنيين في 
دول الخليج، بعد حرب الخليج الثانية التي ترتب عليها عودة ما يقرب من مليـون  

تقدمها تلك الدول إضافة  شخص، ناهيك عن توقف المعونات والقروض التي كانت
ضد العراق، عقاباً لموقف اليمن من تلك الحرب،  المتحالفةإلى دول الغرب الغنية 

ثم بدأت الإيرادات ترتفع كنسبة من النفقات العامة خلال السـنوات التـي تلـت    
محققة فائضاً في بعض تلك السنوات،  1995الإصلاحات الاقتصادية أي بعد عام 

للانخفاض الكبير معظمه نتيجة  فيأسمي ولو أنه يرادات العامة في الإوهذا النمو 
في قيمة العملة الوطنية وثبات في مرتبات وأجور موظفي الجهاز الإداري للدولة 

أيضاً حدوث زيادة واضحة فـي الإنفـاق   والقطاعين العام والمختلط، إلا أنه يؤكد 
الاقتصادية في جانب  بغض النظر عن النتائج التي ترتبت على الإصلاحات. العام

الإصلاحات السعرية ورفع الدعم الحكومي عن العديد من السلع الغذائية والخدمات 
  ūفـإن  . الحكومية والآثار الانكماشية الناتجة عنها والتي زادت من معانـاة النـا

الزيادة في الإنفاق العام تتضŢ في التوسع الكبير في الخدمات الحكومية المجانية، 
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وشبكة الضمان الاجتماعي ومشروعات مكافحـة  صحة والبنية التحتية كالتعليم وال
الفقر، والإنفاق العسكري الذي يستقطع جزء كبير من الناتج المحلـي الإجمـالي   

  .وإجمالي النفقات العامة
الإيـرادات  منهـا  من جانب Ŋخر يلاحظ أن الإيرادات العامة للدولـة، خاصـة   

مرونة، وبالتالي لم يحدث أي تطور يـذكر  الضريبية، لا تتمتع بدرجة كافية من ال
وعية المختلفة وهو ما يشير إلـى  الأفي في الإيرادات الضريبية، يتفق مع التطور 

جمود النظام الضريبي، بالإضافة إلى ما تحتويه التشريعات الضريبية القائمة مـن  
  .بعض الإعفاءات، وكثرة منافذ التهرب الضريبي

العامة للدولة يرتبط بنـوعين مـن الأسـباب،     وخلاصة القول أن عجز الموازنة
الأولى تتعلق بجانب الإنفاق العام، والثانية تختص بجانب الإيرادات العامة، ففيمـا  

فترة يتعلق بالجانب الأول يلاحظ أن عجز الموازنة في الجمهورية اليمنية خلال ال
لكبير في وهي الفترة التي سبقت الإصلاحات الاقتصادية ارتبط بالتوسع ا 91-95

إلى الإنفاق الجاري دون أن يقابله تطور مماثل في الإيرادات العامة، مع الإشارة 
في النفقات الاستثمارية والرأسمالية ومن بعد الفتـرة التـي   العجز تركز أن معظم 

م استحداث أوعية إيرادية جديدة سـاعدت فـي   تالإصلاحات الاقتصادية، رافقت 
مرار تركز العجز في جانب النفقـات الاسـتثمارية   زيادة الإيرادات العامة مع است

أما الجانب الثاني من أسـباب  . والذي كان يتم مواجهته من فائض النفقات الجارية
العامة، فهو يرتبط بانخفاض شديد عجز الموازنة العامة يتمثل في جانب الإيرادات 

والإداري  في فائض القطاع العام نتيجة للبيروقراطية الحكومية والفسـاد المـالي  
والتسعير الحكومي للخدمات المقدمة، فضلاً عما يتعرض له ذلـك القطـاع مـن    

كما أن جمود النظام الضريبي يمثل سبباً رئيسياً لتفاقم عجـز الموازنـة   . مشاكل
 العامة للدولة وبدلاً من إصلاح النظام الضريبي تم اللجوء إلى التمويل التضـحمي 

، وظل الاعتماد بشكل رئيسي على الإيـرادات  قبل الإصلاحات الاقتصادية وبعدها
النفطية رغم ما يتعرض له هذا القطاع من التōثيرات الخارجية المتعلقة بالتقلبـات  
السعرية العالمية والتي قد تعكū نفسها سلباً على عجز الموازنة العامة للدولة في 
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ي أي وقت، الأمر الذي يتطلب تنويع مصادر الدخل بإصـلاح النظـام الضـريب   
رها، خاصة قطاع الثروة السمكية يوالاستغلال الأمثل للموارد الذاتية المتاحة وتطو

  .الť... والقطاع الزراعي والتشجيع الحقيقي للاستثمارات الأجنبية

  :مصادر تمويل عجز الموازنة العامة في الجمهورية اليمنية: ثالثاً
منية مقبلة هي في العـادة  تمثل الموازنة العامة للدولة خطتها المالية خلال فترة ز

سنة، وتعكū الموازنة التوقعات الخاصة بالإيرادات العامة للدولة ومصـروفاتها،  
  .بالشكل الذي يتوازن فيه الجانبان من الناحية المحاسبية

ومن المعروف أن النفقات العامة تنفذ بشكل منتظم على مدار السنة المالية، بينمـا  
الدرجة من الانتظام، حيث أن الإيرادات تتركز في الإيرادات العامة لا تحقق هذه 

شهور معينة من السنة، وتقل أو تنعدم في أخرى وبالتالي تزيـد النفقـات علـى    
الموارد المالية المتاحة، الأمر الذي يتطلب العمل على سد هذه الفجوة وتكون أمام 

الاقتـراض   ، ومن تلك الخيارات، إما)1(الدولة هنا عدة خيارات لتمويل هذا العجز
من الجمهور والمؤسسات غير المصرفية أو الاقتراض من البنوك التجاريـة، أو  

، حيـث  الاقتراض حتى من البنك المركزي عن طريق ما يعرف بالإصدار النقدي
يتم طبع كمية جديدة من النقود لتمويل عجز الميزانية، وأخيـراً الاقتـراض مـن    

  .الخارج
ز الموازنة في الجمهورية اليمنية خلال الفترة وإذا ما عدنا إلى مصادر تمويل عج

  :2005-1991المدروسة وهي 
  
  
  

                                     
(1) Raymond E. Lombra and obhers, "Money and the financial system", MCGraw 

Hill, New York, 1980, pp 124-127. 
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  .ومصادر تمويله بملايين الريالات 2005-1991يبين قيمة عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة ) 20(جدول رقم 
 السنوات

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  البيان

أو ) العجز(إجمالي  - 1
  الفائض

)4044( )21890()29072()44260()23547(6944  )1891( )56998(4962  11098183729 7043  )60823()33237(6658  

  :تمويل محلي) أ
البنك : الجهاز المصري - 

البنوك  - المركزي
 غير المصرفي - التجارية

4039 20661 27667 42789 19885 - - 34589 - - -  -  45023 16137 -  

  :تمويل خارجي) ب
 مساعداتقروض قروض و

5 1229 1403 1471 3662  
1900  
1762  

- 1891 
-  

1891 

22409 
16915  
5495  

- - -  -  15800 17100 -  

الناتج المحلي الإجمالي 
  بسعر السوق

150986 192047 238332 306404 511058 736385 888808849321 1132619137982116621011878007216060825634903206976

أو)العجز(نسبة 
الفائض إلى الناتج 
 المحلي الإجمالي

)3(%  )12(%  )13(%  )15(%  )5(%  1%  )1(%  )7(%  1%  8%  5%  1%  )3(%  )2(%  1%  

  .2004السنوي لعام  التقريرالبنك المركزي اليمني، + .2005، 2000الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام : المصدر* 
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رغم عدم وجود بيانـات تفصـيلية تحـدد    ) 20(ويلاحظ من بيانات الجدول رقم 
المصدر الفرعي لمصدر التمويل الرئيسي، الأمر الذي اضطرنا إلى إيرادها كمـا  

ردها المصدر، إن مصادر تمويل عجز الموازنة في الجمهورية اليمنية خـلال  وأ
درين رئيسين وهما المصدر الخارجي الذي هو الفترة المدروسة المعتمد على مص

عبارة عن مسحوبات القروض الخارجية والمساعدات الخارجية، والمصدر المحلي 
الذي يمثل بالدرجة الأولى الاقتراض من الجهاز المصري خاصة البنك المركزي 

عبر الإصدار الجديد خاصة في الفتـرة الأولـى مـن عمـر     اليمني، سواء أكان 
ليمنية، أي التي سبقت بـرامج الإصـلاحات الاقتصـادية والماليـة     الجمهورية ا

، والتي اتصفت بالتوسع الكبير في الإنفـاق  1995-1991والإدارية وهي الفترة 
أو عبـر  . الجاري لمواجهة متطلبات دمج اقتصاد الشطرين في اقتصـاد واحـد  

إلى هـذا  الاقتراض من الجمهور عبر الاكتتاب في أذون الخزينة، وقد تم اللجوء 
باستثناء الأعوام التي  2005حتى عام  1996الإجراء خلال الفترة التي تلت عام 

  .تحقق فيها فائض في الموازنة العامة للدولة
وإذا ما تتبعنا بيانات الجدول سنلاحظ أن مصادر التمويل المحلية مثلـت الجـزء   

باستثناء العـام  الأكبر من قيمة العجز الحادث في الموازنة خلال الفترة المدروسة 
الذي مثل فيه التمويل الخارجي النسبة الأكبر من إجمالي العجز ولو بفارق  2004

  .بسيط عن التمويل المحلي
وبالعودة إلى مؤشر نسبة عجز الموازنة العامة للدولة إلى قيمـة النـاتج المحلـي    
الإجمالي سنلاحظ أن هناك بعض التفاوت في عدد من السنوات حيث كان العجـز  

ارتفعت تلـك النسـبة    1991من إجمالي الناتج المحلي خلال % 3ثل ما نسبته يم
، 1992في % 12، ثم 1993في العام % 13، و1994في عام % 15لتصل إلى 

سـلباً أو إيجابـاً بحسـب    % 1و% 7أما بقية السنوات فإنه ظل يراوح عند نسبة 
  .قف العام للموازنةالمو
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  الثالثالمبحث 
  الجمهورية اليمنيةمعوقات التنمية في 

فـي  ) ولو بدرجة نسـبية (منية مع غيرها من الدول النامية تشترك الجمهورية الي
العديد من العوامل والخصائص التي تمثل سمات التخلف، وتقف حجر عثرة أمـام  

  .تقدمها ورفاهية شعوبها
 مبالإضافة إلى معوقات خاصة بالجمهورية اليمنية، والتي تشكل بمجملها، عائقاً أما

التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية واستدامتها، ومن أهم تلـك  
  : المعوقات ما يلي

  : المعوقات المشتركة مع الدول النامية: أولاً
توجد العديد من المعوقات التي تواجه الجمهورية اليمنية، وتتشابه تلك المعوقـات  

  .في أغلب الدول النامية
  :دخل الفرديانخفاů مستوƎ ال -1

إذا ما أخذنا في الاعتبار نصيب الفرد الحقيقي من الناتج القومي الإجمالي خـلال  
، التي تتقارب ظروفها مـع ظـروف   الفترة المدروسة وقارناه مع عدد من الدول

  . (*)على سبيل المثال 2000اليمن خلال سنة معينة هي عام 

                                     
إضافة إلى أن هذا العام يمثل  2000للمقارنة باعتبار أن البيانات المتوفرة هي لعام  2000تم اختيار عام (*) 

 .انعكاū برامج الإصلاحات الاقتصادية على مستوى الدخل الفردي ولو أنه غير حقيقيتحولاً في 
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-1991مالي خلال الفتـرة  نصيب الفرد من الناتج القومي الإج) 21(جدول رقم 
  .لدولاري، المبالź با. في ج 2005

 السنوات
  نصيب الفرد 

19  من الناتŝ القومي
91

  19
92

  19
93

  19
94

  19
95

  19
96

  19
97

  19
98

  19
99

  20
00

  20
01

  20
02

  20
03

  20
04

  20
05

  

498472409363317322377342368383520544574649760  اليمن

          710                    مصر
           2200                    إيران

           1390                    الأردن
           1150                   المغرب

          880                    اندونيسيا

  .2005، 2000الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام : المصدر
، وبالتـالي  ستجد أن الدخل الفردي في الجمهورية اليمنية يقل كثيراً عن تلك الدول

عتبر اليمن من الدول الأقل دخلاً، وهذا يؤكد تدني مستوى الحياة المعيشية مقارنة ت
  .ببقية الدول المختارة

  .)1(إن انخفاض الدخل الفردي يؤدي إلى ضعف أو انعدام الادخار اللازم للتنمية
التي سبق إيرادها، فقد كان الادخار المحلي في معظم السـنوات  وبحسب البيانات 

في الفترة التي سبقت برامج الإصلاحات الاقتصادية، وبالتالي انعدام  سالباً، خاصة
ما يضطره من اللجوء مر الداخلية، التكوين الرأسمالي اللازم للاستثمار من المصاد

إلى المصادر الخارجية لسد الفجوة التمويلية القائمة بين الادخار المحلـي وبـين   
  . الاستثمار اللازم لعملية التنمية

  :ة القطاع الزراعي في النشاط الاقتصاديسياد -2
يسيطر القطاع الزراعي على النشاط الاقتصادي في الجمهورية اليمنية ،سواء من 

ته من النـاتج المحلـي   تركيب مته في النشاط الاقتصادي وبالتاليحيث نسبة مساه
  .الإجمالي، أو من حيث نسبة السكان المشتغلين بهذا القطاع

                                     
(1) N.S. Buchanan, Approaches to Economic Development, New York, 1978, P. 04. 
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في الجمهورية اليمنية، ببطء نموه، وعدم تطور إنتاجيته  ويتصف القطاع الزراعي
على الرغم من الدعم الكبير المقدم له في كافة خطط التنمية الاقتصـادية المنفـذة   

الأكبر من القـروض والمسـاعدات الخارجيـة، إلا أن     زءتحوذ على الجسحيث ي
ا إلى أن وض به، مع الإشارة هناستجابته لا تتناسب مع ما خصص من موارد للنه

  .الواردات الغذائية، تمثل الحصة الأكبر من إجمالي الواردات اليمنية
على الرغم من أن نسبة المشتغلين في القطاع الزراعي تعتبر نسبة مرتفعة مقارنة 
بالقطاعات الأخرى، إلا أن الإنتاجية المتوسطة والحدية للعامل ضئيلة، ويعود ذلك 

  : )1(مام التنمية الزراعية، من أهمهاإلى عدد من الأسباب، تمثل عوائق أ
  .النمو السكاني المرتفع -
 .خصائص الأرض الزراعية، من حيث المساحة والملكية -

 .ندرة المياه النسبية -

 .غياب الوسائل التكنولوجية الحديثة -

 .غياب السياسات الكلية المناسبة -

  .البنية الأساسية للاقتصاد اليمني -
  :ضعŻ نسبة التكوين الرأسمالي -3

إن تدني مستوى الدخل الفردي يعود بالضرورة إلى ضعف الادخار وبالتالي إلـى  
ضعف التكوين والتراكم الرأسمالي اللازم للاستثمار، وهذا يعني أن الجزء الأكبر 
من الناتج المحلي الإجمالي، يذهب إلى الاستهلاك ويرجع جزء من ضعف التكوين 

ادرة على تجميع وتعبئة المـدخرات  الرأسمالي، إلى ضعف الأوعية الادخارية الق
  .)2(المحلية وتوجيهها للاستثمار

  
                                     

علي الحجري، سياسات التنمية الزراعية في الجمهورية اليمنية، بحوث وأدبيـات المـؤتمر الاقتصـادي     )1(
  .173، ص1996ول، كتاب مجلة الثوابت اليمني الأ

(2) E. Staly, The future of underdevelopment countries, New York, 1980, p. 13.  
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  :انخفاů مستوƎ اƗنتاجية -4
يتسم اقتصاد الجمهورية اليمنية بضعف وتدني مستوى الإنتاجية ويرجع ذلك إلـى  
ضعف وبدائية التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، فالعمل اليدوي، مازال هو السائد 

لإنتاجية وخاصة القطاع الزراعي، الذي يعتمد على الوسائل في مختلف الأنشطة ا
التقليدية في إنتاجه، والتي تتطلب يد عاملة كثيرة، إلا أن المخرجات تكون عـادة  

  .)1(قليلة
  :الزيادة السكانية -5

تلتهم الزيادة السكانية، أي زيادة قد تحصل في الناتج المحلي الإجمالي، واليمن تمر 
ية الديمغرافية، التي تتصف بانخفاض نسبة الوفيات، الأمر الـذي  بالمرحلة الانتقال

سنوياً وبحسب % 3.7إلى  1994وصل بحسب تعداد أدى إلى نمو سكاني مرتفع 
  .سنوياً% 3إلى  2004تعداد 

إن حدوث مثل هذا المعدل للنمو السكاني، وفـي ظـل الأوضـاع الاقتصـادية،     
  .، يشكل عائقاً وكابحاً للنمو الاقتصاديوالمعيشية التي تمر بها الجمهورية اليمنية

وقد أدى الاختلال القائم بين النمو السكاني الكبير الذي يعتبر من أعلى النسب في 
العالم، وبين النمو الاقتصادي المتواضع، إلى تفاقم مشاكل البطالة ونقص الغـذاء،  
وانخفاض مستوى المعيشـة والرعايـة الصـحية، وأزمـات التعلـيم والسـكن       

  . الť... مواصلاتوال
وهذه الظاهرة تعتبر من الظواهر البارزة التي تشترك بها الدول الناميـة، وذلـك   
نتيجة لزيادة الأيدي العاملة قياساً بعوامل الإنتاج الأخرى، في ظل ظروف تتسـم  
بثبات الفن الإنتاجي المستخدم، واستمرار زيادة عدد السكان بمعدل يفـوق دائمـاً   

  .)2(ت الإنتاجية للفردالزيادة في المعدلا
  

                                     
  .39، ص1979سلوى جبر حسن، التنمية الاقتصادية، جامعة القاهرة،  )1(
  .52، ص1993بيروت، غسان بدر الدين، جدلية التخلف والتنمية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،  )2(
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  :ارتفاع نسبة السكان المعالين -6
للجمهورية اليمنية بارتفاع نسبة الأحداث واليـافعين إلـى   يتصف الهرم السكاني 

  . إجمالي عدد السكان
  : 2004يبين أهم المؤشرات السكانية لعام ) 22(الجدول التالي رقم 

  ملاحظات %النسبة نوع المؤشر
  %45 سنة15مننسبة السكان أقل.1
  4.9 معدل الخصوبة الكلية.2
  6.1معدل الخصوبة الكلي لكل امرأة.3
  %87.4 )14-0(نسبة الإعالة للصغار.4
  %6.7)فōكثر65(نسبة الإعالة للكبار.5
  %94.1 نسبة الإعالة العمرية.6
  %194.2 نسبة الإعالة الكلية.7
من المشـتغلين   100نسبة الإعالة لكل %439 ديةنسبة الإعالة الاقتصا.8

  . طفالالأاقتصادياً بما فيهم 
شـخص مـن    100نسبة الإعالة لكل %340 نسبة الإعالة الحقيقية.9

  .النشيطين اقتصادياً
  .2005كتاب الإحصاء السنوي لعام  -الجهاز المركزي للإحصاء: المصدر

وبة فـي الجمهوريـة اليمنيـة،    ويتضŢ من الجدول استمرار ارتفاع معدل الخص
سنة، وهذه الفئة العمرية، تكون  15بالإضافة إلى ذلك ارتفاع نسبة السكان أقل من 

ولة والأسرة مزيد من الإنفاق، عادة خارج نطاق قوة العمل، وهو ما يتطلب من الد
ōسرة، ترتفع نسبة الإعالة الأسرية، وبالنسبة للدولة يتطلب الأمر تـوفير   هنسبفƘل

مادات مالية كبيرة من أجل رعايتهم تعليماً وصحياً، وتوفير الخدمات الأخـرى  اعت
وهذا يقلل من حجم الإنفاق على الاستثمار اللازم لعمليـة التنميـة    .)1(الضرورية

الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة البطالة بسبب دخول أعـداد  
                                     

(1) Pavl A. Economic development, London, the press of clenone, colliev- Macmillan 
ltd. 1963. p. 94.  
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العمل عيف عاجز عن توفير فرص كبيرة كل سنة سوق العمل في ظل اقتصاد ض
  .)1(التي تستوعب تلك الأعداد

7- ŜنتاƗخر تكنولوجيا اŋت:  
تتسم الدول النامية ومنها الجمهورية اليمنية، وبنسب متفاوتة بانخفاض المسـتوى  
العلمي وتōخر التكنولوجيا المستعملة في الإنتـاج، وانخفـاض مسـتوى التنميـة     

ي ذلك إلى تدني مستوى الدخل في تلك الدول، البشرية، ويرجع السبب الرئيسي ف
 لوصالأمر الذي يعيقها عن زيادة وتنمية الادخار وتكوين وتراكم رأū المال، وح

شعوب تلك الدول ومنها اليمن على قدر كاف مـن التعلـيم النـوعي والتōهيـل     
  .)2(والتدريب الذي يتناسب مع التقدم العلمي والتكنولوجيا الذي يشهده العالم المتقدم

  :الخصائŭ الثقافية والاجتماعية -8
تشترك الدول النامية، وبنسب متفاوتة بالعديد من العوامل الثقافيـة والاجتماعيـة،   
والعادات والتقاليد، التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد المستوى الاقتصـادي، مثـل   

مـن  حرمان المرأة من التعليم والعمل وارتفاع نسبة الأمية، واضـطرار الكثيـر   
التعليمية المقدمة، وانتشار التسرب من مراحل التعليم المختلفة، وانخفاض الخدمات 

ظاهرة استخدام الأطفال ضمن العمالة، وانخفاض المستوى الصحي وتخلف النظم 
  .)3(الاجتماعية

9- Ŝالتبعية الاقتصادية للخار:  
ة، سواءć أكان ذلك تسيطر اقتصادياً الدول المتقدمة على مقدرات الدول الفقيرة النامي

ميـة  الـدول النا عن طريق التحكم بالتجارة الخارجية، وفرض التخصص بجعـل  
وبōسعار بخسة، مقابل احتكار الدول الغنية للتنقية لها  منتجة للمواد الأولية ومصدر

وتمتد تبعية الدول النامية للدول الصـناعية  . والسلع المصنعة والتحكم في أسعارها
                                     

أحمد شجاع الدين، المؤشرات السكانية وعلاقتها ببرنامج الإصلاح، بحوث وأدبيات المؤتمر الاقتصـادي   )1(
  .155، ص1999تاب الثاني، اليمني الثاني، منشورات مجلة الثوابت، الك

  .65، ص1999رمزي سلامة، اقتصاديات التنمية، مطابع الوفاء، الإسكندرية،  )2(
  .34، ص1985فايز الحبيب، التنمية الاقتصادية بين النظرية وواقع الدول النامية، جامعة الملك سعود،  )3(



 159

وتدفق رؤوū الأمـوال علـى شـكل قـروض      ةية التكنلوجيالكبرى لتشمل التبع
واستثمارات أجنبية ومعونات، وفق الشروط التي تمليها الـدول المتقدمـة وبمـا    

مستخدمة المنظمات الدولية لتكريū تلك  )1(يضمن استمرار تبعية الدول النامية لها
لعالميـة  التبعية وأهمها صندوق النقد الدولي، البنك الـدولي، منظمـة التجـارة ا   

  ).الجات(

  :المعوقات الخاصة بالجمهورية اليمنية: ثانياً
تنفرد الجمهورية اليمنية ببعض الخصائص والظواهر الاقتصـادية والاجتماعيـة   
والتي بنظرنا تعتبر من ضمن المعوقات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 

  : ومن تلك الخصائص التالي
  :ع اليمنيالطبيعة القبلية للمجتم -1

رغم التطور والمدنية التي شهدها المجتمع اليمني، مازالت التركيبة القبلية للمجتمع 
اليمني تكرū ظاهرة التخلف، لما تحويه من التناقضات والحساسيات بسبب الولاء 
القبلي، الذي ينتج عنه عادة صراعات وصدامات مسلحة بصورة مستمرة، ساهمت 

السلاح بشكل كبير في المجتمع اليمنـي، وتعمـق   ومازالت، بانتشار ظاهرة حمل 
هيŒ المنـاŤ المناسـب   تلك التناقضات، لا تتمرار ظاهرة الثōر، وبالتالي فإن باس

لتدفق الاستثمارات الأجنبية رغم صدور العديد من القوانين والقرارات المشـجعة  
ت الدولة التنمية الاقتصادية، وتعيق مجهودابعجلة لدفع لعلى الاستثمارات اللازمة 

  .في كسر عزلة المناطق الريفية وتنميتها
  :الطبيعة الجźرافية والتشتت السكاني وصعوبة المواصلات -2

ساهمت إلى حد بعيد، التضاريū الجغرافية للجمهورية اليمنية، والتي في أغلبهـا  
رغم مجهودات الدولة في تنمية وتطوير الطرق (جبال وعرة، في تكريū التخلف 

ضافة إلى التشتت السكاني المنتشر على قمم وسفوح تلك الجبال، حيث بالإ) الريفية

                                     
، 1983ة العربية، دار الفجـر، دمشـق،   أحمد قائد بركات، مōزق التنمية ونظرة خاصة إلى اليمن والتنمي )1(

  .28ص
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قريـة، مـع صـعوبات    ) 37598( 1994لتعـداد  بلź عدد القرى اليمنية وفقـاً  
المواصلات والربط فيما بينها، جعل من الصعوبة تōمين الخدمات الأساسية لكـل  

الť، فبرغم الجهـود  .. تلك التجمعات السكانية، كالماء والكهرباء والتعليم والصحة
ام مالمبذولة في تنمية تلك المناطق إلا أنها تبقى غير كافية، ومازالت تشكل عائقاً أ

  .تنقل عناصر الإنتاج
  :ضعŻ البنية التحتية -3

رغم ما حظيت به البنية التحتية من اهتمام خاصة في الفتـرة الأخيـرة وبالـذات    
بقية البنية الأساسية التحتيـة   غير كافية في ظل تخلفالطرق، إلا أن الطرق تظل 

كالموانŒ، والمطارات، والطاقة والخدمات بكافة أشكالها، وبما يمكنها من جـذب  
الاستثمارات الأجنبية وتمكين الاقتصاد اليمني من الانطـلاق بجميـع إمكانياتـه    

  .الكامنة
إلى  ما تقدم فقد تناولنا في هذا الفصل الموازنة العامة للدولة حيث أشرنالوحوصلة 

تطبيق برنـامج  قبل نمو كل عام يتطور ويدائم شبه أن الموازنة كانت تشهد عجزاً 
 1996الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وقد تحسنت بـدءاً مـن عـام    

المؤشرات الاقتصادية الكلية بما فيها عجز الموازنة العامة للدولة، حيث بدأ العجز 
اللاحقة، أما مصادر تمويل عجز الموازنـة   يقل ويحقق فائضاً في بعض السنوات

وبـالاقتراض مـن البنـك    كان مصدر التمويل محلياً  1996تنوع، فقبل عام فقد 
المركزي وهو ما أدى إلى التوسع في الإنفاق وانخفاض متتالي في قيمـة الريـال   

تم تنويع مصادر تمويل عجـز   1996وارتفاع كبير في نسبة التضخم، ومن عام 
اء أكانت تلك المصادر محلية، حيث تم اللجوء إلى الاقتـراض مـن   الموازنة سو

الجمهور عن طريق أذون الخزينة إضافة إلى الاقتراض من البنـك المركـزي،   
. خصيص جزء من قيمة القروض والمساعدات الخارجية لبند عجـز الموازنـة  وت

وأخيراً تم النظر في المعوقات التـي تحـد مـن انطـلاق التنميـة الاقتصـادية       
والاجتماعية واستدامتها، فقد تمت الإشارة إلى المعوقات المشـتركة مـع الـدول    

الفـن الإنتـاجي، والتبعيـة    النامية، ومن تدني مستوى الدخل الفـردي وتـōخر   
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والاجتماعية وارتفاع نسبة السكان المعالين الاقتصادية للخارج والخصائص الثقافية 
كاني وانخفاض مستوى الإنتاجيـة،  وضعف نسبة التكوين الرأسمالي والانفجار الس

كما تم التطرق إلى المعوقات الخاصة بالجمهورية اليمنية والتي كانت من أبرزها 
ضعف البنية التحتية والطبيعة القبلية للمجتمع اليمني، والطبيعة الجغرافية والتشتت 

  .السكاني وصعوبة المواصلات
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  الثالثالفصل 

  في الجمهورية اليمنيةالتطورات النقدية والائتمانية 
يلعب الجهاز المصرفي دوراً مهماً في تطوير الاقتصاد الوطني، فهو يقوم بتعبئـة  
المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار في خطط وبرامج التنميـة المختلفـة،   
وتستطيع الدولة بواسطة الجهاز المصرفي تطبيـق السياسـات النقديـة والماليـة     

فيها لمعالجة الظواهر الاقتصادية المختلفة، ويقـاū تقـدم   والاقتصادية المرغوب 
  .الدولة بمدى تطور جهازها المصرفي

ويعود إنشاء الجهاز المصرفي اليمني إلى ما بعد قيام الثورة اليمنية في الستينات، 
وهي مرحلة متōخرة قياساً بالعديد من الدول بما فيها العربية والنامية الأخرى، وقد 

صرفي اليمني بعده مراحل، وشهد عدد من التطورات، سواء علـى  مر الجهاز الم
مستوى هيكل الجهاز المصرفي، أو على مستوى الوظـائف المـؤداة مـن قبلـه     

. نتهاجها خلال الفترة الماضية سلبية كانت أو إيجابيةوالسياسات المختلفة التي تم ا
لتطورات النقديـة  وبالتالي فإننا سنتناول في هذا الفصل هيكل النظام المصرفي وا

  .والائتمانية وأسواق المال في الجمهورية اليمنية
  

  الأولالمبحث 
  هيكل النظام المصرفي اليمني

  :نشوŇ النظام المصرفي اليمني: أولاً
يعود إنشاء الجهاز المصرفي اليمني إلى بداية الستينات، حيث أسـū أول بنـك   

م البنك اليمنـي للإنشـاء   تجاري فيما كان يسمى بالشطر الشمالي من الوطن، باس
ما بعدها الجهاز المصرفي في الشمال ليشمل تōسـيū  ن، 1962والتعمير في عام 

العديد من البنوك التجارية، إضافة إلى البنك المركزي اليمني الذي أنشō في عـام  
 1969أما في الشطر الجنوبي، فقد أنشŒ البنك الأهلي اليمني في العـام  . م1971
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، تحول 1990ور البنك المركزي قبل قيام دولة الوحدة في مايو والذي كان يقوم بد
إضافة إلى ملكية الدولة لغالبية أسـهم  . بعدها إلى بنك تجاري تعود ملكيته للدولة

  .البنك اليمني للإنشاء والتعمير
، تم تōسيū ثلاثة بنوك تخصصية فـي الشـطر   السبعيناتوفي النصف الثاني من 

، بنـك التسـليف   )1978(، بنك الإسـكان  )1976( الشمالي، هي البنك الصناعي
  ).1979(التعاوني والزراعي 

ومن المعروف أن البنوك التجارية تتميز بقدرتها على خلق النقود المصـرفية أو  
نقود الودائع التي تحظى بقبول عام في الوفاء بالالتزامات وتسـوية المـدفوعات،   

لنقدية والائتمانية، تشـرف عليـه   بينما البنك المركزي، فيمثل جزءاً من السلطة ا
وزارة المالية، ويقوم بتنفيذ السياسات النقدية وفقاً للسياسة الاقتصادية الكلية للدولة، 
وإصدار البنكوت، وتقديم الخدمات المصرفية للحكومة والبنوك التجارية، وينـوب  

الصرف عن الحكومة في إدارة وخدمة الدين العام، وفي إدارة احتياطاتها، ومراقبة 
  .الأجنبي

أما البنوك المتخصصة فيقصد بها البنوك التي يكون عملهـا الأساسـي، تمويـل    
  .قطاعات اقتصادية بذاتها ولا تهدف إلى تحقيق الربŢ التجاري

وإذا تطرقنا إلى التشريعات التي تعمل في ظلها البنوك في الجمهوريـة اليمنيـة،   
، ثـم  1991لسنة ) 21(قانون رقم سنجد أن البنك المركزي، يمارū نشاطه وفقاً لل

بشōن البنك المركزي اليمني، والذي حل محل  2000لعام ) 14(وفقاً للقانون رقم 
لسنة ) 14(، ويعتبر قانون البنك الأخير رقم 1991لعام ) 21(القانون السابق رقم 

تطوراً نوعياً في تاريť البنك المركزي اليمني، حيث مكن هذا القانون البنك  2000
ركزي من القيام بالوظائف الحديثة للبنوك المركزية، بعد أن كـان يقـوم فـي    الم

  .السابق بوظيفتي الإصدار وتنظيم حسابات الحكومة
بشōن البنـوك   1998لسنة ) 38(أما البنوك التجارية فإنها تعمل وفقاً للقانون رقم 

لمالية الذي لا تنطبق أحكامه على صناديق توفير البريد، وغيرها من المؤسسات ا
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القانون التي يحددها البنك المركزي ويصدر بها قرار مجلū الوزراء، إضافة إلى 
  .)1(بشōن المصارف الإسلامية 1996لسنة ) 21(رقم 

وقد تōثر الجهاز المصرفي اليمني خلال مراحل تطـوره بالجوانـب التشـريعية    
 ـ السائدة، فقبل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ، 1995ام ، أي قبـل ع

كانت معظم البنوك تمثل وحدات قطاع عام، أو أن النسبة الغالبة في ملكيتها تعود 
للدولة، والبنوك الخاصة كانت شبه متوقفة عن مزاولة أنشطتها المعروفة، أو أنها 

  .تمارū نشاطها في أضيق الحدود
مع ، بالتنسيق 1995وبعد تطبيق حزمة السياسات الاقتصادية بدأ من منتصف عام 

 ūسيōصندوق النقد والبنك الدوليين، تطور هيكل القطاع المصرفي، باستحداث وت
العديد من البنوك الأجنبية والمشتركة، بما فيها البنوك الإسلامية، التي لـم يكـن   

  .يعرفها من قبل الجهاز المصرفي اليمني
ا وتمكنت هذه البنوك من جذب مدخرات كثير من الأفراد والمؤسسات، الذين كانو

يرفضون التعامل مع البنوك التقليدية باعتبارها بنوك ربوية، الأمر الذي يضطرهم 
إلى اكتناز تلك الأموال خارج منظومة الجهاز المصرفي، وبالتالي حال ذلك مـن  

  .)2(عدم استفادة الاقتصاد الوطني من تلك المدخرات
الأداء فـع كفـاءة   رورغم أن الدولة هدفت من حزمة الإصلاحات الماليـة إلـى   

المصرفي، وبعد مضي كل هذا الوقت من بداية تطبيق البرنامج، مازال القطـاع  
المصرفي يعاني من تدني الخدمات المصرفية التي يقدمها، حيث لازالـت درجـة   
المنافسة بين المصارف ضعيفة جداً، ويـنعكū ذلـك سـلباً علـى أداء القطـاع      

  .)3(المصرفي وارتفاع تكاليف الوساطة المالية
  

                                     
وسبل المواجهـة،  ) التحديات -الأداء(عبد اĺ المخلافي، الجهاز المصرفي والاستثمار الخاص في اليمن  )1(

  .66، ص2006، يوليو سبتمبر 20مجلة دراسات اقتصادية، العدد 
  .68-62، مرجع سابق، صعبد اĺ المخلافي، الجهاز المصرفي والاستثمار الخاص في اليمن )2(
  .76المرجع السابق، ص )3(
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  :2005هيكل الجهاز المصرفي اليمني بنهاية عام : نياًثا
  :م من البنوك التالية31/12/2005يتكون هيكل الجهاز المصرفي اليمني في 

  :2005يوضŢ هيكل الجهاز المصرفي اليمني بنهاية عام ) 23(جدول رقم 

ريţ ات  البنƁ  م
  التŋسيس

المركز 
  الرئيسي

عدد 
 الفروع

رأس المال 
المدفوع بملايين 

 ريالاتال

  ملكية رأس المال
  النسبة  الجهة

  %100  الحكومة 2000  22 صنعاء 1971  البنك المركزي اليمني 1
  خاص  2800  38 صنعاء 1962 البنك اليمني للإنشاء والتعمير 2

  عام
49%  
51%  

  %100  عام 4000  31 عدن 1969  البنك الأهلي اليمني 3
  خاص  2200  8 صنعاء 1993  البنك التجاري اليمني 4

  عام
90%  
10%  

خاص  1250  2 صنعاء 2001  بنك اليمن والخليج 5
  أجنبي
  عام

77%  
22%  
1%  

خاص  1500  9 صنعاء 1979  بنك اليمن الدولي 6
  أجنبي

80%  
20%  

  %100  أجنبي 2800  6 صنعاء 1972  البنك العربي 7
  %100  أجنبي 2248  5 صنعاء 1975 كانيون للتمويل والاستثمار 8
  %100  أجنبي 2205  2 صنعاء 1972  كيونايتد بن 9
  %100  أجنبي 1255  1 صنعاء 1982  مصرف الرافدين 10
خاص  3750  14 صنعاء 1996 بنك التضامن الإسلامي 11

  أجنبي
97%  
3%  

  خاص 1974  5 صنعاء 1995 البنك الإسلامي للتمويل 12
  أجنبي
  عام

74%  
22%  
4%  

  خاص  2678  9 صنعاء 1997  بنك سبō الإسلامي 13
  بيأجن

85%  
15%  

  خاص 200  2 صنعاء 1977  بنك الإسكان 14
  عام

3%  
97%  

  خاص 3230  37 صنعاء 1982 بنك التسليف التعاوني والزراعي 15
  عام

13%  
87%  

  %100  خاص 1812  7 صنعاء 1979  بنك اليمن والكويت 16
  خاص  2672  3 صنعاء 1979 بنك اليمن والبحرين الشامل 17

  أجنبي
75%  
25%  

    201  38574      

  .122-121، ص2005البنك المركزي اليمني، التقرير السنوي : المصدر* 
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أن الجهاز المصرفي اليمني كمـا هـو فـي    ) 23(ويتبين من الجدول السابق رقم 
  :م يتكون من البنوك التالية31/12/2005
I - المركزي اليمني� Ɓويمتلك فرعاً فـي كـل محافظـة مـن محافظـات       البن

 .22 ـالجمهورية ال

II- التجارية Ɓالبنو:  
  :مضبنوك القطاع العام وت -أ

 .فرعاً 38البنك اليمني للإنشاء والتعمير، ويضم  - 1

 .فرعاً 31ويضم . البنك الأهلي اليمني - 2

  :الخاصة وتضمالبنوك  -ب
 .فروع 8البنك التجاري اليمني، ويضم  - 1

 .بنك اليمن والخليج، لديه فرعان - 2

 .فروع 9بنك اليمن الدولي ويضم  - 3

 .فروع 9عربي، لديه البنك ال - 4

 .فروع 6ستثمار، يضم يون للتموين والانكا - 5

 .يوناتيد بنك، لديه فرعان - 6

 .مصرف الرافدين، ليū لديه أي فروع - 7

 .فروع 7بنك اليمن والكويت، ويضم  - 8

 .فروع 3بنك اليمن والبحرين الشامل، ويضم  - 9

 .فروع 5، لديه لالبنك الإسلامي للتموي -10

 .فروع 9سلامي، ويضم الإ ōبنك سب -11

 .فرعاً 14بنك التضامن الإسلامي، ويضم  -12
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يـة  كحدهما ملأأن الدولة تملك بنكين، يتضŢ البنوك التجارية، تصنيف ومن خلال 
كاملة، وهو البنك الأهلي اليمني، والآخر وهو البنك اليمني للإنشـاء والتعميـر،   

  %.100رأū مال وطني  سهم تمثلوبقية الأ% 51سهمه، وبما نسبتهأتمتلك أغلب 
ضافة إلى ذالك هناك عدد خمسة بنوك يسهم فيها رأū المال أجنبي بنسبة تقل بالإ

، وبنك واحد بنسـبة تمويـل   %100بنوك برأū مال أجنبي  4، وعدد %22عن 
  .بنوك إسلامية يمتلك رأū المال الوطني أغلب أسهمها 3، إضافة إلى 25%
III- التخصصية وتضم Ɓالبنو:  
 .فرعاً 37ولديه بنك التسليف التعاوني والزراعي،  - 1

 .بنك الإسكان ويضم فرعين - 2

  .البنك الصناعي، تحت التصفية ولم يدرج في الجدول السابق - 3
وتعود ملكية هذه البنوك، إلى الملكية المشتركة، بين الدولة والقطاع الخاص فيمـا  
يخص بنكي الإسكان والصناعي تحت التصفية، وبين الحكومـة والتعـاون فيمـا    

  .والزراعي ياونيخص بنك التسليف التع
لم تدرج فـي  (ليمن وتجدر الإشارة إلى أنه كان هناك ثلاثة بنوك دولية تعمل في ا

ي بنك والبنك البريطاني أغلقا بسبب ديونهما المتعثـرة، وبنـك   وهم سيت) الجدول
إضافة إلى بنك وطني أشهر إفلاسـه فـي عـام    . الاعتماد والتجارة صفي دولياً

  .ية والاستثمارم هو البنك الوطني للتنم2005

  :واقع ومستقبل الجهاز المصرفي اليمني: ثالثاً
  :واقع الجهاز المصرفي اليمني –أ

تشير المعطيات القائمة، رغم التطور الذي شهده القطاع المصرفي بعـد تطبيـق   
والفترة اللاحقة لها، إلى أن الجهاز المصرفي لـم   1995الإصلاحات المالية عام 

اصة بعد الإصلاحات التي تم تنفيذها، وبالذات في تطور يقم بالدور المōمول منه خ
الجانب الاستثماري والذي يعد من أهم المهام المناطة بالجهاز المصـرفي، حيـث   
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فـي  اصطدم الجهاز المصرفي بالعديد من المشاكل التي أعاقت تطوره وإسـهامه  
  :)1(ا يليتمويل خطط وبرامج التنمية المختلفة ومن أبرز تلك المشاكل والمعوقات م

فشل الدور الذي تقوم به البنوك المتخصصة وتŋكل رؤوū أموالهـا وعـدم    - 1
 .قدرتها على استعادة قروضها من الجمهور

الانخفاض المتتالي لرؤوū أموال البنـوك العامـة والمتخصصـة بسـبب      - 2
الانخفاض المتتالي في قيمة العملة الوطنية وسوء الإدارة والضغوط المختلفة 

 .هاالتي تمارسها ضد

اهتزاز ثقة المساهمين بالجهاز المصـرفي بسـبب عـدم توزيـع أربـاح       - 3
لمساهماتهم وتخصيص الأرباح لتغطية الديون المتعثرة وحرمان الدولة مـن  

 .الضرائب على الأرباح المحققة

تدني المراكز المالية للبنوك العاملة في اليمن، وضعف كفاءتها وملاءمتهـا   - 4
رديئة والمشكوك في تحصـيلها مـن إجمـالي    المالية نتيجة لتزايد الديون ال

 .للمقترضين ضمن الجهاز المصرفي ةالقروض المقدم

التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار صرف العملات الأجنبية، وتذبذبها مـن   - 5
وقت لآخر، وبالشكل الذي لا يساعد على استقرار المعاملات وثبات الحقوق 

 موالمتعـاملين، علـى أمـواله   وخلق الاطمئنان لدى المستثمرين والمودعين 
 .المستثمرة أو المودعة لدى الجهاز المصرفي

عدم منŢ البنك المركزي الصلاحية الكاملـة التـي تمكنـه مـن معالجـة       - 6
الاختلالات والتجاوزات والمخالفات لقانون البنـوك والقواعـد المصـرفية    

نظـام  المعتمدة التي تمكنه من حماية أموال المودعين والمساهمين والثقة بال
 .المصرفي

                                     
مجلū الشورى اليمني، انحسار دور الجهاز المصرفي ورأū المال الوطني في الاستثمار، ورقة عمـل   )1(

، 2004مـايو   -، مـارū 10صادرة عن اللجنة الاقتصادية بالمجلū، مجلة دراسات اقتصادية، العـدد  
  .199-197ص
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عدم محاسبة البنوك التي ترتكب العديد من التجـاوزات المخالفـة لقـانون     - 7
البنوك، والتي ينتج عنها العبث بōموال المودعين والمساهمين والمغامرة بها 

 .في مجالات غير مōمونة

ضŋلة القدرة التمويلية لدى البنوك الوطنية مقارنة بالبنوك العربية والأجنبيـة   - 8
اليمن، وكذلك البنوك الخليجية المشابهة، الأمر الذي يحـد مـن    العاملة في

قدرتها على المشاركة في تمويل المشـروعات الكبيـرة، وأداء الخـدمات    
 .المصرفية المطلوبة لها من ضمانات واعتمادات مستندية وتحويلات كبيرة

معهـا، أو  تركز الائتمان في البنوك الوطنية لدى قلة محدودة من المتعاملين  - 9
المساهمين فيها وتجميدها لديهم، وعدم استخدامها في مشـاريع اسـتثمارية   

العائد، إضافة إلى أن نسبة كبيرة منها بدون ضـمانات حقيقيـة أو    ةمضمون
 .)1(بضمانات وهمية غير قابلة للتنفيذ

توزع العمل المصرفي في اليمن في شكل بنوك صغيرة يطغى عليها الطابع  -10
متطلبات الاستثمارية الكبيرة ولا تستمتع بالمرونة العائلي تعجز عن تغطية ال

والقدرة الكافية على تلبية المتطلبات التمويلية المتعددة، ولا تساعد على إنشاء 
 .السوق المالية

ضعف الملاءة المالية للبنوك الوطنية ومحدودية انتشارها على كامل الساحة  -11
ثة والاستفادة منها في تطوير ، لا يمكنها من إدخال الأنظمة الآلية الحدياليمنية
تمكنها قدراتها الماليـة مـن الانتشـار    بعكū البنوك الكبيرة التي . أعمالها

وإدخال التقنيات الحديثة في العمل المصـرفي ومواكبـة نشـاطها للبنـوك     
 .العالمية

ضعف أنظمة الرقابة الداخلية ومستوى المراجعة الخارجيـة فـي البنـوك     -12
ضل بين الصلاحيات والمسئوليات بـين راسـمي   الوطنية الخاصة، وعدم الف

                                     
ي، مجلة بحوث اقتصادية عربيـة، القـاهرة،   . ج. الإصلاحات الاقتصادية، ق محمود الأفندي، برنامج )1(

  .106، ص1977العدد العاشر 
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السياسة والمنفذين لها، وهـذا أدى إلـى الإضـرار بمصـالŢ المـودعين      
 .والمتعاملين مع تلك البنوك

عدم التعاون بين البنوك المكونة للجهاز المصرفي اليمني خاصة في مجـال   -13
اد تبادل المعلومات عن المتعاملين الذين عليهم قضايا والمتعثرين عـن سـد  

القروض والمتلاعبين بالأموال والدين العام أدى ذلك إلى إلحـاق الضـرر   
 .بالعديد من البنوك

عدم التزام البنوك بالتعليمات الصادرة عن البنك المركـزي عـن الـديون     -14
المتعثرة للبنوك، بعدم تطبيق الجزاءات على مسئولي البنوك التـي تتجـاوز   

رين ولم تتخـذ ضـدهم الإجـراءات    التعليمات الواردة إليها ولا على المتعث
القانونية التي تجبرهم على الوفاء بالحقوق والتقيـد بالشـروط والضـوابط    

 .والحقوق القانونية

عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدينين المتعثـرين واسـتمرارهم فـي     -15
مزاولة أنشطتهم وتنقلهم بين البنوك يؤدي إلى مزيد من الإضـرار وفقـدان   

  .ارف والحد من نشاطها وقدراتها الماليةالثقة بالمص
  :مستقبل العمل المصرفي اليمن -ب

رغم الاهتمام المتزايد من قبل السلطات النقدية بتطوير وإصلاح الجهاز المصرفي 
لعلمها بالدور المهم الذي يلعبه القطاع المصرفي في تعبئة المدخرات والرأسـمال  

لك الإصلاحات بإدخال تعديلات على الخارجي وتعزيز النمو الاقتصادي، تمثلت ت
القوانين واللوائŢ المنظمة لعمل البنوك، وتحرير النشـاط المصـرفي، وتقلـيص    
مساهمة الحكومة في رأū مال المصارف، وتعزيز مراكزها المالية وتحديد حدود 

. دنيا لرأسمال البنوك وفقاً لمقررات بازل بهدف إيجاد بنوك ذات هياكل مالية قوية
وفي ظل التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي لا يزال هنـاك  إلا أنه 

الكثير من الإصلاحات والإجراءات التي يجب اتخاذها لجعل القطـاع المصـرفي   
  .والمالي في اليمن يواكب التطورات العالمية وبما يمكنه من أداء الدور المناط به
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  :)1(ومن أهم تلك الإصلاحات التالي
. لمؤسسي للبنوك، بالتحول نحو الصيرفة الحديثة والمتنوعـة تطوير الإطار ا - 1

واستحداث أنشطة جديدة كالتōجير التمويلي وصـيرفة الأعمـال والاسـتثمار    
 .الť... والتōمين

تنويع وتحديث قاعدة الخدمات المصرفية المقدمة ومنها الصيرفة الإلكترونيـة   - 2
والصيرة الهاتفية، وتقديم  الذي ينتج عنها الصيرفة المنزلية والصيرفة المكتبية،

 .الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

توسيع أنشطة البنوك بتطوير مصادر تمويلهـا سـواءć المصـادر الذاتيـة أو      - 3
ما يؤدي إلى زيادة رأū مالها الخاص وحقوق مساهميها، بالمصادر الأخرى و

وتطوير برامج الادخار والاستثمار وإطـلاق إصـدارات مصـرفية دوليـة     
 .اط بخطوط ائتمان إقليمية عربية ودوليةوالارتب

تطوير أساليب الرقابة والإفصاح، من خلال القيام بتحسـين Ŋليـات الرقابـة     - 4
 .الخارجية والداخلية واعتماد المعايير الدولية للمحاسبة

على البنوك القيام بتطوير وتحديث استراتيجياتها وسياساتها في إدارة المخاطر  - 5
بات، وتنمية قدراتها فـي مجـال إدارة الأزمـات    وإدارة الموجودات والمطلو

وزيادة الاستثمار في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات   
 .المتقدمة

تشجيع المصارف المحلية على الاندماج وبما يمكنها من تقوية مراكزها المالية  - 6
نـوك  وزيادة قدراتها التنافسية والتغلب على المصاعب التي تواجه معظـم الب 

انخفاض العائد الربحي المحقق، وصعوبة التوسـع فـي اسـتخدام    منها والتي 
الأدوات الحديثة ذات التكلفة العالية، وعدم القدرة على تقديم الخدمات التمويلية 

 .الكبيرة

                                     
  .86-83عبد اĺ المخلافي، الجهاز المصرفي والاستثمار الخاص في اليمن، مرجع سابق، ص )1(
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قيام البنوك بإنشاء صناديق الاستثمار كōحد الأنشطة الهامة وقيامها بممارسـة   - 7
ر أموالها بفائدة مناسبة وبضمان ملكية الأصول نشاط التōجير التمويلي واستثما

 .موضوع التمويل

 : التوسع في مجال الخدمات التسويقية المقدمة من قبل البنوك والتي من أهمها - 8

توفير كافة الخدمات المصرفية التي تمكن المستثمرين من توظيف أموالهم  -
 .في أفضل مجالات الاستثمار

 .وتنظيم عملية الاكتتاب فيها تōسيū الشركات الاستثمارية الجديدة -

المعونة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية وتقديم  -
والمشورة للمستثمرين وبما يمكنهم من استثمار أموالهم بōحـدث الطـرق   

 .والأساليب

 .سداد الالتزامات نيابة عن العملاء -

اعيـة الضـرورية   العمل على توفير الشروط الاقتصادية والسياسـية والاجتم  - 9
الكفيلة بتقوية النظام المالي والمصرفي اليمني كحد أدنى ضـمن إسـتراتيجية   
شاملة للتغيير الاقتصادي والهيكلي تهدف إلى دفع الاقتصاد إلى تحقيق معدلات 
أعلى من الادخار والاستثمار والنمو، ويحد من نزوح رؤوū الأموال المحلية 

 .إلى الخارج

  
  الثانيالمبحث 

  2005-1990رات النقدية والائتمانية خلال الفترة التطو
مر النشاط المصرفي اليمني بعدة تطورات خلال مراحله المختلفة، يمكـن تقسـيم   

  :إلى أربع فترات هيالمراحل تلك 

فترة الاستقرار النقدي خلال السبعينات وحتى منتصف الثمانينات، تمثل هذه  - 1
ع الكبير في أسعار الـنفط، ترتـب   الفترة فترة الطفرة النفطية نتيجة للارتفا
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عليها زيادة كبيرة في تحويلات المغتربين اليمنيين خاصة في دول الخلـيج  
 .العربي، مولت تلك العائدات أغلب خطط وبرامج التنمية

، تراجعت خلالها أسعار الـنفط  1990-1986فترة التوسع النقدي، من عام  - 2
، وانخفضـت قيمـة   والتي عكست نفسها على دخول المغتـربين اليمنيـين  

تحويلاتهم إضافة إلى عودة الكثير منهم، الأمر الذي اضطر الحكومة اليمنية 
 .إلى مواجهة فارق التمويل لخطط التنمية من خلال الإصدار النقدي الجديد

، حيث شهدت هـذه  1995إلى منتصف  -1990فترة التضخم النقدي خلال  - 3
لإصـدار النقـدي   باومواجهته  الفترة التوسع الكبير في الإنفاق العام الجاري

الجديد من قبل البنك المركزي وصل خلالها معـدل التضـخم إلـى نسـبة     
 .خطيرة

، كجـزء مـن برنـامج الإصـلاح     2005-1995فترة الإصلاح النقـدي   - 4
  .الاقتصادي

باعتبارهـا   2005-1990يتم التطرق هنا إلى النشاط المصرفي خلال الفتـرة  سو
  .لموحدةتخص اقتصاد الجمهورية اليمنية ا

  :1995-1990النشاط المصرفي خلال الفترة : أولاً
سبق الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى تدهور الاقتصاد اليمنـي خـلال الفتـرة    

  :والتي من أهمها 1990-1995

 .ة الموارد الاقتصادية المحلية وضعف الجهاز الإنتاجييمحدود - 1

وقـف المسـاعدات   حرب الخليج الثانية وعودة ما يقرب من مليون مغترب و - 2
 .والتمويل الخارجي التي كانت تقدمه دول الخليج العربي والدول الغربية الغنية

أعباء دمج اقتصاد الشطرين وترحيل كل المشاكل الاقتصادية إلـى الاقتصـاد    - 3
 .الموحد

 .المماحكات السياسية وعدم الاستقرار السياسي والأمني - 4



 174

  .والنتائج المترتبة عليها 1994حرب صيف  - 5

ل الأسباب المذكورة أعلاه إضافة إلى التوسع النقدي الـذي شـهدته الفتـرة    إن ك
مليـون   7330الأخيرة من الثمانيات، أدت إلى اتساع فجوة الموارد المحلية مـن  

بمعدل متوسـط نمـو    1994مليون ريال في عام  51914إلى  1990ريال عام 
 źالمحلـي   بالمتوسط مـن النـاتج  % 19.5وشكلت هذه الفجوة % 106سنوي بل

إضافة إلى العجز الكبير في الموازنة العامـة   .)1(الإجمالي خلال الفترة المذكورة
وميزان المدفوعات وقد أدى هذا الاختلال إلى بروز مشاكل حقيقية أمام الحكومات 
المتعاقبة، الأمر الذي اضطرها إلى تغطية ذلك العجـز عـن طريـق التمويـل     

ي الجديد من قبل البنك المركزي، قاد ذلـك  التضخمي باللجوء إلى الإصدار النقد
إلى اتساع عرض النقد وارتفاع السيولة النقدية لـدى الأفـراد، وارتفـاع معـدل     

  .1994في عام % 70التضخم إلى أكثر من 

بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي اليمنـي  
  :تشير إلى الآتي 1994-1990 والجهاز المركزي للإحصاء الخاصة بالفترة

رغم التوسع الكبير في الاستثمار المحلي خلال الفترة المذكورة، إلا أن أغلب   - 1
رصيد ذلك الاستثمار ظل يخص الاستثمار المصـرفي المقـدم مـن البنـك     
المركزي للحكومة، ولم يشكل الاستثمار الخاص أي أهمية خلال نفū الفترة، 

، بينمـا لـم   %87مقدم للحكومة ما نسـبته  حيث مثل الاستثمار المصرفي ال
 %.9يتجاوز الائتمان المقدم للقطاع الخاص 

مـع   1994-1990لم تعر السياسة النقدية أي أهمية تـذكر خـلال الفتـرة      - 2
استمرار التوسع في العرض النقدي وظلت الهيمنة للسياسة المالية على حساب 

أياً من أدوات السياسـة   فعلالاستقرار والنمو الاقتصادي، في نفū الوقت لم ت
 .النقدية، مثل أداة سعر الخصم والاحتياطي الإجباري وأدوات السوق المفتوحة

                                     
اليمن، مجلة دراسات  جميل الأثوري، دور السياستين المالية والنقدية في عملية الاستقرار الاقتصادي في )1(

  .169، ص2004مايو -، مار10ūاقتصادية، العدد 
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للودائع، % 15للقروض التجارية، و% 17اعتماد معدل ثابت لسعر الفائدة هو  - 3
في الوقت الذي استمر فيه سعر الفائدة الحقيقي سالباً، مـع معـدلات قياسـية    

 .للتضخم

أربعة أسعار رسمية معتمدة لسعر صرف الريال، وبقائهـا  كōن هناك أكثر من  - 4
، مع استمرار تدهور القيمة الفعليـة لسـعر   1994-1990ثابتة خلال الفترة 

الفجوة بين الأسعار المعتمدة رسمياً لريال في السوق الموازية، بلغت اصرف 
فمثلاً ثبت البنـك المركـزي   . وسعر الصرف في السوق الموازية حداً كبيراً

ريال للدولار خلال الفترة المذكورة، بينما كان  12الصرف الرسمي عند  سعر
سعر الصرف في السوق الموازية يشهد انخفاضاً متتالياً لقيمة الريال وصـلت  

 .ريال للدولار 100إلى  1994في منتصف عام 

، حيـث  1994-1990تراجعت الاحتياطات النقدية الخارجية خـلال الفتـرة    - 5
إلـى مـا    1990مليون دولار في عام  424.4ات من انخفضت تلك الاحتياط

، وهذا المبلź لا يغطي إلا فتـرة  1994مليون دولار في عام  357يقرب من 
  .)1(شهراً من الواردات 2.8

للوقوف  1995-1990ونورد هنا بعض مؤشرات النشاط المصرفي خلال الفترة 
هـا الاقتصـاد   على السمات التي ميزت هذا النشاط في فترة التدهور التـي عرف 

  .اليمني

                                     
  .171جميل الأثوري، المرجع السابق، ص )1(
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  1994-1990بين بعض مؤشرات النشاط المصرف خلال الفترة ي) 24(جدول رقم 
  القيمة بملايين الريالات

إجمالي   السنة
  الودائع

العملة 
المتداولة 

Ɓالبنو Ŝخار  

نسبة العملة
 Ŝالمتداولة خار

البنوƁ إلى إجمالي 
 %الودائع

حجم 
 ůالقرو
  والسلفيات

نسبة حجم 
 ůالقرو

سلفيات إلى وال
  إجمالي الودائع

إجمالي 
  الاحتياطات

إجمالي 
  الأصول

نسبة
الاحتياطي 
إلى إجمالي 

 %الأصول

 (*)  
 نصيب الفرد 
من شبه النقود

نصيب الفرد 
من الودائع 

  الجارية

نسبة العملة
 Ɓالبنو Ŝخار
 ůإلى عر

 %النقود

نسبة العملة 
 Ɓالبنو Ŝخار
إلى القاعدة 

  %النقدية 

سرعة 
تداول 

  ودالنق

1990  30438  39895  131  11124 37  1237  47338  2.6  1198  976  55  73  2.3  
1991  32035  45161  141  12768 40  1443  49444  2.9  1231  1047  57  74  2.5  
1992  38153  55531  146  14039 37  1565  54487  2.9  1427  1350  57  73  2.5  
1993  43741  79091  181  16183 37  1997  63441  3.1  1576  1623  62  76  2.3  
1994  50041  111006 222  27679 55  2829  70678  4  1831  1914  66  79  2.2  
1995  98046  129114 132  35986 37  4601  178145 2.6  5609  2335  52  79  3.3  

  2.5  76  58  1541  2145  %3      %40.5    %159      المتوسط

  . 1995-1990البنك المركزي اليمني، التقارير السنوية لƘعوام : المصدر* 
  .2005، 1999الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي للعامين  -

  . على أساū متوسط ليكون خمسة عشر مليون نسمة 1995-90تم احتساب سكان الجمهورية اليمنية خلال الفترة  (*)
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أن النشاط المصـرفي  ) 24(ويتبين من المؤشرات الواردة في الجدول السابق رقم 
اتصف بعدم الكفاءة وضـعف الأداء علـى مسـتوى     1995-1990خلال الفترة 

  .مختلف الوظائف المناطة بالجهاز المصرفي

اب الأمـوال  فōولى الملاحظات هي أن الجهاز المصرفي لم يستطع جذب واسـتيع 
لم يتجاوز متوسط نصيب الفرد من  95-90التي بحوزة المواطنين، فخلال الفترة 

النقـود عـن   شبه ، وكذلك متوسط نصيبه من ريال) 1541(الودائع الجارية عن 
وما يؤكد ضعف ارتباط الإنفاق الفردي بالجهاز المصرفي هو أن . ريال) 2145(

جداً خلال تلك الفترة حيث لـم تتجـاوز فـي    منخفضة سرعة تداول النقود كانت 
، بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة العملة المتداولة خارج البنوك كانـت  )2.5(المتوسط 

، ثم تراوحت خلال الثلاث السنوات اللاحقـة لهـا بـين    %)55( 1990 في عام
، ليبقى متوسط تلـك  %)52(إلى  1995، ثم انخفضت في عام %)66(و%) 57(

  %).58( 1995-1990النسبة خلال الفترة 

ونفū الكلام يقال على نسبة العملة المتداولة خارج البنوك مقارنة بالقاعدة النقديـة  
، وكانت أعلـى  1990في عام % 73ث سجلت تلك النسبة خلال نفū الفترة، حي

، على التـوالي، أمـا   1995، 1994خلال العامين % 79نسبة وصلت إليها هي 
أن تلك النسب تعتبر % 76فكانت  1995-1990متوسط تلك النسبة خلال الفترة 

نسب عالية إذا ما قورنت بمثيلاتها في الدول المتطورة مصرفياً، ويدل ذلك علـى  
نسبة إقبال الأفراد على الخدمات المصرفية المقدمة من قبل الجهاز المصرفي  تدني

  .اليمني

إضافة إلى ذلك، فقد مر الجهاز المصرفي اليمني بōزمة سيولة من النقد الأجنبـي  
، عندما بلź صـافي  1993خلال الخمū السنوات المذكورة، كانت أشدها في عام 

مليون ) 5.7(مليون ريال بما يساوي ) 142.5(الأصول الخارجية للبنك المركزي 
التشجيعي الذي كان مطبقاً حينها، وهو وضـع لـم    دولار أمريكي بسعر الصرف
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وينطبق ذلك  .)1(في ظل ظروف استثنائية يسبق أن وصل إليه أي بنك مركزي إلا
الوضع على البنوك التجارية، فخلال نفū العام كـان رصـيدها مـن الأصـول     

 ź6578(الخارجية مبل(  źمليون ريال، انخفض إلى مبل)مليون ريال عام ) 5731
وقد أدى ذلك إلى الحد من نشاط البنوك التجارية، ونشōت أزمة ثقة بـين  . 1994

العملاء والسوق النقدية خلال تلك الفترة، وترتب على ذلك العديد من الإجـراءات  
المحافظـات،  قيام بعض البنوك بقفل معظم فروعها في في السلبية، تمثلت أهمها، 

منع المضاربة، منعت البنوك التجارية وبهدف وعدم السماح بفتŢ مصارف جديدة، 
عملية فتŢ وتقييد , من تقديم التسهيلات الائتمانية بضمان الودائع بالعملات الأجنبية

دات المستندية الخاصة بالاستيراد، وتحويل جميع الحسـابات المصـرفية   الاعتما
من البنوك التجارية إلى البنك المركزي لغرض تفعيل الخاصة بالمؤسسات العامة 

  .الرقابة على المؤسسات العامة

ووصل الأمر في أزمة السيولة التي عانى منها الجهاز المصرفي اليمنـي خـلال   
الفترة المذكورة، إلى عدم قدرة العملاء على السحب من أرصدتهم متى ما أرادوا 

لمودعين إلى الاحتفاظ بـōموالهم خـارج   ذلك، وهو ما أدى إلى إحجام الكثير من ا
وقد حد هذا الوضـع  . الجهاز المصرفي بدلاً من إيداعها في حساباتهم لدى البنوك

من الإقبال على الاقتراض المفضي إلى الاستثمار نظراً لارتفاع درجة المخـاطر  
  .بنظر الممولين والمستثمرين على حد سواء

بين لنا أيضاً بعض مؤشـرات كفايـة   ي) 24(إضافة إلى كل ما ذكر فإن الجدول 
، 1995-1990رأū المال وجودة الأصول لدى الجهاز المصرفي خلال الفتـرة  

ومن أهمها تزايد نسبة العملة المتداولة خارج البنوك مقارنة بإجمالي الودائع، حيث 
، واستمرت في الارتفاع المتتالي لتصل %)131( 1990كانت تلك النسبة في عام 

ثم تنخفض في العـام التـالي   %) 222(، وهي 1994ة لها في عام إلى أعلى نسب
توسط خلال السنوات المذكورة موإذا ما أخذنا تلك النسبة ك%). 132(إلى  1995

إن ارتفاع نسبة العملة المتداولة خارج البنوك مقارنـة  %). 159(سنجدها تساوي 
                                     

  .72عبد اĺ المخلافي، الجهاز المصرفي والاستثمار الخاص في اليمن، مرجع سابق، ص )1(
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ة المدفوعات تـتم  بإجمالي الودائع يدل على أن أغلب المبادلات الاقتصادية وتسوي
خارج إطار الجهاز المصرفي، أي أن قدرة الجهاز المصرفي علـى امتصـاص   

  .السيولة النقدية ضعيف جداً

وبالنسبة لمؤشر نسبة حجم القروض والسلفيات إلى إجمالي الودائع، خلال الفتـرة  
عام %) 37(المذكورة، يلاحظ تدني وانخفاض هذه النسبة، والتي لم تتجاوز نسبة 

، وهـي  1994واستمرت بالتفاوت زيادة ونقصان لتصل إلى أعلاها عام  ،1990
سنجدها مسـتقرة   1995-1990، وإذا ما أخذنا متوسط تلك النسبة للفترة %)55(

  %).40.5(عند 

ويعتبـر  %) 75(، و%)65(مع العلم بōن النسبة الطبيعية لهذا المؤشر تتراوح بين 
ءة الجهاز المصـرفي فـي تمويـل    هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تقيū كفا

Ţصحي ū1(الاستثمار، عبر تحويل الجزء الأكبر من الودائع إلى استثمار والعك(.  

إن انخفاض هذا المؤشر لدى الجهاز المصرفي اليمني يمثل دليل Ŋخر على ضعف 
ويل الودائع إلى اسـتثمارات،  حأداء الجهاز المصرفي اليمني، وعدم قدرته على ت

لك ارتفاع سعر الفائدة، وتركز البنوك فـي المـدن الرئيسـية،    ومن أهم أسباب ذ
وارتفاع درجة المخاطرة في منŢ القروض، لغياب الضمانات الكفيلـة بتحصـيلها   
مستقبلاً، الأمر الذي أدى إلى قيام البنوك بتوظيف جزء من ودائعها فـي شـراء   

  .أذون الخزينة ذات المخاطر الأقل في الاستثمار

لاحتياطات التي تحتفظ بها البنوك ومقارنتها بإجمالي الأصول وفيما يخص مؤشر ا
المالية، باعتبار هذا المؤشر من المؤشرات الهامة حيـث يقـيū كفـاءة البنـوك     
التجارية في استخدام مواردها المالية لتنفيذ أنشطتها المختلفـة وخاصـة نشـاط    

  .)2(نون البنوكالإقراض للجمهور بهدف الاستثمار المباشر وبما لا يتعارض مع قا

                                     
  .79عبد اĺ المخلافي، المرجع السابق، ص )1(
  .79المرجع السابق، ص )2(
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إن هذا المؤشر يكون إيجابياً عندما تنخفض نسبة الاحتياطيـات إلـى الأصـول    
Ţصحي ūأي أنه كلما زادت نسبة الاحتياطات إلى الأصول دل ذلك علـى  . والعك

عدم كفاءة البنوك في استخدام مواردها وأصولها المالية واسـتثمارها الاسـتثمار   
انخفضت نسبة الاحتياطات إلـى إجمـالي   كلما  هالأفضل، والعكū صحيŢ أي أن

 Ţالأصول دل على قدرة البنوك في استخدام مواردها المالية بصورة أفضل، ويتض
من الجدول السابق أن نسبة الاحتياطات إلى الأصول تراوحت في المتوسط عنـد  

وهي نسبة تقع في الحدود المعقولة أي أنها ليست مرتفعة ولكن أيضاً %) 3(حدود 
  .ضةليست منخف

  ):2005-1996(النشاط المصرفي خلال الفترة : ثانياً
المالية والنقدية في إطار برنامج الإصـلاحات   تمثل هذه الفترة، فترة الإصلاحات

بالتنسيق مع  1995الاقتصادية التي تبنتها الجمهورية اليمنية بدءاً من منتصف عام 
تحسن الملحوظ فـي أداء  صندوق النقد والبنك الدوليين، وقد تميزت هذه الفترة بال

    ūنفـ Ţالقطاع المصرفي نتيجة للإصلاحات المذكورة، والجدول التـالي يوضـ
 1995-1990المؤشرات التي أوردناها في الجدول السابق والتي خصت الفتـرة  

  .للوقوف على التطور الإيجابي للنشاط المصرفي
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  2005-1996يبين بعض مؤشرات النشاط المصرف خلال الفترة ) 25(جدول رقم 
  القيمة بملايين الريالات

إجمالي   السنة
  الودائع

العملة 
المتداولة 

Ɓالبنو Ŝخار  

نسبة العملة
 Ŝالمتداولة خار

البنوƁ إلى 
إجمالي الودائع 

% 

حجم 
 ůالقرو
  والسلفيات

نسبة حجم 
 ůالقرو

والسلفيات إلى 
 %إجمالي الودائع

  الأصول  الاحتياطات
نسبة

الاحتياطي 
إلى إجمالي 

 %الأصول

نصيب الفرد 
من الودائع 

  الجارية

نصيب الفرد 
من شبه 

  النقود

نسبة العملة
إلى  المتداولة

 ůعر
 %النقود

نسبة العملة 
إلى المتداولة 

القاعدة 
  %النقدية 

سرعة 
تداول 
  النقود

1996  119823 120477 100.5 31558 26 6669 179252 3.7 2131 6638  45  77 4.7  
1997  139160 126904 91 74717 53 10762 191487 5.6 2322 7765  43  76 5.3  
1998  165988 139668 84 90789 55 17616 212059 8.3 2368 9025  42  78 4.7  
1999  189845 166924 88 103047 54 18454 242146 7.4 2369 10123  44  81 5.5  
2000  249796 179123 72 139394 56 19454 310585 6.3 2949 13369  42  80 5.6  
2001  307309 212795 69 150806 49 23852 375503 6.4 3678 14756  38  75 5.9  
2002  387805 239376 62 184960 48 27721 464004 6 3533 18853  36  78 6.1  
2003  474452 268813 57 251324 53 31041 562996 5.5 4140 23679  34  77 6.2  
2004  573540 297939 52 344234 60 37251 686436 5.4 4874 27723  32  76 6.6  
2005  637959 330620 52 405988 64 48924 783880 6.2 5887 31950  32  75 7.2  

  %5.1  %77  %39  -  -  %6.1  -  -  %52  - %72.75  -  -  المتوسط
  .2005-2000لƘعوام  رير السنويالبنك المركزي اليمني، التق: المصدر* 
  .2005، 2000ي للعامين الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنو -
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أن مؤشرات الأداء المصرفي بدأت بالتطور ) 25(ويتضŢ من بيانات الجدول رقم 
من العام الأول لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها إصـلاح السياسـة   

صيب الفرد من الودائع الجارية، نما باضطراد خلال السـنوات  نالنقدية والمالية، ف
يŢ أن النمو كان بطيئاً، لكنه ظل نمواً موجباً، حيـث لـم   العشر المدروسة، صح

، في الوقت الذي )%9(عن  1999-1996تتجاوز نسبة نمو الودائع خلال الفترة 
م، 2000سجلت أكبر نسبة لنمو للودائع في النصف الثاني  من التسعينات في عام 

، فيما 2001واستمر هذا المعدل خلال العام التالي . )%25(بمعدل نمو وصل إلى 
وهو العام الوحيـد الـذي شـهد هـذا     %) 4-(نمواً سالباً قدره  2002شهد العام 

، ونفū المعـدل فـي   )%18(نمواً قدره  2003التراجع، فيما شهد العام التالي له 
حيث وصـلت   2005، في حين سجلت أكبر نسبة نمو للودائع في عام 2004عام 
  %.21إلى 

، قد نما هو الآخر نمواً ملحوظاً حيث سجل في كما أن نصيب الفرد من شبه النقود
 2000ريال يمني، واستمر بالزيادة حتى وصل عـام  ) 6638(مبلź  1996العام 
  %).102(ريال وبمعدل نمو قدره بـ) 13369(إلى 

واستمر هذا النمو المضطرد لنصيب الفرد من شبه النقود خلال الخمū السـنوات  
 2000مقارنة بعام  2005نمو في العام  ليسجل أعلى نسبة 2005-2001اللاحقة 

  %).139(بلغت 

النقود، يدل على زيادة عدد المصارف وانتشـارها  شبه إن هذا النمو في الودائع، و
في مختلف المحافظات، وتحسنت الخدمات المصرفية المقدمة من قبلهـا، ونمـو   

  .الوعي المصرفي لدى الأفراد

ك ونسبتها إلى إجمالي الودائـع، فـيلاحظ   أما بالنسبة للعملة المتداولة خارج البنو
، 1996فـي العـام   % 100.5تناقصها سنة بعد أخرى، حيث كانت تلك النسـبة  

، أما إذا أخذنا متوسط %)52(إلى  2005تناقصت تدريجياً حتى وصلت في العام 
نخفـاض  ويدل هذا الا%) 72.75(سنجدها  2005-1996تلك النسبة خلال الفترة 
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لنقدية المطبقة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصـادي، التـي   على نجاح السياسة ا
معدل التضخم واستقرار لتخفيض هدفت إلى امتصاص فائض السيولة من الأفراد 

  .المستوى العام لƘسعار

أما بالنسبة لمؤشر نسبة الاحتياطات إلى إجمالي الأصول فيلاحظ أن تلك النسـبة  
بعـد تبنـي    1996عـام  %) 4.7(إلى  1995في عام %) 3.3(زادت فجōة من 

برنامج الإصلاحات الاقتصادية، واستمرت تلك النسبة في الزيادة الكبيـرة خـلال   
، وترجع %)7.2(حيث وصلت إلى  2005السنوات اللاحقة بلغت ذروتها في عام 

تلك الزيادة إلى تراكم الكتلة النقدية لدى البنوك من جهة وثبات الأصول من جهـة  
  .أخرى

ت المقدمـة لƘفـراد والحكومـة    شر حجم إجمالي القروض والسلفياوإذا أخذنا مؤ
وقارناها بإجمالي الودائع، سنجد أن نسبة القروض إلى الودائع متدنية ولم تتجاوز 

، ونفū الكلام يقال على تلك النسـبة خـلال   2000-1996خلال الفترة %) 49(
 ـ %)55(، حيث لم تتجاوز 2005 -2001 بة فـي  ، ولا تختلف كثيراً تلـك النس

  %.52حيث لم تتجاوز  2005-1996المتوسط خلال كامل الفترة 

، وكما %)75(، %)65(مع العلم أن الحدود الإيجابية لهذه النسبة تتراوح عادة بين 
سبق الإشارة بōن هذا المؤشر يعتبر من أهم المؤشرات التي تقيū كفاءة الجهـاز  

رية عن طريـق تحويـل   المصرفي وقدرته على تمويل الخطط والبرامج الاستثما
وانخفاض هذا المؤشر لدى الجهـاز  . الجزء الأكبر من الودائع إلى استثمار حقيقي

المصرفي اليمني دليل Ŋخر على ضعف أداء هذا الجهاز وعجـزه عـن تحويـل    
ويرجع هذا الأداء الضعيف إلى تركز أغلب البنوك . الودائع إلى استثمارات فعلية

به ريف وارتفاع معدل أسعار الفائدة على القـروض  في المدن الرئيسية واليمن أغل
الممنوحة وتعقد Ŋلية الإقراض بشكل عام، نتيجة لارتفاع درجة المخاطرة بسـبب  
ضعف الأجهزة القضائية والضبطية التي تكفل الفصل في المنازعات الناشئة بـين  
البنوك والجمهور، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مخصصات الديون الرديئـة لـدى   

  .الجهاز المصرفي
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  الثالثالمبحث 
  السوž المالي في الجمهورية اليمنية

على تعمل تلعب أسواق المال دوراً أساسياً في التطور الاقتصادي لأي دولة، حيث 
تعبئة الموارد والمدخرات المحلية وكذا جذب الاسـتثمارات الأجنبيـة والوطنيـة    

ات الاقتصاد، وبالتالي فـإن  المهاجرة، وتوجيهها نحو الاستثمار في مختلف قطاع
السوق المالي تساهم بفعالية في تحريك عجلة التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة    
والمحافظة على استدامتها، وانطلاقاً من هذا الدور الهام لسوق المـال، سـنحاول   
التعرف في هذا المبحث على طبيعة سوق المال في الجمهورية اليمنية، ودورهـا  

  .ات تطويرها لتؤدي كامل الوظائف المناطة بالسوق الماليةالتنموي، ومتطلب

  :طبيعة سوž المال في اليمن ودورها التنموي: أولاً
يقصد بسوق المال في أي اقتصاد هو مجموعة المؤسسات المالية المتخصصة التي 
تعمل كوسيط بين عرض رؤوū الأموال والطلب عليها ومجموعة أخـرى مـن   

  .)1(المؤسسات المنظمة لها

وتقسم سوق المال إلى سوقين رئيسين، هما سوق النقد وسوق رأū المال، فسوق 
النقد هو سوق رأū المال قصير الأجل، تتداول فيه رؤوū الأموال قصيرة الأجل 
التي لا تزيد Ŋجالها عن سنة، وتكون علـى شـكل قـروض أو أوراق ماليـة أو     

  .)2(تجارية، ويقوم بها الجهاز المصرفي

 ūالمال متوسط وطويل الأجل، تتـداول فيـه   أما سوق رأ ūالمال، فهو سوق رأ
رؤوū الأموال التي تزيد مدة Ŋجالها عن سنة، وتكون أما على شكل قـروض أو  

  .أوراق مالية متعددة الأشكال

                                     
اĺ المخلافي، دور المؤسسات والأسواق المالية في إعادة هيكلة الاقتصاد اليمني، مجلـة دراسـات    عبد )1(

  .145-144، ص2001ديسمبر  -اقتصادية، العدد الأول، أكتوبر
(2) Tim S. camphell, Financial Institution, markets and economic activity, megraw- 

hill, New York, 1982, PP. 33-76.  
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ويقسم سوق رأū المال إلى سوقين، الأول هو سوق الإقراض المباشر ويتكون من 
لمؤسسات غير المصرفية مثـل شـركات   البنوك التجارية والبنوك التخصصية وا

الť، والثاني هو سـوق الأوراق  ... الاستثمار وصناديق الادخار وشركات التōمين
المالية التي تقوم بتوظيف أموال المستثمرين وتمويل المشروعات طويلة الأجل من 

  .)1(خلال تسهيل استثماراتها على شكل أوراق مالية، وتسهيل عملية تداولها

ا هذه المفاهيم المحددة لطبيعة ومتطلبات أسواق المال، على سوق المال وإذا أسقطن
اليمنية، للمقارنة، سنجد أن أركان هذه السوق غير مكتملة، فالقسم الأول من أقسام 

المال اليمنية ويقوم بعملياته الجهاز سوق المال وهو سوق النقد، موجود في سوق 
لتجارية والبنوك المتخصصة، من خلال المصرفي ممثلاً بالبنك المركزي والبنوك ا

منŢ الائتمان قصير الأجل لكل من يطلبه، سواء الحكومـة أو القطـاع العـام أو    
  .القطاع الخاص بفئاته المختلفة لفترة لا تزيد عن سنة

أما القسم الآخر لسوق المال، وهو سوق رأū المال والذي يقوم بعمليات التمويـل  
فإن أحد شقيه وهو سوق الإقراض المباشـر،  . والاستثمار متوسط وطويل الأجل

متواجد وتقوم به البنوك التجارية والبنوك المتخصصـة مثـل البنـك الصـناعي     
إضافة إلى المؤسسات غير المصـرفية مثـل   . والتسليف الزراعي، وبنك الإسكان

أما الشـق  . شركات التōمين وعدد من الصناديق والهيئات والشركات الاستثمارية
سوق رأū المال وهو سوق الأوراق المالية فإن سوق المـال اليمنـي   الثاني من 

تفتقر إليه رغم أهميته والذي يتم فيه تداول أسهم الشركات المسـاهمة والسـندات   
ćالحكومية بيعاً وشراء.  

إن هذه السوق تساعد كثيراً في تعبئة المدخرات وتنميتها وتهيئتهـا للاسـتثمارات   
  .)2(يالتي يحتاجها الاقتصاد القوم

                                     
  .343-355، ص1982مصطفى شيحة، الاقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعية، الإسكندرية،  )1(
، )الفرص المتاحة، والمخـاطر المحتملـة  (محمد الحاوري، إمكانية إنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن  )2(

  .64، ص2001ديسمبر  -مجلة دراسات اقتصادية، العدد الأول، أكتوبر
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وقبل التعرف على أداء سوق المال اليمنية، لابد من الإشارة إلى ظاهرة الثنائيـة  
التمويلية التي يتصف الاقتصاد اليمني، والمتمثلة بوجود سوقين منفصلتين تمـول  

سوق رسـمي ومـنظم ويشـمل    بواسطتهما الأنشطة الاقتصادية المختلفة، الأولى 
خـرى، ويخضـع نشـاطه للقـوانين     الجهاز المصرفي والمؤسسات الماليـة الأ 

والتشريعات الرسمية النافذة، وتتميز وحداته بالتخصص، والثـاني سـوق غيـر    
الأمـوال والتجـار بمختلـف فئـاتهم والأقـارب       عـرض رسمي، ويتكون من م

والأصدقاء، ولا يخضع هذا السوق لأي قوانين أو تشريعات تـنظم نشـاطه، ولا   
ويدار السوق بطرق بدائية وحسـاباته   بالتخصيص وتقسيم العمل،وحداته تتصف 

غير منظمة ولا تراجع حساباته بواسطة مراجعين قـانونيين، ويخضـع للسـرية    
وقدرت بعض الدراسات حجم التعامل بهذه السوق بما قيمته مليارين إلى  ،المطلقة

% 90-80وتمول هذه السوق ما بـين   .)1(مليارين ونصف المليار دولار في العام
العمال اليمنيين المغتربين في الخارج دات اليمن، وتمثل تحويلات من إجمالي وار

  .الممول الأول لهذه السوق من النقد الأجنبي

وعند تناولنا لأداء سوق المال في اليمن، لابد من التمييز بين فترتين أو مـرحلتين  
  .مر بهما الاقتصاد اليمني

  صـلاحات الاقتصـادية   أداŇ سوž المال اليمنية خلال الفترة التي سـبقت اƗ  –أ
)90-95:(  

سبق الإشارة إلى الأداء الضعيف الذي ميز نشاط الجهاز المصرفي اليمني خـلال  
باعتبار أن هذا الجهاز هو من يقوم بـدور السـوق التمويليـة     1995-90الفترة 

اليمنية الرسمية إضافة إلى عدد محدود من البنـوك المتخصصـة والمؤسسـات    
متخصصة وغير المصرفية، في ظل غياب سوق الأوراق التمويلية الأخرى غير ال

إن ما يدلل على ضعف أداء القطاع المصرفي، هـو فشـله فـي تعبئـة     . المالية
المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية وترجمتها إلى استثمارات حقيقية، 

                                     
  .70-69اĺ المخلافي،  الجهاز المصرفي والاستثمار الخاص باليمن، مرجع سابق، ص عبد )1(
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 كانت نسبة العملة المتداولة خارج البنوك تفـوق كثيـراً   1995-90فخلال الفترة 
نسبة إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي خلال نفū الفترة، فقد كانت تلك النسبة 

وظلت تنمو بصورة متسارعة خلال السنوات اللاحقـة،  %) 131( 1990في عام 
، قبل أن تعود إلى الانخفاض فـي  %)222(إلى أعلاها وهي  1994وصلت عام 
تي بدأ تنفيذها في الربـع  استجابة للإصلاحات ال%) 131(إلى  1995العام التالي 

وتعني تلك النسب أن معظم المبادلات الاقتصادية وتسـوية  . 1995الأول من عام 
  .المدفوعات كانت تتم خارج نطاق البنوك التجارية

كما أن السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي اليمني، لم تفعـل أيـاً مـن أدوات    
نسبة الاحتيـاطي، سياسـة سـعر    ( وهي. السياسة النقدية خلال الفترة المذكورة

أي أن السياسة النقدية كانت  .)1()عملية السوق المفتوحة، الإصدار النقدي -الخصم
شبه ثابتة، واكتفى البنك باستخدام أداة واحدة من هـذه الأدوات وهـي الإصـدار    
النقدي، رغم أهمية تلك الأدوات في الـتحكم بـالعرض النقـدي وفقـاً للسياسـة      

مستهدفة، توسعية كانت أو انكماشية، فنسبة الاحتيـاطي الإجبـاري   الاقتصادية ال
الهدف من استخدام هذه الأداة هو التōثير على حجم الودائع المصرفية، ومـن ثـم   

فإذا كان البنك المركزي يهدف إلى سياسية نقديـة  . على حجم الائتمان بشكل عام
المصرفي من الحصول يمكن القطاع توسعية، يقوم بتخفيض هذه النسبة، وبالتالي 

أمـا إذا  . على فائض في الاحتياط النقدي يسمŢ له من التوسع في عملية الإقراض
كانت السياسة المستهدفة هي سياسة انكماشية، فإن البنك المركزي يقوم برفع نسبة 
الاحتياطي بغرض إجبار البنوك على تقليص حجم القروض، وهذا بدوره يـؤدي  

، كانت نسـبة الاحتيـاطي   94-90وخلال الفترة  .)2(إلى تخفيض العرض النقدي
على الودائع بالريال لأقل من سنة، وظلت هذه النسبة % 30القانوني المطبقة هي 

أما الأداة . 1995ثابتة خلال الفترة المذكورة ولم يبدأ تفعيل هذه الأداة إلا في العام 
                                     

مجلـة كليـة   ) البـديل الإسـلامي  (حسن فرحان، دور الدولة في إصلاح وسائل السياسة النقدية التقليدية  )1(
  .241-236م، ص2002التجارة، جامعة صنعاء، ألعدد السابع عشر، سبتمبر 

-90ة النقدية وأثرها على السياسة الائتمانية في القطاع المصرفي اليمني، للفتـرة  عباū ناصر، السياس )2(
  .105، 104، ص2005يونيو  -إبريل 15، مجلة دراسات اقتصادية، العدد 2000
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سعر الخصم عـن  الأخرى الهامة التي لم تفعل خلال الفترة المذكورة، هي سياسة 
الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل إعادة خصـم مـا   

، أو مقابل ما يقدمه )الť... أذون خزانة، سندات، كمبيالات(لديها من أوراق مالية 
وظلـت تحـتفظ البنـوك    .)1(البنك إليها من قروض وسلفيات بضمان هذه الأوراق

بيرة لدى البنك المركزي خلال الفترة المدروسـة ولـم   التجارية اليمنية بōرصدة ك
تستغل تلك الأرصدة بإعادة إقراضها من قبل البنوك التجارية إلى القطاع الخاص 

هذه الأداة، ونفū الكلام يقـال علـى الأداة   بتفعيل نتيجة لعدم قيام البنك المركزي 
  .1994م الأخرى، وهي عمليات السوق المفتوحة والتي لم تفعل إلا بعد عا

وثبات أسعار  94-90إن عدم تفعيل أدوات السياسة النقدية المذكورة خلال الفترة 
سعر الفائدة على الودائع، سعر الفائدة على الادخار، سـعر الفائـدة عـن    (الفوائد 

ريال للدولار، ساعد كل ذلك علـى   12، وأسعار الصرف الرسمي عند )الإقراض
إضافة إلى نمـو الإصـدار   . ملة الوطنيةخلق سوق سوداء واسعة للمضاربة بالع

النقدي بمعدلات فاقت معدلات نمو الناتج المحلي مقوماً بالأسعار الجارية، الأمـر  
تلبيـةً   ،الذي يعكū الإفراط في الإصدار النقدي بمعدلات فاقت حاجة الاقتصـاد 

لبات الحكومة، وهذا يدلل على انفراد الحكومة بالنصيب الأكبر مـن الائتمـان   لط
محلي بالاقتراض من البنك المركزي، وبما يؤكد تبعية السياسة النقدية للسياسـة  ال

  . المالية

، اتسـم بالضـعف   1994-90وبالتالي فإن أداء السوق المالية اليمنية خلال الفترة 
وعدم كفاءة الجهاز المصرفي باعتباره من يقوم بōداء هذه السوق نتيجة لضـعف  

ة نشاطه وعدم قدرته علـى خلـق النقـود    رأū مال القطاع المصرفي ومحدودي
بالشكل المطلوب واكتفاء الحكومة بسد احتياجاتها النقدية بالاقتراض مـن البنـك   
المركزي من خلال الإصدار النقدي رغم المخاطر الكبيرة التي ترافق هذه الوسيلة 
في التمويل وانعكاساتها السلبية على أداء القطاع المصرفي بشكل عام، في الوقت 

  .لذي كانت فيه السياسة النقدية بōدواتها ووسائلها المختلفة شبه مجمدةا
                                     

  .258، ص1986محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، دار النهضة العربية، القاهرة،  )1(
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-1995(أداŇ السوž المالية اليمنية بعد تنفيŦ برنامŝ اƗصلاş الاقتصـادي   -ب
2005:(  

رغم عدم اكتمال أركان سوق المال اليمنية، حيث مازال ينقصها سـوق الأوراق  
قق بعض التطور علـى إثـر تنفيـذ    المالية، فإن أداء القطاع المصرفي والمالي ح

حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي شملت تعديل التشريعات القانونيـة والرقابيـة   
التي تحكم أعمال المصارف، وأدت إلى تفعيل أدوات السياسة النقديـة، والتحـول   

ومـع  . التدريجي نحو أدوات التحكم النقدي التي تستند على عوامل وŊلية السـوق 
إنجاز كامل الأهداف التي أعاقت عدة،  تلك الإجراءات صعوباتذلك فقد واجهت 

  .سعى برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تحقيقها

وعند تقييم أداء السوق التمويلية اليمنية ممثلة بالقطاع المصرفي خلال الفترة التي تلت 
  .فلابد من الإشارة إلى أبرز الجوانب التي ميزتها) 2005-1995(برنامج الإصلاح 

قام البنك المركزي بتفعيل أدوات السياسـة   1995بدءاً من الربع الثاني لعام   - 1
النقدية التي كانت مجمدة في السابق، حيث تـم تخفـيض نسـبة الاحتيـاطي     

% 10، ثم إلى 1996في عام % 19، ثم إلى 95في عام % 25القانوني إلى 
الاحتياطي ، واستمر هذا التفاوت في نسبة 1997للدولار في عام % 5للريال و

صعوداً وهبوطاً خلال السنوات اللاحقة وبحسب السياسة النقدية المراد تطبيقها 
وبالنسبة لأداتي سياسة سـعر الخصـم، وساسـة    . توسعية كانت أو انكماشية

 19السوق المفتوحة، فقد تم تفعيلهما بصدور القرار الجمهوري بالقانون رقـم  
لبنك المركـزي بإصـدار أذون   ول اخبشōن الدين العام، والذي  1995لسنة 

الخزانة لتمويل عجز الموازنة وامتصاص السيولة النقدية بهدف خفض معدل 
التضخم، وشجعت هذه الإصدارات البنوك التجاريـة والمؤسسـات العامـة    
والخاصة والأفراد على توظيف أموالها في أذون الخزانـة، وعزوفهـا عـن    

نظراً للمزايا التي تتمتع بهـا أذون  توظيفها في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية 
الخزانة، وأهمها الأمان، سرعة تحويلها إلى سيولة، خلوهـا مـن المشـاكل    

 .المتعددة التي تواجه الإقراض المباشر، علاوة على الفائدة المرتفعة
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شهدت البنوك التجارية تطورات إيجابية ملحوظة على صعيد إجمالي أصولها   - 2
 ź783880(م إلـى  1990مليون ريال عام ) 47378(والتي ارتفعت من مبل (

يؤكد ذلك تطور قدرة البنوك علـى رد الودائـع   . 2005في عام  مليون ريال
، رغم أن ذلك 2005في عام % 8إلى  1990في عام % 4والتي تحسنت من 

 .)1(%10التحسن لا يرقى إلى النسبة النمطية المتعارف عليها عالمياً وهـي  
المركزي للضغط على البنـوك التجاريـة بزيـادة    وهذا أعطى مبرراً للبنك 

رؤوū أموالها لتتناسب مع الحدود العالمية، ورغـم قـرار محـافظ البنـك     
الذي حدد الحـد الأدنـى لـرؤوū أمـوال      2001لسنة ) 3(المركزي رقم 

إلا أن ذلك يظل غير كاف خاصة مليون ريال ) 1250(المصارف اليمنية بـ
Ƙأمـوال   وراق الماليـة  مع رغبة اليمن في إنشاء سوق ل ūوانخفـاض رؤو

البنوك لا يلبي متطلبات المستثمرين في التوسع بتوظيف أموالهم، وخوفهم من 
مخاطر إفلاū تلك البنوك لضعف مراكزها الماليـة، وعـدم قـدرتها علـى     

 .)2(المنافسة

امتلاك القطاع المصرفي لفائض كبير من الأموال، ونتيجة لتدني أداء البنـوك، لـم    -3
توظيف تلك الأموال في النشاط الاقتصادي نظراً لمحدوديـة الطلـب علـى     تستطع

الأموال بسبب صعوبة استرداد الأموال الموظفة ومحدودية الخدمات المصرفية التي 
البنوك العالمية، إضافة إلى ضعف فـرص  بيقدمها الجهاز المصرفي اليمني مقارنة 

 .ماري المناسب وضعف البنية التحتيةالاستثمارات المباشرة، لعدم تهيئة المناŤ الاستث

استحواذ القطاع التجاري على أغلبية التسهيلات الائتمانية الممنوحـة مقارنـة    - 4
ببقية القطاعات الاقتصادية، رغم أن التسهيلات الائتمانية المقدمة لهذا القطاع 

، إلا أن مساهمته فـي  %)76( 2005-1996بلغت في المتوسط خلال الفترة 
 .)3(خلال نفū الفترة% 20الإجمالي لم تتجاوز  الناتج المحلي

                                     
  .105عباū ناصر، مرجع سابق، ص )1(
  .112المرجع السابق، ص )2(
  .349-338، ص2005الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام  )3(



 191

كما اتضŢ غلبة الائتمان قصير الأجل على طبيعة التسهيلات الائتمانية، الأمر 
الذي يعكū اقتصار هذه التسهيلات على تمويل الصفقات التجاريـة قصـيرة   

 .الأجل وتمويل قطاع الخدمات سريع الدوران

، وهي مؤسسة دولية في تقييم الأداء 2001لعام  )MooDys)1يشير تقرير مؤسسة  - 5
المالي للقطاع المصرفي، أن أداء القطاع المصرفي الدولة العربية يتسـم بتـدني   

الذي يمثل أقل المستويات أداءć، يسـتثنى   Eمستواه، حيث يندرج ضمن المستوى 
، )الدول الخليجية، مصر، تونū، الأردن، لبنـان (من ذلك بعض الدول العربية 

، وبالتالي فإن أداء القطاع المالي والمصرفي اليمنـي  Dعند المستوى التي تقييم 
يندرج ضمن المستويات الدنيا، والجدول التالي يوضŢ حجم الائتمـان المحلـي   

  . وتوزيعه بين القطاع الخاص والحكومة 2005-1996خلال الفترة 

الائتمان يبين معدل سعر الفائدة المطبقة على السلفيات التجارية وحجم ) 26(جدول 
  :بملايين الريالات 2005-1996المحلي والمستفيد منه خلال الفترة 

  العام
الفوائد على
السلفيات 

 %التجارية

حجم الائتمان 
  المحلي

الائتمان 
المقدم 
  للحكومة

الائتمان المقدم 
ŭللقطاع الخا 

نسبة الائتمان 
الحكومي إلى 
  إجمالي الائتمان

1996  30-25 29501 6963  22538  24%  
1997  21-15 72964 34873  38091  48%  
1998  20-14 90777 36267  94510  40%  
1999  28-22 103047 39972  63075  39%  
2000  20-15 139394 63173  76221  45%  
2001  20-15 150806 54814  95992  36%  
2002  21-15 184960 75215  109745  41%  
2003  21-15 251034 112167  138567  45%  
2004  21-15 344234 158680  185554  46%  
2005  21-15 405987 180205  225782  44%  

  .349-338، ص2005الإحصاء السنوي لعام الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب : المصدر* 

                                     
  .41، ص2001ع، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، . م. رشاد عوض، خصائص القطاع المصرفي في ج )1(
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أن معدلات أسـعار الفائـدة كانـت    ) 26(ويلاحظ من بيانات الجدول السابق رقم 
في بقية السنوات، وبمـا أن  مرتفعة كثيراً في بعض السنوات ومرتفعة إلى حد ما 

الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة كساد تضخمي ومازال رغم كل الإصـلاحات التـي   
  .اتخذت من قبل الحكومة

والمفروض تحديد معدلات منخفضة لأسعار الفائـدة تشـجع المسـتثمرين علـى     
الاقتراض من الجهاز المصرفي، وضرب عصفورين بحجر واحد، الأول تحريك 

ي من الركود التضخمي الذي يعاني منه، والثاني اسـتغلال الكتلـة   الاقتصاد اليمن
النقدية المتراكمة لدى الجهاز المصرفي وتوجيهها نحـو الاسـتثمارات التنمويـة    
وتطوير قطاعات اقتصادية إنتاجية مستهدفة من خلال اسـتخدام أسـعار الفائـدة    

  .يليةضالتف

ى القروض المقدمة مـن الجهـاز   إن المعدلات المرتفعة لأسعار الفائدة المطبقة عل
المصرفي، والمخاطر الاستثمارية الكثيرة في البيئة الاقتصادية اليمنية غير المهيōة، 
شكلت عامل طرد للقطاع الخاص الراغب في تمويل اسـتثماراته اعتمـاداً علـى    

  . السوق التمويلية اليمنية ممثلة بالجهاز المصرفي

مستثمرين بإيداع فوائض أموالهم في البنـوك  الأمر الذي أدى إلى قيام كثير من ال
التجارية، أو توظيفها في شراء أذون الخزانة ذات العائـد الثابـت والمضـمون،    

ناهيك . والخالية من أية مخاطر، وفضل البعض الآخر استثمار أمواله خارج اليمن
ديه باستثمار جزء كبير من الكتلة النقدية الفائضة ل عن قيام القطاع المصرفي نفسه

في أذون الخزانة هروباً من المخاطر التمويلية العديدة التي سبق الإشـارة إليهـا،   
مع ما يترتب عليـه مـن   . وللعائد المغري المحقق كربŢ ثابت نظير تلك الأموال

  .زيادة في الركود التضخمي الذي يعيشه الاقتصاد اليمني

تمان المقـدم للقطـاع   يبين لنا حجم الائ) 26(بالإضافة إلى ذلك فإن الجدول رقم 
والـذي يشـير إلـى     2005، 96الخاص مقارنة بإجمالي الائتمان المحلي خلال 

من سلطتها مستفيدة حصول الحكومة على نسبة كبيرة من إجمالي الائتمان المحلي 
صـحيŢ  . النقدية والماليةفي إدارة النشاط الاقتصادي واستخدامها لأدوات السياسة 
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للقطاع الخاص يزيد قليلاً عن ائتمان الحكومة رغم تفاوت أن نسبة الائتمان المقدم 
من إجمالي % 59والتي تشكل في المتوسط  2005-96تلك الزيادة خلال السنوات 

الائتمان المحلي لنفū الفترة، إلا أن الحكومة بذلك قد شكلت منافساً قوياً للقطـاع  
حلي على حسـاب  الخاص من خلال الاستئثار بجزء كبير من إجمالي الائتمان الم

استثمارات القطاع الخاص، ومثل ذلك عامل طرد Ŋخر للاستثمار الخاص، وبمـا  
يتعارض مع توجهات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي خاصة تلك المتعلقـة  
بإصلاح القطاع المصرفي، والتي تهدف في المقام الأول إلى تفعيـل أداء سـوق   

  .المال اليمنية

  :قبلية لسوž المال اليمنيةالمتطلبات المست: ثانياً

رغم التطور النسبي في أداء سوق التمويـل اليمنيـة ممثلـة بالقطـاع المـالي      
على إثـر تطبيـق برنـامج الإصـلاح      1995والمصرفي، الذي تحقق بعد عام 

الاقتصادي الشامل، إلا أن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصـاد العـالمي   
فة خاصة، تتطلب إجراء مزيد من الإصلاحات في بشكل عام والأسواق المالية بص

النظام المالي والمصرفي اليمني، وتهيئة كافة الشـروط الاقتصـادية والسياسـية    
فـي  والاجتماعية التي تمكنه من مواكبة التغيرات الهيكليـة المخطـط إجرائهـا    

المستقبل القريب لضمان تحقيق معدلات مرتفعة في الادخار والاسـتثمار والنمـو   
ندماج في الأسواق التمويلية العالمية، وأهم تلـك الإجـراءات إنشـاء سـوق     والا

  .لƘوراق المالية

I - المالية žالأورا žسو Ň1(مبررات إنشا(:  
تتمثل أهمية إنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن باعتبارهـا إحـدى متطلبـات    

ادي وتحسين برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتص
فإن مبررات إنشاء سـوق  مناŤ الاستثمار، ورفع معدل النمو الاقتصادي وبالتالي 

  :الأوراق المالية تتلخص في التالي
                                     

، 1جلة دراسة اقتصـادية، العـدد   محمد أحمد الحاوري، إمكانية إنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن، م )1(
  .68، 67، ص2001ديسمبر -أكتوبر
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  :زيادة معدل النمو الاقتصادي -

إن من أهم معوقات النمو الاقتصادي هو عدم كفاية مصادر التمويل ورأū المـال  
خطط التنموية المختلفة، وعنـدما تنشـō   اللازم لتمويل المشروعات الاستثمارية وال

سوق الأوراق المالية، سوف تعمل على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار 
  .وسيؤدي ذلك إلى زيادة الناتج المحلي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي

  :في التنمية الاقتصاديةالخاŭ تزايد دور القطاع  -

يمكن القطاع الخاص من قيادة التنمية الاقتصادية إن وجود سوق لƘوراق المالية س
من خلال زيادة دوره في نسبة إجمالي الاستثمارات المنفذة، وسيحل مكان الدولـة  
كمصدر أساسي للتمويل، ويتطلب ذلك تنمية وتطوير القطاع المصـرفي ليـؤدي   

  .دوره في منŢ الائتمان المصرفي المتوسط والطويل الأجل للقطاع الخاص

  :دية القطاع المصرفي جŦب المدخرات المحليةمحدو -

نظراً لمحدودية المدخرات لدى أغلب الناū والتي لا تكفي للقيام بعملية الاستثمار 
الضرورية نتيجة لصغرها من ناحية وضعف الوعي الاستثماري لدى معظم أفراد 

ة إن المدخرات الصغيرة تتحول إلى موارد مالية كبيرف. المجتمع من ناحية أخرى
إذا تم تجميعها، وهذا الدور تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية التـي توفرهـا   
سوق الأوراق المالية، من خلال مساهمتها في رفع الوعي الادخاري والاستثماري 
لأفراد المجتمع ومن ثم جذب مدخراتهم وتعبئتها وإعادة تخصيصها وتوجيهها نحو 

  .الأنشطة الاستثمارية المختلفة

  :الاستثمارات الأجنبية وأموال المźتربين اليمنيين في الخارŜجŦب  -

إن إنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن سيشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية 
نظراً للفرص الاستثمارية والامتيازات والحوافز العديـدة التـي يوفرهـا قـانون     

لفرص أن تتيŢ المجـال  الاستثمار والمنطقة الحرة بمحافظة عدن، كما يمكن لتلك ا
المغتربين اليمنيين العاملين في الخارج وهي كبيرة تبحث لاستقطاب رؤوū أموال 

  .عن فرص استثمارية مجدية
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  :المساهمة في إنجاş سياسة الخصخصة -
إن وجود سوق لƘوراق المالية يمثل شرطاً أساسياً لنجاح سياسة الخصخصة على 

المكان المناسب لتـداول الأسـهم والسـندات     اعتبار أن سوق الأوراق المالية هي
الخاصة بالمؤسسات المعاد خصخصتها، مع العلم أن سياسة الخصخصة هي إحدى 
مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي فإن وجود سوق لƘوراق الماليـة  
سوف يضمن التقييم الصحيŢ لأصول الشركات المراد خصخصتها وإعطاء أسعار 

ناهيك عن دورها فـي توسـيع    ،للاكتتاب ةسهم الشركات المطروحدقيقة لقيمة أ
  .)1(نطاق الملكية وتنمية عنصر المنافسة

II- المالية في اليمن žالأورا žسو Ňمقومات إنشا:  
يتطلب إنشاء سوق لƘوراق المالية توفر عدد من المقومات الاقتصادية والتشريعية 

  :والقانونية لعل من أبرزها

  : ادية والاستثمارية المناسبةالبيئة الاقتص -
ويتطلب ذلك توفر درجة من الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو حقيقيـة  
مشجعة وتهيئة كافة الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية والقانونيـة  

  .التي تشكل بمجموعها بيئة مشجعة على الاستثمار

  :)2(ةالملائمالبيئة القانونية والتشريعية  -
وتتمثل في مجموعة القوانين والتشريعات التي تضبط أداء سوق الأوراق الماليـة  
سواء عند إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو تسجيل الشركات فـي البورصـة   

  .الť... وتقييم أصولها 
                                     

، 1998صندوق النقد العربي، أسū ومقومات إنشاء سوق لƘوراق المالية في الجمهورية اليمنية، سبتمبر  )1(
  .8ص

 ، مركـز عبـادي  )الأسباب والتحديات وŊفاق إمكانية التغيير(محمد أحمد حيدر، الاقتصاد اليمني المōزوم  )2(
  .112-104، ص2006للدراسات والنشر، صنعاء، 
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ومن أهم تلك القوانين، قانون السوق المالية، قانون الشـركات التجاريـة، قـانون    
  .ون الاستثمار، قانون المصارف، قانون سوق الأوراق الماليةالخصخصة، قان

  :وجود عرů كاŻ من الأوراž المالية -

لضمان نجاح سوق الأوراق المالية لابد من وجود عـدد كبيـر مـن الشـركات     
المساهمة والتي تقوم بعرض أسهمها في السوق، باعتبـار أن هـذا النـوع مـن     

اق المالية، وهذا المطلب غير متـوفر  هو مصدر العرض الرئيسي لƘورالشركات 
باليمن، لأن معظم الشركات تمثل شركات عائلية مغلقة أو شـركات ومؤسسـات   
عامة حكومية، وتعتمد في تمويلها على مدخراتها الذاتية أو تعتمد على القـروض  
المصرفية، أما المؤسسات العامة فهي تعتمد على التمويل الحكومي، وبالتالي لابد 

الشركات المساهمة الكبيرة وبالعدد الكافي التي تمكن من تقديم عـرض  من إنشاء 
  .كافي من الأوراق المالية لنجاح سوق الأوراق المالية

-  žعلى الأورا Ż1(الماليةتوفر طلب كا(:  

رغم الإجراءات المتخذة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مازال الطلب الفعلي 
جة لانخفاض عرض الأوراق الماليـة، وغيـاب   داً، نتيحدوعلى الأوراق المالية م

سوق التداول وانخفاض حجم الادخار المحلي بسبب تدني دخول الأفراد وانخفاض 
الوعي الاستثماري لدى الناū، وانخفاض العائد الاسـتثماري لهـذا النـوع مـن     

الـť، إلا أن إنشـاء سـوق    ... الاستثمارات في ظل توفر بدائل ذات عائد مغري
الطلب على هـذه الأوراق، إذا تـم تـوفير    إلى نمو لية سوف يؤدي لƘوراق الما

  .الشروط المناسبة لنجاح سوق الأوراق المالية

  :تكوين مؤسسات الوساطة المالية -

تلعب مؤسسات الوساطة المالية دوراً مهماً في تنشيط وتنمية سوق الأوراق المالية 
اهمة فـي تنميـة الـوعي    وتعمل على زيادة المعروض من الأوراق المالية والمس

ومن أبرز تلك المؤسسات، شـركات رأū   ،الاستثماري وتعزز الثقة للمستثمرين
                                     

  .79، 78محمد الحاوري، إمكانية إنشاء سوق لƘوراق المالية في اليمن، مرجع سابق، ص )1(
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المال المخاطر، صناديق الاستثمار، شركات إدارة المحـافظ، شـركات تـرويج    
  . وتغطية الاكتتاب، شركات التōجير التمويلي

لابـد مـن   إن هذا النوع من شركات الوساطة غير موجودة في اليمن، وبالتـالي  
  .)1(توفيرها لضمان نجاح سوق الأوراق المالية في تōدية وظائفها كاملة

بالإضافة إلى كل ما ذكر، هناك عدد Ŋخر من المتطلبات التكميلية لإنشـاء سـوق   
  .الأوراق المالية في اليمن لا يتسع المقام هنا لذكرها

-90ي خلال الفتـرة  وأخيراً، فقد تناولنا في هذا الباب هيكل وأداء الاقتصاد اليمن
، حيث اتضŢ أن الاقتصاد اليمني شهد أزمة اقتصادية حادة فـي النصـف   2005

الأول من التسعينات نتيجة لƘعباء الكبيرة التي ترتبت على إعادة توحيـد الـيمن   
ودمج اقتصاد الشطرين إضافة إلى أسباب أخرى داخلية وخارجية، ترتب عليهـا  

المحليـة  الحكومة إلى سد فجـوة المـوارد   وقف تدفق التمويل الخارجي ولجوء 
بالاقتراض من البنك المركزي عن طريق الإصدار النقدي دون أن يقابله زيادة في 
الناتج المحلي الإجمالي، مع انتهاج سياسة نقدية توسعية، أدى كل ذلك إلى تدهور 

تفاقم انخفاض متتالي لقيمة العملة الوطنية، (سريع في المؤشرات الاقتصادية الكلية 
ارتفاع كبيـر لمعـدلات التضـخم     -عجزي الموازنة العامة وميزان المدفوعات

تدني كبير في دخـول   -تفاقم أزمة المديونية الخارجية -والمستوى العام لƘسعار
ūانخفـاض   ،، وتوقف العمل بالخطط التنموية، نمو سلبي للادخار المحلـي )النا

على أداء بقية الأنشـطة، وأهمهـا   معدل الاستثمار، وانعكست تلك الأوضاع سلباً 
أداء القطاع المصرفي ونشوء سوق تمويلية غير رسمية وعدم تفعيل أياً من أدوات 

، مهـددة  1994السياسة النقدية، ووصلت الأزمة الاقتصادية إلى ذروتها في عام 
اضطرت الحكومة إلى تبني برنامج للإصلاح الاقتصـادي   ،الاستقرار الاقتصادي

بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين،  1995اري بدءاً من عام والمالي والإد
تحسنت على إثرها المؤشرات الاقتصادية الكلية، وقـف تـدهور قيمـة الريـال،     

                                     
  .81المرجع السابق، ص )1(
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انخفاض عجزي الموازنة العامة وميزان المدفوعات وتحولهما إلى فـائض فـي   
ارجية، نمو بعض السنوات، انخفاض معدلات التضخم وانفراج أزمة المديونية الخ

الناتج المحلي الإجمالي، تحسن أداء السوق التمويليـة ممثلـة بالقطـاع المـالي     
والمصرفي، إلا أن تلك الإصلاحات لم تنعكū إيجاباً على دخول الأفراد وتحسـن  

فقد شهدت تلك الدخول مزيـداً مـن    ،العكū من ذلكعلى مستوى معيشتهم، بل 
لركود التضخمي للاقتصاد اليمني، الأمر التدني، وزادت مساحة الفقر، واستمرار ا

الذي يتطلب مزيد من الإصلاحات الحقيقية والجريئـة علـى كافـة المسـتويات     
والاستغلال والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة لضمان انتشال الاقتصاد اليمني من 
الركود الذي يعيشه وتحسين أداء قطاعاته المختلفة والانطلاق نحو النمو الموجـب  

  .نمية المستدامةوالت

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالثالباب 

  في الجمهورية اليمنيةالدين العام إدارة ورقابة 

1991-2005  
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  الثالثالباب 
  في الجمهورية اليمنية الدين العامإدارة ورقابة 

  2005-1991خلال الفترة 
لعب الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي دوراً هاماً في اقتصاد الجمهورية اليمنية 

اجة الحكومة للاقتراض لمواجهة التوسع الكبير في الإنفاق العـام  نتيجة لتنامي ح
ى مستويات تفوق بكثير الإيرادات العامة المتاحة، الأمـر  الجاري والاستثماري إل

الذي أدى إلى تنامي حجم المديونية العامة إلى مستويات خطيرة خاصة في ظـل  
التسعينات وقادت إلى  الأزمة الاقتصادية التي عرفتها اليمن في النصف الأول من

، بالاتفاق مـع  1995لبرنامج إصلاح اقتصادي ومالي وإداري بدءاً من عام  هتبني
صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن ضمن بنود ذلك البرنامج انتهاج سياسة نقديـة  
تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي باعتماد أذون الخزانة لامتصاص فـائض  

ازنة العامة للدولة، إلا أن نجاح سياسة الاقتراض يـرتبط  السيولة وسد عجز المو
ومنهـا  . إدارة الدين العام على أداء الوظائف المناطة بها على أكمل وجـه بقدرة 

وتوفير الموارد اللازمة . التحكم بحجم الدين ووسائل تمويله والآثار المترتبة عليه
حقيـق أهـداف النمـو    والتōثير على الأدوات النقديـة وت . لمواجهة أعباء خدمته

إدارة الدين العام من أداء كامل وظائفهـا، فـإن الأمـر    مكن تتولكي . والاستقرار
يتطلب توفير رقابة محكمة وفعالة على الدين العام ومكوناته، سواء رقابـة إدارة  
الدين العام نفسها، أو الرقابة الخارجية من قبـل السـلطة التشـريعية والأجهـزة     

رسمية الأخرى، وبما يضمن الاستخدام الأمثل للقروض العامة والهيئات الرقابية ال
 ة التي تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي، ونمويوتوجيهها نحو الجوانب الاستثمار

الناتج المحلي، والقدرة على سداد الأعباء المالية المترتبة على الـدين العـام فـي    
  .ةالمستقبل، وزيادة الجدارة الائتمانية للحكوم

  :تالي فإننا سنتناول في هذا الباب المواضيع التاليةوبال
  .تطور الدين العام في الجمهورية اليمنية :الفصل الأول
  .في الجمهورية اليمنية إدارة الدين العام :الفصل الثاني
  .في الجمهورية اليمنية الرقابة على الدين العام :الفصل الثالث
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  الفصل الأول

  رية اليمنية في الجمهو الدين العامتطور 
  2005 -1991خلال الفترة 

احتاجت الجمهورية اليمنية إلى الأموال لسد فجـوة مواردهـا المحليـة، وكانـت     
ثرهـا  إالقروض العامة بنوعيها الداخلية والخارجية أبرز مصادرها، تراكم علـى  

وأصبŢ يهدد الاستقرار الاقتصادي، تزامن ذلـك مـع   . الدين العام وأعباء خدمته
قتصادية التي عرفها الاقتصاد اليمني فـي النصـف الأول مـن عقـد     الأزمة الا

  .التسعينات، وكانت أزمة المديونية إحدى نتائجها

منهـا   2005-1991وقد مر الدين العام في اليمن بعدة تطورات خـلال الفتـرة   
السلبية، ومنها الإيجابية، وقد ساهمت مجموعة من الأسباب والعوامل فـي تلـك   

داخلية وأخرى خارجية، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصـادية   التطورات، بعضها
، وعكست نفسها على حجم الـدين العـام   1995والمالية التي نفذت بدءاً من عام 

  .وŊثاره المختلفةوهيكله ومكوناته 

وسنتطرق في هذا الفصل إلى التطورات التي مر بها الدين العام في اليمن بالبحث 
  :لتاليةوالتحليل من خلال المباحث ا

  .تطور حجم وهيكل ومكونات الدين العام في اليمن :المبحث الأول
  .أسباب وعوامل تزايد ونمو الدين العام في اليمن :المبحث الثاني
  .الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على الدين العام في اليمن :المبحث الثالث
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  الأولالمبحث 
  ي اليمنف العامتطور حجم وهيكل ومكونات الدين 

  2005 -1991خلال الفترة 
الحكومة مـن البنـك    في أغلبه اقتراض 1995يمثل الدين العام المحلي قبل عام 

المركزي لتغطية متطلبات سياسة الإنفاق التوسعية التي ترتبت على دمج اقتصـاد  
الشطرين السابقين، إضافة إلى اقتراضها من الجهاز المصـرفي عبـر الاكتتـاب    

أما استخدام الدين العام المحلي كسياسة نقدية مفعلة فإنه لم يتم إلا  .بسندات الخزينة
بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية مـن خـلال إصـدار أذون    . 1995من عام 

الخزينة كسياسة نقدية هدفت إلى امتصاص فائض السيولة الناتجة عـن سياسـة   
والـذي  . ليمنيةالإنفاق التوسعية في الخمū السنوات الأولى من عمر الجمهورية ا

وقـد  . ترتب عليه تدهور قيمة الريال وارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية
نجحت السياسة النقدية الإصلاحية في إعادة التوازن للمؤشرات الاقتصادية الكليـة  

  .وتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي رغم السلبيات العديدة التي رافقت تنفيذها

رجي فقد شكل عبئاً حقيقياً، ساهم إلى حد كبير في تفاقم الأزمة أما الدين العام الخا
الاقتصادية، التي عصفت باليمن بداية التسعينات مـع العلـم أن أغلـب رصـيد     

  .المديونية الخارجية يمثل مديونية الشطرين السابقين
  .والجدول التالي يبين حجم تلك المديونية

  ملايين الدولاراتمديونية الشطرين السابقين ب) 27(جدول رقم 

  البيان
القيمة 

الإجمالية 
  للقروض

إجمالي 
  المستخدم

الرصيد 
  المتبقي

رصيد   أعباء خدمة الدين
المديونية مع 

  المتōخرات
  المتōخرات أقساط وفوائد المسدد

 مؤجل السداد86/89متراكم   فوائد أقساط
  3504 43 231 02  46128 11279 85780 314 8 3925 8 4240 6الشطر الشمالي 
  3425001  00227  25234  3588 34135034191 414931 236281 الشطر الجنوبي

  7728505 022258  71362 06368 62166519972 8310522218857 الإجمالي
  .1بدون رقم وبدون تاريť، ص 1990وزارة المالية، منشور داخلي صادر عام : المصدر
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أن الشطر الجنوبي دخل الوحدة برصيد مديونية ) 27(نات الجدول ويلاحظ من بيا
 źبـدون الأعبـاء   . مليـون دولار ) 1595(تزيد عن مديونية الشطر الشمالي بمبل

ت بمبلź رية قدكما يتضŢ أن الشطرين دخلا الوحدة برصيد مديون. المتōخرة السداد
مع . مهورية اليمنيةمليون دولار، مثلت فيما بعد معظم رصيد مديونية الج) 8505(

الإشارة إلى أن اليمن بشطريه استطاع خلال السبعينات والثمانينات من مواجهـة  
أعباء ديونه الخارجية وإدارة عجز ميـزان المـدفوعات بوسـائل مختلفـة، دون     
الرجوع إلى صندوق النقد والبنك الدوليين، لطلب إعادة جدولة ديونـه المتـōخرة   

ويرجع ذلك إلـى أن أغلـب   . ةندول العربية والنامية المديالسداد كما فعلت كثير من ال
رصيد المديونية يعود لمصادر رسمية تتميز بانخفاض معدل فائدتها وطول فترة السداد 

إضافة إلى اعتماد شطري اليمن على تحويلات المغتـربين  . وفترة سماح طويلة نسبياً
مـايو   22أما بعد . الأجنبي اليمنيين العاملين في الخارج كمصدر هام من مصادر النقد

وظهور الجمهورية اليمنية باقتصادها الموحد، فقد تطور الـدين العـام بشـقيه     1990
  :كما يلي 2005-1991الداخلي والخارجي خلال الفترة 

  :تطور حجم الدين العام الداخلي والخارجي: أولاً

سـعينات  الاقتصادية التي شهدتها اليمن في النصف الأول مـن الت  عكست الأزمة
نفسها على مديونية الحكومة خاصة الخارجية منها والتي تفاقمت بصورة متسارعة 

الأمر إلى العجز عـن   مسجلة نسب خطيرة، هددت الاستقرار الاقتصادي، ووصل
بالتوقف النهائي عن  1994وصلت ذروتها عام . سداد الأقساط والفوائد المستحقة

الدولية لدى البنك المركزي إلى أدنـى   وانخفاض الاحتياطات. خدمة تلك المديونية
الأمر . واهتزت ثقة المانحين بقدرة اليمن على الوفاء بديونها الخارجية. مستوياتها

الذي ترتب عليه وقف تدفق قروض جديدة إلى اليمن إلا بعد تبنيها لبرنامج إصلاح 
 ـ  من اقتصادي ومالي وإداري وفقاً لرؤية صندوق النقد والبنك الدوليين وبمـا يض

إعادة تōهيل الاقتصاد اليمني ليتمكن من استعادة جدارته الائتمانية وبالتالي قدرتـه  
أهم مؤشرات تطـور   على خدمة وسداد مديونيته الخارجية، والجدول التالي يبين

  .الدين العام في الجمهورية اليمنية
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  2005- 1990ة مؤشرات تطور الدين العام في الجمهورية اليمنية خلال الفتر) 28(جدول رقم 
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1990 75.1 - 128605840 8153 - 634 135469087 1384 59 96  149  509 1053 9836 707  
1991 82.5 9.9 133376186 8346 2.4 626 120756826 1197 55 122  177  697 905  11221515  
1992 109.2 28 138297607 8369 0.23 605 120596738 1033 55 124  179  780 872  13887487  
1993 136 29.2 143419483 8376 0.1 584 118146027 1167 57 139  196  718 824  16619420  
1994 181 33 1487112173 8543 2 574 118185547 1769 59 154  213  476 795  20604373  
1995 211 16.6 1542113683 8924 4.5 579 110305111 1980 41 175  216  451 715  33140331  
1996 210.4 )0.3(1596113182 9085 1.8 569 107275744 2263 29 158  187  401 672  46137360  
1997 226 7.4 1652013680 9772 7.6 592 115186875 2274 25 142  168  430 697  53802416  
1998 281.5 19.7 1709016550 10077 3.1 590 121496251 1504 33 161  194  670 711  49697366  
1999 266 )5.5(1770015028 5326 )-47.1(301 7034 7272 2478 23 73  96  215 397  63990411  
2000 156 )41.4(182618543 5004 )-0.6(274 5966 8532 4094 11 59  70  122 327  75561467  
2001 167.4 7.3 188458883 4771 )-0.7(253 5763 9986 3367 10 48  58  142 306  88199530  
2002 192.4 25 194489893 4973 0.04 256 6071 10787 3684 10 46  56  135 312  96566555  
2003 251 30.6 2007012506 5301 6.6 264 6668 11870 3924 12 45  56  135 332  107654591  
2004 343.1 36.7 2071216565 5336 0.7 258 7193 13811 4676 13 39  58  114 347  123768667  
2005 328.5 4.3 2137515368 5168 )3.1(242 6884 15847 6413 11 33  43  81 322  150034741  

البنك المركزي اليمني، التقارير السنوية ومراكـز القـروض الخارجيـة    . 2005، 2000از المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعامي الجه: المصدر
  .2000وزارة المالية، النشرة الإحصائية لمالية الحكومة لعام +  2005-2000لƘعوام 
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  :وبتحليل بيانات الجدول السابق يتضŢ الآتي

) 211(إلـى   1990مليار ريال في عـام  ) 75.1(الداخلي نما من  إن الدين العام -
، وهي الفترة التي سـبقت الإصـلاحات الاقتصـادية    1995مليار ريال في عام 

 źمليـار  ) 29(، أو بمتوسط زيادة سنوية بلغـت  %)23(وبمتوسط نمو سنوي بل
حتـى   ويلاحظ من الأرقام والنسب السابقة تزايد حجم الدين العام الـداخلي . ريال

وظهـرت نتائجهـا   . 1995بداية تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت عام 
، ثم عاودت الارتفاع في العـام  %)0.3(، بنمو سلبي بلź 1996الإيجابية من عام 

، لتعاود الانخفـاض  1998في عام %) 19.7(، ثم إلى %)7.4(إلى  1997التالي 
في عـام  %) 41.4-(بة بلغت ، ثم تنخفض إلى أدنى مستوياتها بنس%)5.5-(إلى 

، 2005، ثم استمرت في النمو المتصاعد خلال السنوات التالية حتى عـام  2000
، إلـى  1996مليار ريال عام ) 210.4(رغم الإصلاحات الاقتصادية، فقد نما من 

، أو بمتوسط %)8.4(، وبمتوسط نمو سنوي بلź 2005مليار ريال عام ) 328.9(
ورغم الإصلاحات الاقتصادية التي كان . مليار ريال) 11.75(زيادة سنوية بلغت 

الخزانة لتحقيق عدد مـن   الدين العام الداخلي أحد أدواتها من خلال إصدار أذون
ومن أهمها تمويل المشاريع الاستثمارية وسحب فائض السيولة النقدية  .)1(الأهداف

ة محددة، إلا وتوجيهها لأغراض المصلحة العامة، على أن تستخدم تلك الأداة لفتر
أنه ونتيجة لاتساع مفهوم المصلحة العامة التي حـددها القـانون المنشـŒ لأذون    

وترك الأمر غامضاً . الخزانة وكذلك عدم تحديد المشاريع الاستثمارية التي تمولها
وهو ما جعل الحكومة تستغل ذلك الغموض وتستخدم عائدات أذون الخزانة فـي  

عليهـا  بعيداً عن الأهداف الأساسية المتعارف . هاتمويل عجز الموازنة بكافة بنود
الأمر الـذي أدى  . ياً لاستخدام أذون الخزانة ضمن أدوات السياسة النقديةاقتصاد

بسـبب  . )2(مشكلة بدلاً من أن تكون حـلاً لمشـكلة  إلى إلى تحول أذون الخزانة 

                                     
حسن ثابت فرحان، أذون الخزانة، البداية والنهائية، هدف الإنشاء وبداية الاسـتخدام، مجلـة دراسـات     )1(

  .63، 61، ص2004مارū، -، يناير15اقتصادية، العدد 
  .63المرجع السابق، ص )2(
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مع العلـم أن   .الفوائد الكبيرة المستحقة عليها والتي أرهقت الموازنة العامة للدولة
، لتمويل عجز الموازنة، 1998-1996أذون الخزانة كانت ضرورية خلال الفترة 

لكن خلال الفترة اللاحقة لم تعد كذلك، على اعتبار أن الموازنة أصـبحت تحقـق   
  .ولا يوجد أي مبرر لاستمرارها .)1(فائضاً ملحوظاً

نتيجة لƘسباب التـي  تزايد نصيب الفرد من الدين العام الداخلي بصورة ملحوظة  -
أما نسبة الدين العام الداخلي إلى النـاتج المحلـي الإجمـالي    . سبق الإشارة إليها

ولا يرجع ذلك إلـى تطـور   . بالأسعار الجارية فيتضŢ أن تلك النسبة معقولة جداً
الاقتصاد اليمني وإنما إلى التقييم غير الصحيŢ للريال مقابل الدولار، خاصة فـي  

ت الإصلاحات الاقتصادية، ثم إلى احتساب الناتج المحلي بالأسعار الفترة التي سبق
الجارية وإلى استمرار اعتماد أذون الخزانة كوسيلة تمويل نما على إثرها الـدين  

الفترة  أما إذا أخذنا حجم الدين العام الخارجي خلال. العام الداخلي بشكل متسارع
قتصاد اليمني خاصة فـي الفتـرة   المدروسة سيلاحظ أنه شكل عبئاً كبيراً على الا

صحيŢ أن المديونية الخارجية للـيمن تظـل   . التي سبقت الإصلاحات الاقتصادية
بسيطة قياساً بمديونية معظم الدول العربيـة والناميـة الأخـرى المدينـة، إلا أن     
مقارنتها بحجم الاقتصاد اليمني تبقى كبيرة، يتضŢ ذلك من بيانات الجدول أعـلاه  

 1998-90ى استمرار النمو المتفاقم لرصيد المديونية خلال السنوات التي تشير إل
حيث وصل نصيب الفرد من الدين العام الخارجي خلال السنوات المذكورة إلـى  
مستويات فاقت نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي مقومـاً بالـدولار الأمريكـي،    

بالـدولار كـان    - 98- 90فنصيب الفرد من الدين العام الخارجي خلال الفترة 
على التوالي بينمـا  ) 590، 592، 569، 579، 574، 584، 605، 626، 643(

، 487، 515، 707(كان نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفـū الفتـرة   
ويتضŢ من البيانات المذكورة، أن . على التوالي) 417، 360، 331، 374، 420

ثير نصيبه مـن النـاتج المحلـي    نصيب الفرد من الدين العام الخارجي فاقت بك

                                     
مـارū،  -نزار باصهيب، الآثار الاقتصادية لأذون الخزانة، مجلة دراسات اقتصادية، العدد العاشر، يناير )1(

  .87، ص2004
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وهو ما يشير إلى الوضع الخطير الذي وصـلت إليـه    1990الإجمالي عدا عام 
أما إذا أضفنا نصيب الفرد من الدين العام الداخلي إلى . المديونية الخارجية اليمنية

نصيبه من الدين العام الخارجي خلال نفū الفترة، فإن الفارق سوف يتسع كثيـراً  
، 872، 905، 1053: (مقوماً بالدولار الأمريكي على النحو التـالي حيث سيكون 

ويؤكد ذلك التدهور الكبير والمتنامي في ) 711، 679، 672، 715، 795، 824
مستوى معيشة السكان، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى تبني برنامج الإصلاحات 

 ـ   م الطبيعـة  الاقتصادية المشروطة من قبل صندوق النقد والبنـك الـدوليين، رغ
لتلك السياسات، والتي ترتب عليها مزيد مـن التـدهور فـي الـدخل     الانكماشية 

، سـيلاحظ  1998الفردي، وانخفاض مستوى الرفاهية الاجتماعية، أما بعد عـام  
مديونية الخارجية، والانخفاض المتتالي في نصـيب  الالتحسن المفاجŒ في وضع 

ارتفاع نصيبه من النـاتج المحلـي   الفرد من الدين العام، خاصة الخارجي منه، و
الإجمالي، ويرجع ذلك إلى شطب أغلب الدين الروسي الذي كـان يمثـل معظـم    
رصيد المديونية الخارجية  وكما يتضŢ من الجدول، فإن رصيد المديونية انخفض 

 ź10,077(من مبل ( 1998مليون دولار في عام źإلى مبل ،)مليون دولار ) 5326
رب من النصف، وبالتالي فإن نصيب الفرد من الدين العام ، وبما يق1999في عام 

وهـي   2005-99الخارجي انخفض أمام نصيبه من الناتج المحلي خلال الفتـرة  
الفترة التي تلت الإصلاحات الاقتصادية حيث قدر نصيبه من الـدين الخـارجي   

 على التوالي، بينما) 242، 258، 264، 256، 253، 274، 301(مقوماً بالدولار 
، 467، 411(بلź نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفـū الفتـرة   

في الوقت نفسه، فإن نصيب الفرد . على التوالي) 741، 667، 591، 555، 530
من إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي انخفض أيضاً أمام نصيبه مـن النـاتج   

نصيبه من إجمالي الدين ، حيث كان 2005-1999المحلي الإجمالي خلال الفترة 
على التوالي، بينما ) 322، 347، 332، 312، 306، 327، 399(العام بالدولار 

فاق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نصيبه من إجمالي الدين العام خلال 
  .نفū الفترة وكما يتضŢ من الأرقام الواردة أعلاه
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همها مؤشر نسبة الدين العام إلـى  نفū الكلام ينطبق على بقية المؤشرات، ومن أ -
الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشير تلك النسبة إلى أن وضع المديونية العامة كان 

، وجزء مـن  1999-90الفترة التي سبقت الإصلاحات الاقتصادية متفاقماً خلال 
، 1999الفترة التي تلت تلك الإصلاحات حتى تسوية المديونية الروسية في عـام  

، %179، %177، %149( 1998-90فإن تلك النسبة كانت في الفترة وبالتالي 
على التوالي، وتحولـت  %) 194، 168%، 187%، 216%، 213%، 196%

المديونية العامة اليمنية إلى معتدلة في بقية السنوات على أثر شطب معظم الـدين  
إلـى   فإن نسبة إجمالي الدين العاموبالتالي . الروسي وتسوية مديونية دول أخرى

، %58، %70، %96(كانت  2005-99الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 
على التوالي، وهي نسب معقولة تظهـر التحسـن   %) 43، 58%، 56%، 56%

التدريجي لرصيد المديونية العامة خاصة الخارجية منها نتيجة التسويات التي تمت 
ūمع المانحين عبر نادي باري.  

ū عبء المديونية الخارجية، وهو مؤشر نسـبة الـدين   هناك مؤشر Ŋخر هام يقي -
العام الخارجي إلى إجمالي الصادرات، ويتضŢ من المجدول أن تلك النسبة كانت 

، %451، %476، %718، %780، %697، %509( 1998-90خلال الفترة 
على التوالي، ووفقاً لتلـك النسـب فـإن المديونيـة     %) 670، 430%، 401%

مة خلال السنوات المذكورة، وتحولـت إلـى معتدلـة فـي     الخارجية كانت متفاق
ار برنـامج  التي تمت مع المانحين في إطعلى إثر التسويات  2005-99السنوات 

الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وكانت 
، %135، %142، %122، %215( 2005-99تلــك النســبة فــي الســنوات 

وتبين تلك النسب الانخفـاض التـدريجي   . على التوالي%) 81، 114%، 135%
مقارنة بقيمة الصادرات السنوية، كانت أقلها فـي عـام    لقيمة المديونية الخارجية

سن في قيمة المديونية الخارجية حدث نتيجة لƘسـباب التـي   ح، إن هذا الت2005
  .في سياق هذه الدراسةسبق الإشارة إليها أكثر من مرة 
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  :2005-90هيكل ومكونات الدين العام في اليمن خلال الفترة : اًثاني

  :الدين العام الداخلي –أ 

نوضحه فـي الجـدول    31/12/2005إن هيكل ومكونات الدين العام الداخلي في 
  :التالي

-12-31يبين هيكل ومكونات الدين العام الداخلي كما هي فـي  ) 29(جدول رقم 
  بالمليار ريال 2005

 القيمة بالمليار ريال البنـــود  م
  328.5 :منها)قيمة الشراء(أذون الخزانة  1
  112.7 القطاع المصرفي 
  215.8 القطاع غير المصرفي 
  2.5  سندات الحكومة المباعة للبنك اليمني للإنشاء والتعمير  2
  65 إعادة الشراء منها  3
  65 القطاع المصرفي 
  - القطاع غير المصرفي 
  395.8 الداخلي الإجمالي الدين العام  4
  )216( ودائع الحكومة لدى البنك المركزي  5
  179.8 الدين العام الداخلي الصافي  6

  .54، ص2005البنك المركزي اليمني، التقرير السنوي لعام : المصدر

أن أذون الخزانة مثلت أغلب الـدين العـام   ) 29(ويتضŢ من بيانات الجدول رقم 
، لامتصاص فائض 1995قها كسياسة نقدية فعالة بعد عام الداخلي والتي بدأ بتطبي

السيولة وفقاً لرؤية صندوق النقد والبنك الدوليين، مع الإشارة إلى أن إجمالي الدين 
يمثل فقط قيمـة أذون الخزانـة   ) 29(العام الداخلي الوارد في الجدول السابق رقم 

لحكومـة مـن البنـك    ، أما قبل ذلك فكان يمثل سلفيات ا1995الصادرة بعد عام 
المركزي، وكما يتبين من الجدول فإن أذون الخزانة قد توزعـت بـين القطـاع    
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صـناديق  (، والقطاع غير المصرفي والمكـون مـن   %34المصرفي بما نسبته 
، أما المكون الثاني )1(%66بما نسبته ) التقاعد، المؤسسات العامة، القطاع الخاص

سندات الحكومة المباعة للبنك اليمني للإنشاء من مكونات الدين العام الداخلي، فهو 
وهذا الدين يعود إلى ما قبل عام . والتعمير باعتبار أن الحكومة تملك أغلب أسهمه

من مكونات الدين العام الداخلي هو إعادة شـراء أذون  ، أما المكون الثالث 1990
لعـام  من إجمـالي الـدين ا  % 16الخزانة من قطاع البنوك والتي تمثل ما نسبته 

الداخلي، وبالتالي فإن إجمالي الدين العام الداخلي بحسب بيانات البنك المركـزي  
مليار ريال، وإذا مـا تـم   ) 395.8(هو  2005عام بنهاية اليمني ووزارة المالية 

خصم ودائع الحكومة لدى البنك المركزي اليمني في نفū الفترة، فإن صافي الدين 
  .ريال مليار 179.8العام الداخلي سيكون 

  :الدين العام الخارجي -ب

يتميز الدين العام الخارجي لليمن، سواء قبل إعادة جدولته والتسويات التي تمـت  
مع المانحين، أو بعد ذلك، بōنه في أغلبه ديون رسمية، وثنائية تخـص منظمـات   
    ūوصناديق إقليمية ودولية لها طابع تنموي، ودول عربية وأجنبيـة أخـرى بـنف

مها تدني سعر الفائدة، وطول فترة السداد، ومنŢ فترة سـماح قبـل   المميزات، وأه
بدء حساب الفوائد المستحقة، باستثناء بعض الديون التجارية والتي لا تكاد تـذكر  

والجدول التالي يبين تفاصيل المديونية من . أمام إجمالي المديونية الخارجية اليمنية
  .حيث هيكلها ومكوناتها وتطوراتها المختلفة

                                     
  .53، ص2005البنك المركزي اليمني، التقرير السنوي لعام  )1(
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  المبالź بملايين الدولارات. 2005هيكل ومكونات الدين العام الخارجي للجمهورية اليمنية إلى نهاية عام ) 30(جدول رقم 

  المقرضةالدولة 
رصيد المديونية قبل 
التسوية مع الدائنون 
وفقاً لاتفاق صندوق 
  النقد والبنك الدوليين

نائية فيالتسويات التي تمت مع الدائنون بموجب الاتفاقيات الث
ūرصيد الدين  إطار نادي باري

العام بنهاية 
  2005عام 

طبيعة القروض الخارجية المكونة للدين العام 
 الدين المعاد جدولته الدين المشطوب  الخارجي

 الإجمالي فائدة أقساط  إجمالي فائدة أقساط
  .رية معاهد فنيةقروض تنموية في مجال التنمية البش 80 81 17 64 - - - 66  الجزائر 1
  .متعددة الأغراض - - - - 68 16 52 37  بلغاريا 2
  .قروض تنموية في أغلبها وجزء منها عسكرية 136 - - - 58 - 58 167  الصين 3
  .متعددة الأغراض بما فيها الجانب العسكري - - - - 55 - 55 55  التشيك 4
  .نها عسكريقروض تنموي وجزء بسيط م 77 76 4 72 14 1 13 63  فرنسا 5
 .قروض متعددة الأغراض - - - - 43 33 10 17  المجر 6
  .فرن لصهر الحديد 0.17 - - - - - - 0.18  الهند 7
  .قروض تنموية وجزء منها نقدية لدعم الموازنة العامة 19 25 - 25 46 - 46 96 الصندوق العراقي 8
  .ض تجاريةقروض تنموية وجزء منها قرو 24 25 1 24 - - - 25  إيطاليا 9
  .قروض تنموية وجزء منها قروض تجارية 249 195 11 184 22 3 19 307  اليابان10
  .قروض تنموية بحتة 176 154 40 114 - - - 218 الصندوق الكويتي11
  .وديعة لدى البنك المركزي لدعم الريال 143 - - - - - - 50 الحكومة الكويتية12
  .عسكرية قروض 45 - - - - - - -  بولندا13
  .سلعية+ عسكرية+قروض متعددة الأغراض، تنموية 1258 1298 257 1041  5333 1030 4303 6629  روسيا14
  .قروض تنموية بحتة 287 249 18 231 - - - 246الصندوق السعودي15
  .قرض تنموي 0.21 - - - - - - 1 منظمة المدن العربية16
  .وية بحتةقروض تنم 29 - - - - - - -  أسبانيا17
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  المقرضةالدولة 
رصيد المديونية قبل 
التسوية مع الدائنون 
وفقاً لاتفاق صندوق 
  النقد والبنك الدوليين

نائية فيالتسويات التي تمت مع الدائنون بموجب الاتفاقيات الث
ūرصيد الدين  إطار نادي باري

العام بنهاية 
  2005عام 

طبيعة القروض الخارجية المكونة للدين العام 
 الدين المعاد جدولته الدين المشطوب  الخارجي

 الإجمالي فائدة أقساط  إجمالي فائدة أقساط
  .قروض تنموية بحتة - - - - 64 16 48 63 صندوق أبو ظبي18
 .قروض تنموية وجزء منها تجاري 100 21 8 13 2 - 2 101  أمريكا19
  .قروض تنموية بحتة 3 3 1 2 6 1 5 3  الدنمارك20
  .قروض تنموية بحتة 23 - - - - - - -  كوريا21
  .يةقروض تجار 3 2 - 2 5 - 5 2  هولندا22
  .قروض تجارية - 6 1 5 12 3 9 5  بريطانيا23
  .قروض تجارية 2 4 - 4 4 1 3 1  ألمانيا24
  .قروض تنموية بحتة 310 - - - - - - 236 الصندوق العربي25
  .قروض تنموية بحتة 56 - - - - - - 31 البنك الإسلامي26
  .ية بحتةقروض تنمو 1683 - - - - - - 1072هيئة التنمية الدولية27
  .قروض تنموية بحتة 5 - - - - - - 7 السوق الأوربية28
  .المدفوعاتميزان قروض نقدية غير تنموية لدعم الموازنة و 292 - - - - - - 334 صندوق النقد الدولي29
  .قروض نقدية لمواجهة عجز ميزان المدفوعات - - - - - - - 110 صندوق النقد العربي30
  .قروض تنموية بحتة 104 - - - - - - 84  الإيفاد31
  .قروض تنموية بحتة 36 - - - - - - 23 صندوق الأوبك32
ــة33 ــة العربيـ المنظمـ

 المصدرة للنفط
  .قروض تنموية بحتة 28 - - - - - - 28

  5168 2139 358 1781  5732 1104 4628 10077.18  الإجمالي  
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  :Ţ لنا الآتييتض) 30(ومن بيانات الجدول 

من إجمالي %) 66(الرئيسي لليمن برصيد مديونية شكل إن روسيا كانت المقرض  -
رصيد المديونية الخارجية اليمنية قبل التسوية، جميع هذا الـدين يعـود للاتحـاد    
السوفيتي السابق، ويخص الشطرين السابقين، أغلبه دين عسكري، ونتيجة للتقيـيم  

) 0.58(، حيث قيم الدولار بما يعـادل  )1(ل الدولارغير العادل لسعر الروبل مقاب
التـي انتظـرت   . تضخم ذلك الدين ليصبŢ مشكلة حقيقية أمام دولة الوحدة. روبل
إلى عضوية نادي باريū في ) وريثة التركة السوفيتية(انضمام روسيا  حتىكثيراً 
بيـق  عدم عدالة ذلك الدين، وافقت علـى تط ب، وشعوراً من روسيا )2(1997العام 

من رصيد الدين والفوائد المترتبة عليه، % 80التي تقضي بشطب  )3(اتفاقية نابولي
وعلى إثر . وإعادة جدولة المتبقي، الذي قد يخضع مستقبلاً إلى الشطب بنفū الآلية

هذا التطور تحولت المديونية الخارجية اليمنية من مديونية متفاقمة إلـى مديونيـة   
وبالتالي ثقة الدائنين بقـدرة الـيمن   ا ملاءتها الائتمانية معتدلة، الأمر الذي أعاد له

  .على الوفاء بخدمة دينها الخارجي

إذا استثنينا الجزء الأكبر من المديونية الروسية، ومديونية بولندا وجزء غير محدد  -
وجزء من ) تشيكوسلوفاكيا، بلغاريا، هنغاريا(من مديونية الدول الاشتراكية السابقة 

سا والصين، والتي تمثل قروض عسكرية، يصعب تحديد قيمتها بدقـة  مديونية فرن
إضافة إلى قروض صندوقي النقد الدولي والعربـي،  . باعتبارها من أسرار الدولة

كقروض نقدية خصصت لمواجهة الإصلاحات الاقتصـادية، ومعالجـة عجـزي    
رصيد من إجمالي % 5الموازنة العامة وميزان المدفوعات، والتي مثلت ما نسبته 

، فإن القروض الأخرى المشكلة 2005بنهاية عام % 6، و)4(المديونية قبل التسوية

                                     
  .57نصر الشميري، القروض الخارجية ودورها في تمويل التنمية، مرجع سابق، ص )1(
  .16، ص2000للرقابة والمحاسبة، التقرير السنوي عن الدين العام الخارجي لسنة  الجهاز المركزي )2(
، الخلفيات، المراحل، النتائج، كتـاب مجلـة   2001-1995أحمد علي البشاري، الإصلاحات الاقتصادية  )3(

  .315، ص1998الثوابت الثاني، بحوث وأدبيات المؤتمر الاقتصادي، الجزء الثاني، 
  .2005-2000ي اليمني، التقارير السنوية لƘعوام، البنك المركز )4(
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عدا بعض القروض (يمنية الخارجية، تمثل قروض تنموية بحتة للمديونية العامة ال
التجارية القديمة التي تخص الشطر الشمالي سابقاً والتي لا تشكل أي نسبة تـذكر  

سواء من حيث نوعها أو معدل فائـدتها أو  ) يةمن إجمالي رصيد المديونية الخارج
  .Ŋجالها أو فترة السماح الممنوحة قبل البدء بسد الأعباء المترتبة عليها

حاز البنك الدولي ممثلاً بهيئة التنمية الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة   -
التنميـة   على أغلب رصيد الدين التنموي، بعد استبعاد روسيا، فمعظمه يعود لهيئة

التسـوية،   ، من إجمالي رصيد المديونية الخارجية قبل%11الدولية بنسبة قدرها 
، بما في 2005من إجمالي رصيد المديونية الخارجية بنهاية عام % 35ما نسبته و

، وبذلك فإن البنك الـدولي ممـثلاً بهيئاتـه    )1(ذلك المتبقي من المديونية الروسية
في الوقت الحاضر والمستقبل القريب لخطط وبرامج  المختلفة، يعتبر الداعم الأول

  .التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن

 2005رغم أن المشطوب من رصيد المديونية اليمنية من قبل المانحين بنهاية عام  -
 ź4628(مليون دولار، منها ) 5732(بل (  źمليون دولار، أقساط، ومبلـ)1104 (

من إجمالي رصيد المديونية الخارجية قبل %) 57(سبته مليون دولار فوائد، وبما ن
) 5449(مليـون دولار إلـى   ) 10077(التسوية، وانخفاض رصيد المديونية من 

 źمـع  المديونية لت تلك ظمليون دولار، ) 2139(مليون دولار، وإعادة جدولة مبل
المتاحة، حدودية الموارد ضŋلتها تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني، نظراً لم

الموارد، في ظل غيـاب الشـفافية   والفساد النخبوي الذي يستولي على أغلب تلك 
قبل الأجهزة المعنية، خاصة في القطاع النفطـي الـذي   من والمساءلة والمحاسبة 

، وكان المفروض الاستفادة من المكاسب )2(يعتبر المصدر الأساسي للموارد العامة
خارجية بتطبيق اتفاقية نابولي التـي تقضـي   التي تحققت على صعيد المديونية ال

من رصيد المديونية ومتōخرات الأعباء، وإعادة جدولـة الرصـيد   % 80بشطب 

                                     
  .17، 15، ص2005وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي، مركز القروض الخارجية لعام  )1(
يحيى محسن صالŢ، خارطة فساد القطاع النفطي في اليمن، مقال منشور في صحيفة الثـورة اليمنيـة،    )2(

  .11، 10، ص1/5/2008الصادرة في 
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المتبقي، وتطبيق نفū الشروط في المستقبل على بقية الدين، إلا أن ما تم هو عدم 
استفادة الحكومة اليمنية من تلك الامتيازات، حيث عاودت المديونية إلـى النمـو   

ومرشحة للزيادة في المستقبل القريب، على اعتبـار أن  بي غير المرغوب به، السل
الرصيد غير المستخدم من القروض الجديدة والمتحركة مازال مرتفعاً ويقدر بمـا  

، ولن تكون الـيمن  .)1(2005، من رصيد المديونية القائم بنهاية عام %30نسبته 
يـة إذا اسـتمرت الأوضـاع    قادرة على مواجهة أعباء خدمة مـديونيتها الخارج 

الاقتصادية كما هي في الوقت الحاضر، وإذا استطاعت فإن ذلك سـيكون علـى   
  .حساب خطط التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي

  

                                     
  .5، مرجع سابق، ص2005وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي، مركز القروض الخارجية لعام  )1(
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  المبحث الثاني
  أسباب وعوامل تزايد ونمو الدين العام في اليمن

 لداخلي والخارجيالأسباب والعوامل التي أدت إلى تزايد ونمو الدين العام ا تعددت
منها ما يتعلق بالسياسة المالية وŊخر يتعلق بالسياسة النقدية  في الجمهورية اليمنية

والاستثمارية، إضافة إلى عوامل أخرى داخلية وخارجية، بعضها مبرر والـبعض  
الآخر غير مبرر، أثرت بشكل مباشر على نمو المديونية العامة، رغـم التحسـن   

يونية الخارجية بعد الإصلاحات الاقتصادية وأدى إلـى  الذي طرأ على رصيد المد
خفضها إلى النصف تقريباً، ليū بسبب نجاعة ونجـاح السياسـات الاقتصـادية    
المطبقة، وإنما لأسباب موضوعية خارجية، سبق الإشارة إليهـا وأهمهـا تبنـي    
الحكومة لحزمة السياسات المفروضة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين تحـت  

وبالتالي فإننا سـنتعرف  . مى برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإداريةمس
في هذا المبحث على أبرز الأسباب والعوامل التي أدت إلى تزايد ونمو المديونيـة  

  .العامة اليمنية

  :العجز المستمر في الموازنة العامة للدولة: أولاً

بعجز كبير في ) 1995-1991(اتسمت الفترة التي سبقت الإصلاحات الاقتصادية 
الموازنة العامة للدولة لأسباب مختلفة سبق الإشارة إليها في أكثر من مكان في هذا 
البحث، والتي ترتب عليها التوسع الكبير في الإنفاق العام، رافق ذلك انخفاض إن 
لم نقل شبه توقف للتدفقات النقدية الخارجية بمختلف أنواعها، وبما أنه قـد سـبق   

رة إلى أغلب مؤشرات الاقتصاد اليمني بما في ذلك عجز الموازنـة العامـة   الإشا
المؤشرات التي تبـين حجـم   للدولة، ومنعاً للتكرار، فإننا سنكتفي هنا بإبراز أهم 

عبء المديونية العامة قبل وبعد الإصلاحات الاقتصادية قياساً بالإمكانات المتاحـة  
  .للاقتصاد اليمني
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(%) بء المديونية العامة اليمنية، قياساً بحجم النفقات العامة والإيرادات العامة والناتج المحلي الإجمالي يبين ع) 31(جدول رقم 
  (*))2005- 19(خلال الفترة 

 الأعوام
19  البيان

91
  19

92
  19

93
  19

94
  19

95
  19

96
  19

97
  19

98
  19

99
  20

00
  20

01
  20

02
  20

03
  20

04
  20

05
  

                      نسبة من إجمالي نفقات الدولة. 1
  5.9  6.1 4.8 5.8  6.4  7.3 11.9 8.6 6.7 8.2 12.8 12.5 10.5 8.7 9.7 مدفوعات فوائد الدين العام: 1.1
)5.8()6.2()11.7()3.4(  7.6)78.4( 5.2 18.9 8.7 0.2 25.2 52.5 46.8 42.3 13.8 عجز الموازنة: 2.1
)2.2()2.3()2.4()2.7()3.9( 18.6 13.7 13.7 14.7 29.627.2 13.8 20.3 25.1 34.3 مخصصات خدمة الدين الخارجي: 3.1

                      من إجمالي اƗيرادات%نسبة. 2
  6.1  6.5 5.5  6  5.9  6.1 11.2 7.9 6.9 8.8 17.1 26.3 19.7 16.1 11.3 مدفوعات فوائد الدين العام: 1.2
  )6()5.6()13.2()2.5(  7.1 15.5 2.8)9.1( 8.9 0.3 110.533.7 87.9 73.3 16 عجز الموازنة: 2.2
)2.1()2.4()2.2()2.7()2.8(  6.2 2.3 16.8 15.1 29.1 38 29 38.1 43.5 39.8 مخصصات خدمة الدين الخارجي: 3.2

                      من الناتŝ المحلي اƗجمالي%نسبة. 3
)1.2(  )2()4.1()0.8(  2.4)7.5( 1.5 9.3 2.3 2.3 5.9 16.3  14 12.5 4.2 عجز الموازنة: 1.3
)0.99()0.8()0.8()0.8()0.9(  6.3 4.7 5.1 5.3 10.3 7.9 5.4  8.2 10.5 13.5 مستحقات خدمة الدين الخارجي: 2.3

)2.4()2.1()3.2()3.2()3.4( 12.6 12.6 11.7 14.2 44.2 31.7 27.4 42.2 62 72.8 نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الصادرات. 4
  2.8  3.9 9.3)10.5()9.1()0.95( 44.2 44.2 48.7 65.5 75.3 99 95.1 95 90.9 صافي سلفيات الحكومة إلى العرů النقدي .5

  .202، ص2005، 368، ص2000المصدر الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لƘعوام  -
                                     

، وهو تاريť الوحدة اليمنية، وبالتـالي فـإن   1990باعتبار أن الاقتصاد الموحد للجمهورية اليمنية، تشكل في منتصف عام  1991أغلب البيانات تم إيرادها بدءاً من عام (*) 
 .1991اءات المتوفرة والدقيقة تبدأ من عام أغلب الإحص
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ين العـام كانـت   أن الأعباء المترتبة على الد) 31(يتضŢ من بيانات الجدول رقم 
كبيرة قياساً بحجم الموازنة العامة، وبالتالي فقد ساهمت تلك الأعباء في تفاقم عجز 

  .الموازنة العامة

وإذا أخذنا بعض المؤشرات الاقتصادية العامة التي لها علاقة بالمديونية العامـة،  
عـام،  وأهمها فوائد الدين العام، وعجز الموازنة العامة، ومستحقات خدمة الدين ال

كنسبة من النفقات العامة والإيرادات العامة، والناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى 
صافي سلفيات الحكومية من البنك المركزي قياساً بالعرض النقدي، مـع التـذكير   
بōن هناك مؤشرات اقتصادية هامة أخرى لها علاقة بالمديونية العامة والعبء الذي 

سبق تناولها في الباب الثاني من هذا البحث، ومنعاً تشكله على الاقتصاد الوطني، 
بإبراز المؤشرات التي تضمنها الجدول أعـلاه، سـنجد أن تلـك    سنكتفي للتكرار 

  :المؤشرات تشير إلى التالي

كنسبة مـن إجمـالي   ) 2005-1991(إن مدفوعات فوائد الدين العام خلال الفترة  -
، %8.2، %12.8، %12.5، %10.7، %8.7، %9.7(النفقات العامـة كانـت   

6.7% ،8.6% ،11.9% ،7.3% ،6.4% ،5.8% ،4.8% ،6.1% ،5.9 (%
فتـرة التـي سـبقت الإصـلاحات     على التوالي، وهي نسب كبيرة خاصة قبل ال

ورغم أن تلك النسب انخفضت إلى حد مـا فـي الفتـرة    ). 95-91(الاقتصادية 
بحسب ما تبينـه   إلا أنها ظلت مرتفعة) 2005-1996(اللاحقة لتلك الإصلاحات 

الأرقام، رغم الانخفاض الذي طرأ على رصيد المديونيـة الخارجيـة والمتمثـل    
بشطب ما يقرب من نصف الرصيد، وتخفيض الإنفاق العام، وتخفيض قيمة العملة 
الوطنية بنسبة كبيرة جداً، كمطلبين من متطلبات صندوق النقد والبنـك الـدوليين   

ستهلاك بشقيه العـام والخـاص وبالتـالي    بهدف تثبيت الطلب من أجل خفض الا
والمتوسط، لزيادة الادخار ومـن ثـم زيـادة    خفض الواردات في المدى القصير 

ورغم الدعم الكبير الذي قـدم  . الاستثمار وزيادة الدخل الفردي في المدى الطويل
 źمليون دولار ) 1086(من المانحين لدعم الإصلاحات الاقتصادية والذي قدر بمبل
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، مـع  )1( )2000-1995(مليون دولار معونات خلال الفتـرة  ) 190(قروض، و
العلم أن هناك معونات خلال هذه الفترة لم تدرج ضمن هذا الـدعم لعـدم تـوفر    

) 2005-2001(كما قدم دعم تحت نفū المسمى خلال الفترة . بيانات دقيقة عنها
ظلت أزمة المديونية بكثير، إلا أن تلك النسب لم تتغير كثيراً و يفوق المبلź السابق

  .قائمة

كانـت   2005-91إن عجز الموازنة العامة كنسبة من النفقات العامة خلال الفترة  -
)13.8% ،42.7% ،46.8% ،52.5% ،25.5% ،0.2% ،8.7% ،18.9% ،

5.2% ،)28.4 %( ،7.6% ،)3.4%( ،)11.7%( ،)6.2%( ،)5.8(%( Ţويتض ،
، ففـي الفتـرة التـي سـبقت     من هذه النسب هشاشة وضعف الاقتصاد اليمنـي 

، %50يتبين أن العجز فاق في بعض السنوات ) 94-91(الإصلاحات الاقتصادية 
نتيجـة للـدعم   ) 2005-96(ثم تōثر سريعاً بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة 

قة من رفع الـدعم عـن المـواد الغذائيـة،     قالمقدم من المانحين والوفورات المح
، 2000ات الحكومية الأخـرى، ورغـم أن السـنوات    والمشتقات النفطية والخدم

شهدت تحقق فائض في الموازنة إلا أن ذلك يرجع  2005، 2004، 2003، 2002
في الأساū إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، على اعتبار أن أغلب الإيرادات العامة 

في ظل يمن ليū بلداً نفطياً، في اليمن تمثل عائدات تصدير النفط الخام رغم أن ال
غياب الإمكانات الهائلة للاقتصاد اليمني وأهمها الثروة السمكية خاصة أن الـيمن  

كم على البحرين الأحمر والعربي، إضافة إلى  2800يملك ساحل يزيد طوله عن 
الموارد الطبيعية الأخرى وهي كثيرة إذا قيست ببعض مـوارد الـدول العربيـة    

  .تصادياً يفوق بكثير مثيله في اليمنالأخرى غير النفطية والتي تعيŭ مستوى اق

في الاعتبار كنسبة من ) الأقساط(وإذا أخذنا مستحقات خدمة الدين العام الخارجي  -
سـنجد أنهـا كانـت    ) 2005-1991(النفقات العامة خلال السنوات المدروسـة  

)34.3% ،25.1% ،20.3% ،13.8% ،29.6% ،27.2% ،14.7% ،13.7% ،
ــي )%)2.2(، )2.3%(، )2.4%(، )2.7%(، )3.9%(، 15.6%، 13.7% ، وه

                                     
  .12، 4، ص1997وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تقرير حول نتائج مؤتمري بروكسل، يناير، يونيو،  )1(
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ب أيضاً مرتفعة خاصة قبل الفترة التـي سـبقت الإصـلاحات الاقتصـادية،     نس
والسنوات اللاحقة لها باستثناء السنوات التي تحقق فيها فائضاً في الموازنة العامة، 
وسبق الإشارة إلى أن ذلك الفائض لم يتحقق نتيجة لتحسن أداء الاقتصاد اليمنـي،  

نما لعامل خارجي سببه ارتفاع أسعار النفط عالمياً إضافة إلى رفع الـدعم عـن   إ
من السلع والخدمات العامة، وإذا أضفنا مدفوعات فوائد الدين العـام إلـى   الكثير 

مستحقات خدمة الدين خلال تلك الفترة، فإن عبء المديونية العامة سيرتفع نسـبة  
للاقتصاد اليمني، أما إذا أضـفنا مسـتحقات   كبيرة جداً قياساً بالإمكانات المحدودة 

خدمة الدين العام الداخلي إلى تلك النسبة، فإن عبء الـدين العـام سـيكون مـن     
فاء به على المدى القصير والمتوسـط، ويرجـع   الصعب على الحكومة اليمنية الو

ذلك إلى غياب أي دور للسياسيتين النقدية والمالية غير المفعلتـين، إضـافة إلـى    
الواضŢ للموارد الخارجية المتدفقة سواء على شكل قروض أو مسـاعدات   الهدر

لتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسبب سوء الاستخدام لتلك المـوارد  
  .وضعف أدوات الرقابة والمحاسبة

نا نفū المؤشرات السابقة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سـنجد  ذوإذا أخ -
، %16.3، %14، %12.5، %4.2(زنة كان خلال نفـū الفتـرة   أن عجز الموا

5.9% ،2.3% ،2.3% ،9.3% ،1.5% ،)7.5%( ،2.4% ،)0.8%( ،)4.1%( ،
فترة التي سبقت الإصلاحات الاقتصـادية  ، ومثل العجز خلال ال)%)1.2(، )2%(

دأ نسب متفاوتة، لكنها مرتفعة قياساً بقيمة الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العجز ب
على إثـر التـدابير   بالانخفاض التدريجي من العام الأول للإصلاحات الاقتصادية 

ونفـū  . التي تم اتخاذها وسبق الإشارة إليها في أكثر من موضع من هذا المبحث
مقارنة بقيمـة  ) الأقساط(الكلام ينطبق على مستحقات خدمة الدين العام الخارجي 

، %7.9، %5.4، %8.2، %10.5، %13.5(الناتج المحلي الإجمالي والتي كانت 
10.3% ،5.3% ،5.1% ،4.7% ،6.3% ،)0.9%( ،)0.8%( ،)0.8%( ،

على التوالي، حيث يلاحظ أن ) 2005-1991(، خلال الفترة )%)0.9(، )0.8%(
النسبة كانت مرتفعة كثيراً في الفترة التي سبقت الإصلاحات الاقتصادية ناهيك عن 

، وإذا مـا  ساط المستحقة للمديونية الخارجيةالأق أن هذه النسبة اقتصرت فقط على
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المديونية الداخلية، إضافة إلى مدفوعات فوائد الدين أضفنا لها أقساط مستحقة على 
العام الداخلي والخارجي، فإن هذه النسبة سترتفع كثيراً وستتحول إلـى مديونيـة   

 ـ     لاحات متفاقمة، إلا أن تلك الأعباء بـدأت بالانخفـاض التـدريجي إثـر الإص
، إضافة إلى التدابير الأخـرى التـي تـم    1995الاقتصادية المنفذة من منتصف 

  .اتخاذها مع عوامل خارجية سبق الإشارة إليها

أما إذا أخذنا نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلـى الصـادرات خـلال الفتـرة      -
، %44.2، %31.7، %27.7، %42.2، %62، %72.8(المدروسة والتي كانت 

14.2% ،11.7% ،12.6% ،12.6% ،)3.4%( ،)3.2%( ،)3.2%( ،)2.1%( ،
وبـدأت  ) 96-91(على التوالي، سنجد أنها كانت مرتفعة فـي الفتـرة   )%) 2.4(

-2001(وصولاً إلى نسب موجبـة فـي الأعـوام    ) 1997(بالانخفاض بدءاً من 
، وهذه النسب غير حقيقية، حيث أخذت من ميزان المـدفوعات كصـافي   )2005

لنقدي الخارجي بعد استبعاد رصيد مسحوبات القروض الخارجيـة خـلال   للتدفق ا
نفū الفترة وكذا المساعدات النقدية الخارجية، إضافة إلـى عـدم إدراج الفوائـد    

من هذه النسبة، وإذا أضفنا إلى تلك النسـبة  ضالمستحقة على المديونية الخارجية 
فإنها سترتفع كثيراً ) الفوائد+ الأقساط (مستحقات أعباء خدمة الدين العام الداخلي 

اليمنية إلى مديونية مرتفعة رغم الإجراءات التي اتخذت وستحول المديونية العامة 
  .والدعم الخارجي المقدم لليمن لدعم الإصلاحات الاقتصادية

وأخيراً فإن صافي سلفيات الحكومة من البنك المركزي مقارنة بالعرض النقـدي   -
، %75.3، %99، %95.1، %95، %90.9(نـت  كا) 2005-91(خلال الفترة 

65.5% ،48.7 ،44.2% ،44.2% ،)0.95%( ،)9.1%( ،)10.5%( ،9.3% ،
، وإذا تتبعنا تلك النسب، سنجد أن الفترة التي سبقت الإصـلاحات  %)28، 3.9%

الاقتصادية، اقترضت الحكومة من السلطات النقدية من خلال الطبع النقدي الجديد 
قدي التي فرضته السنوات الأولى من الوحدة والمشاكل التـي  على إثر التوسع الن

رافقت حرب الخليج الثانية، الأمر الذي أدى إلى تدهور متتالي في قيمـة العملـة   
أجبرت الحكومـة علـى   . الوطنية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات خطيرة
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 ـ د والبنـك  إثرها إلى تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النق
  .الدوليين

وبالتالي الاستفادة من الدعم المقدم من المانحين لوقف التدهور الكبير الذي عرفـه  
من خلال الانخفاض التـدريجي   1995وهذا ما تم فعلاً بعد عام . الاقتصاد اليمني

في صافي سلفيات الحكومة مقارنة بالعرض النقدي، وصولاً إلى تحقيـق فـائض   
، وظلت تلك النسبة في الحدود المōمونة 2001، 2000ي لصالŢ الحكومة في عام

في بقية السنوات، على اعتبار أنه تم تفعيل أدوات السياسة النقدية واستخدام أذون 
الخزانة لامتصاص فائض السيولة وكمعالجة لƖثار التي ترتبت على الاقتـراض  

  .من البنك المركزي

  :كونة للدين العامسوŇ استخدام حصيلة القروů العامة الم: ثانياً

القروض بنوعيها الداخلي والخارجي، يعتبر مـن أهـم   إن سوء استخدام عائدات 
أسباب عوامل نمو وتزايد المديونية العامة في اليمن، فالدين العام الداخلي تكŅـون  
كمطلب وحل لمعالجة التضخم الهائل الذي تسبب به التوسع النقدي بالاقتراض من 

الطبع النقدي الجديد في بداية دولة الوحدة، حيث قضـى   البنك المركزي من خلال
م بشōن الدين العام وفي المـادة  1995لسنة ) 19(القرار الجمهوري بالقانون رقم 

الثالثة منه بتخويل البنك المركزي نيابة عن الحكومة في إصدار سندات حكوميـة،  
صادية العامـة  بهدف سحب فائض السيولة النقدية وتوجيهها لأغراض المنفعة الاقت

، وبما أن القرار لم يحدد بدقة المشاريع )1(إضافة إلى تمويل المشاريع الاستثمارية
الاستثمارية التي ستمولها عائدات أذون الخزانة، وأيضاً لم يحدد القرار أغـراض  
المنفعة الاقتصادية العامة التي على أساسها تم استصدار أذون الخزانة، الأمر الذي 

غطاءć لاستخدام حصيلة أذون الخزانة في أغرض قد لا تكون من أعطى الحكومة 
إضافة إلى ذلك فإن القانون لـم يـذكر   . )2(أغراض أذون الخزانة المتعارف عليها

صراحة استخدام أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة، وترك ذلـك للجنـة   
                                     

)1(       
)2(       
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ات لتمويل عجز ندات الحكومية، حيث خولها بتحديد نسبة من حصيلة تلك السندالس
الموازنة العامة، وفي تمويل المشروعات الاستثمارية، ويلاحـظ غمـوض هـذه    
العبارة، فهل تمويل عجز الموازنة العامة عبر تمويل المشروعات الاستثمارية، أم 

  أنه تمويل عجز الموازنة العامة الناتج عن تمويل المشروعات الاستثمارية العامة 

لطبيعة تلـك  لها وظائف محددة، يجب أن تستخدم وفقاً مع العلم أن أذون الخزانة 
  :)1(الوظائف، والتي من أهمها

تعتبر أذون الخزانة العامة، أداة من أدوات السياسة النقدية، وتسـتخدم لأغـراض    -
نقدية، إلا أن ذلك يم يتم، واستخدمت كōداة من أدوات السياسة المالية، وحولت من 

اة مالية طويلة الأجل، وذلك باستمرار استصـدارها  أداة نقدية قصيرة الأجل إلى أد
كلما انتهى أجلها القصير، وما يؤكد ذلك أنها لازالت تستخدم بوتيرة عالية منذ بدء 

  .2005وحتى نهاية عام  1995استصدارها بنهاية عام 

تمثل أذون الخزانة أداة توازن نقدي، تقوم السلطات النقديـة باسـتخدامها لإيجـاد     -
لنقدي بين الطلب على الائتمان وعرضه، إلا أن السلطات النقدية حولـت  التوازن ا

تلك الأداة إلى أداة مالية طويلة الأجل بغض النظر عن حاجة السوق النقدي، مـن  
  .أجل إيجاد التوازن بين الطلب على النقود وعرضه

الانحراف عن الأهداف التي أوجدت على أساسها أذون الخزانة، ويتضŢ ذلك من  -
  :ل الآتيخلا

إن استخدام أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة كان مقبولاً خلال الفتـرة   - 1
، باعتبار أن ذلك كان جزءاً من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أما 1995-1998

، فلم تعد الموازنة العامة بحاجة إلى ذلـك  2005-1999بعد ذلك وخلال الفترة 
 .ققت فائضاً في أغلب تلك السنواتالهدف، خاصة أن الموازنة العامة ح

                                     
هدف الإنشاء ونهاية الاسـتخدام، مرجـع سـابق،     -البداية والنهاية -حسن ثابت فرحان، أذون الخزانة )1(

  .73ص
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إن استمرار استصدار أذون الخزانة سيؤدي إلى سحب السيولة النقدية من السوق  - 2
وسيكون ذلك على حساب تمويل الاستثمار الذي يعتبر المصدر الرئيسي للتنميـة  

 .والنمو الاقتصادي

فـي   اعتماد بعض مؤسسات القطاع العام والمختلط على استثمار فوائض أموالها - 3
أذون الخزانة العامة باعتبار أن العائد المخصص مضمون وهذا انحراف لطبيعة 

معيل لتلك المؤسسات من خلال أذون الخزانة، وكōن البنك المركزي بذلك تحول 
توظيف أموالها في الخارج ليتمكن من تحقيق عائد يسدد به الفوائد المستحقة على 

 .العامة بōعباء مالية هي في غنى عنهاأذون الخزانة، ناهيك عن تحميل الموازنة 

انتهاء الهدف الذي من أجله تم استصدار أذون الخزانة العامة كما أورده قـانون   - 4
، وتحول إلى هدف Ŋخر، هو المحافظة علـى  1995لسنة ) 19(الدين العام رقم 

استمرار مجموعة من المؤسسات العامة والمختلطة المتعثرة والتي أصبحت عالة 
 .نة العامةعلى المواز

تستخدم أذون الخزانة العامة ضمن Ŋليات السوق المفتوحة، والتي تعني إخضـاع   - 5
تلك الأذون للبيع والشراء لتحقيق التوازن النقدي، بينما ما يتم حالياً هو بيع تلـك  
السنوات دون إعادة شرائها، وهذا يمثل استخدام سيء لأذون الخزانة رغم عـدم  

ي اليمن، يمكن من تـداول أذون الخزانـة بيعـاً    وجود سوق لƘوراق المالية ف
ćوشراء. 

إن استمرار استصدار أذون الخزانة أصبŢ يتعارض مـع برنـامج الإصـلاح     - 6
الاقتصادي الذي كانت تلك الأذون أحد أدواته، بعد تحولها إلى أداة طويلة الأجل 
تخدم أغراضاً خارج نطاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع العلـم أن السـلطة   

لنقدية حاولت التخفيض من أعباء أذون الخزانة، باستحداث بعض الأدوات، مثل ا
شهادة الإيداع، وإعادة الشراء رغم عدم فعالية تلك الأدوات في ظل Ŋلية عمـل  
السوق اليمني، حيث أثبتت تلك الأدوات، عدم قدرتها على اسـتيعاب الفـوائض   
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) 65(ة إعادة الشراء عنـد  المالية الموظفة في أذون الخزانة، حيث توقفت عملي
 .، وانحصر شراء شهادات الإيداع على البنوك)1(مليار ريال ولمرة واحدة

لن تتمكن الحكومة من جذب رؤوū الأموال الأجنبية للاستثمار في اليمن طالما  - 7
وأن البنك المركزي يجمع الفوائض المالية من السوق المحليـة ويقـوم بإعـادة    

وهي %) 1.25(عار فائدة متدنية جداً لا تزيد عن توظيفها في الخارج في ظل أس
نسبة لا تغطي حتى جزء من المخاطرة وتتعـارض مـع المنطـق الرياضـي     

  .)2(والاقتصادي

النفطي باعتبـاره مصـدر   وبالتالي فإنه يجب استثمار فوائض الأموال في القطاع 
نقـدي  التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أن تظل أذون الخزانـة أداة تـوازن   

تستخدم عند اللزوم، وبما أن تلك الأداة استنفدت أغراضها في الوقـت الحاضـر،   
  .يجب الاستغناء عنها، أو استخدامها في أضيق الحدود

. أما الدين العام الخارجي فقد تكون كمطلب تنموي بحت لسد فجوة الموارد المحلية
لب المشروعات فشل أغأدى إلى  ةإلا أن سوء استخدام عائدات القروض الخارجي

التنموية الممولة بتلك القروض، وتراكم على إثرها الدين العام الخـارجي، ومـن   
  :ما يلي ةالأمثلة على سوء استخدام القروض الخارجي

عدم صحة ودقة الدراسات والتصاميم المعدة للمشروعات والتي يترتب عليها تدني  -
 ـ    تيعاب التمويـل  مستوى الإنجاز في تلك المشروعات وعـدم قـدرتها علـى اس

المخصص لها، ويترتب على ذلك إعادة هيكلة المشروعات والتمويل المخصـص  
الأمر الذي يترتب عليـه تعثـر تلـك    لها بإلغاء بعض الأنشطة واستحداث أخرى 

  .المشروعات وارتفاع تكلفتها النهائية وفشلها في تحقيق كامل أهدافها المخططة

                                     
  .ص     ، 2005لبنك المركزي اليمني، التقرير السنوي لعام ا )1(
  .75حسن ثابت فرحان، أذون الخزانة، البداية والنهاية، هدف الإنشاء ونهاية الاستخدام، مرجع سابق، ص )2(
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بعقود التنفيذ، نظراً لعدم تضمين تلك العقود عدم التزام متعهدي مقاولات الأعمال  -
بالشروط الجزائية اللازمة التي تضمن للمشروعات حق التنفيذ وفقاً لما تضـمنته  

  .العقود، وإن احتوت بعض العقود لمثل تلك الشروط فإنه لا يتم تطبيقها

  : يتم تحميل بعض المشروعات بōعباء كبيرة تتمثل بالآتي -

نتيجة للقصور في الدراسات والتصاميم  لإضافية لعقود التنفيذالأعمال التغييرية وا - 1
 .المعدة للمشروعات

 .الأعمال الاستشارية لإجراء التعديلات المطلوبة للتصاميم - 2

الأعمال الإضافية للإشراف على عقود التنفيذ لأنشطة المشروعات بسبب تōخير  - 3
 .إنجازها

ستمرار عمل البعض مـنهم  التعاقد مع خبراء أجانب لم تعد تخصصاتهم نادرة وا - 4
لفترات طويلة في ظل وجود النظراء المحليين والذين يتمتعون بكفـاءات تفـوق   

  .الخبرات الأجنبية المستقدمة

يفتقـرون لأبسـط   عدم كفاءة المقاولين المكلفين بتنفيذ أنشطة المشروعات، حيث  -
فيـذ الأعمـال   تنمن أسū الإدارة العلمية، وعدم توفر السيولة النقدية التي تمكنهم 

المتعاقد عليها، ولا تتوفر لديهم الموارد المادية والبشرية والفنية اللازمة لإنجـاز  
الأعمال المتعاقد عليهم، الأمر الذي يقود إلى تعثر تلـك المشـروعات وبالتـالي    

  .ارتفاع تكلفتها النهائية

ي يترتب عليه عدم دقة التكلفة التقديرية المعدة لتنفيذ أغلب المشروعات، الأمر الذ -
تفاوت كبير بالزيادة والنقص بين التكلفة التقديريـة والتكلفـة الفعليـة لمكونـات     
المشروعات ويعد ذلك مدخلاً للتلاعب في إجراءات التناقص، حيث يـتم التقـدم   

طاء الأقل ومن ثم يـتم اعتمـاد أعمـال    عبعطاءات أقل قيمة تؤدي إلى إرساء ال
 .م تنزيله من قيمة العطاءإضافية كبيرة تعوض الفارق الذي ت
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تعثر بعض المشروعات في تنفيذ الأنشطة المستهدفة بسبب تقادم الدراسات التـي   -
الدراسـات لتـتلاءم مـع المتغيـرات     أعدت لها، الأمر الذي يتطلب تحديث تلك 

والتطورات وكذلك التōخير في تشكيل الوحدات التنفيذيـة لـبعض المشـروعات،    
فيذ المكونات وإعادة تصميمها، وكذا التōخير في امتلاك إضافة إلى تعديل مواقع تن

  .الأنشطة المستهدفةعليها الأراضي التي ستقام 

عدم التزام الجانب الحكومي بتوفير مساهمته في تمويل تلك المشروعات في الوقت  -
المناسب الأمر الذي يقود إلى تعثرها، إضافة إلى ضعف الدور الإشرافي للجهات 

المشروعات خاصة في جوانب التنسيق مـع الجهـات ذات العلاقـة    المعنية بتلك 
بمدخلات مكونات بعض المشروعات، مما يترتب عليه تōخير جاهزيـة مكونـات   
المشروعات عما استهدفته البرامج الزمنية المتفق عليها مع الشركات المنفذة لتلك 

  .المكونات

هات المقرضة، لسداد أقساط عدم الاستفادة من فترات السماح الممنوحة من قبل الج -
بعض القروض، حيث يتم البدء بالسداد قبل الانتهـاء مـن إنجـاز المشـروعات     

  : لأنشطتها المستهدفة، نتيجة للتالي

 .طول الإجراءات الإدارية والقانونية للموافقة على اتفاقيات القروض الخارجية - 1

إعادة تقييمهـا  طول إجراءات إعداد الدراسات والتصاميم النهائية للمشروعات و - 2
 .عند البدء بتنفيذ المشروعات

 .طول إجراءات تōهيل المقاولين والتعاقد على تنفيذ مكونات المشروعات - 3

بطء تنفيذ وإنجاز مكونات المشروعات من قبل المتعهـدين، فـي ظـل غيـاب      - 4
  .وضعف الإشراف على بعض المشروعات

لأشخاص لا تربطهم تحميل بعض المشروعات بنفقات ليū لها علاقة بōنشطتها و - 
أي صلة بتلك المشروعات، إضافة إلى تخصيص أجزاءć كبيرة من قروض التمويل 

لأشخاص من خارج تلـك المشـروعات   لشراء سيارات بōسعار باهظة وتوزيعها 
  .على حساب أنشطة هامة مستهدفة
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  :Źياب السياسات المالية والنقدية والاستثمارية السليمة: ثالثاً

الخزانة كمطلـب مـن متطلبـات برنـامج     إصدارها لأذون هدفت الحكومة عند 
الإصلاح الاقتصادي إلى تقليص حجم العجز في الموازنة العامة باعتباره مصـدر  
تمويل غير تضخمي، إلا أن الحجم الهائل من الإصدارات عمل على تضخيم الدين 

رة إلـى أن  مع الإشا. العام الداخلي، وأنهك الموازنة العامة بالفوائد المستحقة عليه
ت في بداية إصدار أذون الخزانة العامة عن الضرائب التـي كـان   نالحكومة استغ

، اهتحت مبرر جذب المستثمرين للاستثمار في، )1(يمكن فرضها على أذون الخزانة
وخرجت الحكومة بذلك عن مبدأ عدالة الضريبة، وحرمت الموازنة العامـة مـن   

العائد الاستثماري الكبير الذي حصل عليه إيرادات هي بōمū الحاجة إليها، كما أن 
خـلال عمليـة   ) القيمة الفعلية – الاسميةالقيمة = العائد الاستثماري(المستثمرون 

الإصدار، وتحملته الدولة من موازنتها، ووفقاً لƘرقام التي سبق الإشارة إليها فـي  
وبما يؤكد  أكثر من جدول سابق لها علاقة بالدين العام بشقيه الداخلي والخارجي،

أن الحكومة تحملت في موازناتها العامة، أعباء العائد الكبير المترتب علـى أذون  
لحكومة لهـذا الأمـر   الخزانة العامة الممثل للدين العام الداخلي، ورغم أن إدراك ا

جاء متōخراً، إضافة إلى أن نوعية أذون الخزانة في عمليات الاكتتاب لم تسـتغل  
تعد أذون الخزانة من ضمن الأوراق المالية ذات المزايا،  الاستغلال الأمثل، حيث

وسيولتها، مـع العلـم أن    )2(وغالباً ما يتجه إليها المستثمرون لضمانها من الدولة
الحكومة كانت تطمŢ إلى إقبال سـريع، وإيـرادات سـريعة، دون أي تخطـيط     

 ـ. مستقبلي وال إلـى  وأكبر مثال على ذلك قيام الحكومة بضť هذه الكمية من الأم
الاقتصاد دون مراعاة أو حساب إلى كيفية مواجهة الأعباء المترتبـة عليهـا، أو   

السياسـة الماليـة    Ţبالشكل الذي يحقق العائد الذي ينجكيفية توظيف هذه الأموال 
  .المستهدفة

                                     
  .85نزار باصهيب، الآثار الاقتصادية لأذون الخزانة، مرجع سابق، ص )1(
  .86المرجع السابق، ص )2(
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أما إذا تم التطرق للسياسة النقدية المتبعة، فإن لها بعض الفوائد في نفـū الوقـت   
ا بعض الأعباء والمتمثلة بحجم الفوائد الناتجة عن استحداث أذون فإنه يترتب عليه

مادي متمثل في سعر الفائدة المسـتحقة عليهـا،   الخزانة واستخدامها، منها ما هو 
ومنها ما هو غير مادي كضياع الفرص البديلة لاستثمار الأموال الفائضة في أذون 

  .ر الزمن الذي لا يقدر بثمنإضافة إلى مرو. زانة العامة وفي القطاع الحقيقيالخ

إن من أهم الأعباء التي ترتبت على استحداث أذون الخزانة العامة واسـتخدامها،  
نقطتـين  + أن سعر الفائدة الذي يدفع للمستثمرين يمثل الفائدة السائدة في السـوق  

. تشجيعاً للمستثمرين في أذون الخزانة باعتبار أن ذلك مصدر جذب للاستثمار فيها
بدت الحكومة خسائر كبيرة في هذا الجانب، حيث بلź سعر الفائدة المستحق وقد تك

فقط  2002وحتى عام  95على أذون الخزانة العامة المصدرة منذ استحداثها عام 
 źمليار ريال، كما أن الحكومة دفعت عمولة للبنك المركزي عـن  ) 84.238(مبل

ت هذه العمولة خـلال  من حجم الإصدار، بلغ %)1(إصدار أذون الخزانة بمعدل 
مليار ريال ) 21.119(مليار ريال، كما دفعت مبلź ) 14.647(، 2002-95الفترة 

خلال نفū الفترة كعائد على عملية إعادة الشراء، وهي أداة مرتبطة بōذون الخزانة 
وبذلك يكون إجمالي حجم تلك الأعباء خلال هذه الفترة القصـيرة هـو    .)1(العامة

  .ال ناهيك عن إجمالي أصل الدين المستحقمليار ري) 120.004(

لقد اعتمدت الإصلاحات الاقتصادية على أهم أداتين للسياسة النقدية وهمـا سـعر   
الفائدة وأذون الخزانة لجذب المدخرات النقدية التي لدى الأفراد وبالتالي تقليل حجم 

ت السيولة النقدية في السوق للقضاء على فائض الطلب المحلي وتخفـيض معـدلا  
هذا البحث، من التضخم في الاقتصاد كما سبق الإشارة إلى ذلك في أكثر من مكان 

البرنامج في جذب بعض المدخرات الفردية وسحب السيولة النقديـة  ورغم نجاح 
، إلا أن كـل  )2(التي بحوزة البنوك وشركات التōمين وصناديق الضمان الاجتماعي

                                     
هدف الإنشاء ونهاية الاسـتخدام، مرجـع سـابق،     -البداية والنهاية -فرحان، أذون الخزانةحسن ثابت  )1(

  .73ص
جميل الأثوري، دور السياستين المالية والنقدية في عملية الاستقرار الاقتصادي في اليمن، مرجع سـابق،   )2(

  .185، 184ص
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ؤثر على حجم الودائع المصـرفية  تلك الإجراءات لم تحفز الادخار الخاص ولم ت
بل على العكū فقد أثرت تلك الإجراءات . بمختلف أشكالها وبحسب ما كان متوقع

بشكل سلبي على حجم الاستثمار الحقيقي، باعتبار أن التكلفة العاليـة للاقتـراض   
الخاص في استقطاب المـدخرات الخاصـة والأمـوال    ومنافسة الحكومة للقطاع 

حويل السيولة النقدية التي لدى الأفراد والبنوك إلـى خزينـة   المصرفية أدى إلى ت
انخفاض حجم الاستثمار الحقيقـي  إلى القطاع الخاص وقاد ذلك الدولة وحرم منها 

الخاص وحدوث نوع من الركود الاقتصادي، وفي ظل استمرار السياسات المالية 
قتصـادي ستسـتمر   والنقدية والاستثمارية القائمة على حالها فإن حالة الركود الا

خاصة في القطاع الخاص، وبالتالي وخروجاً من هذه الحالة لابـد مـن تطـوير    
النشاط المصرفي وإيجاد سوق لـƘوراق الماليـة وتعـديل السياسـات النقديـة      
والاستثمارية القائمة بإعطاء مزيد من الحوافز الحقيقية للقطاع الخاص ليتولى قيادة 

زانة العامة بعد انتهاء الغرض الـذي أوجـدت   النشاط الاقتصادي ووقف أذون الخ
على أساسه والبحث عن موارد حقيقية لتمويل النفقات العامة، بدلاً من العودة إلى 
التمويل التضخمي مع ما يرافقه من ارتفاع معدلات التضخم وارتفـاع الأسـعار   

  .وانخفاض قيمة العملة الوطنية

  
  المبحث الثالث

  لعام في الجمهورية اليمنيةالآثار المترتبة على الدين ا
  2005 -1991خلال الفترة 

ترتب على الدين العام في الجمهورية اليمنية بشقيه الداخلي والخارجي خلال الفترة 
+ الفوائـد  (المدروسة Ŋثاراً مالية واقتصادية تمثلت الآثار المالية في الالتزامـات  

لاقتصادية فهناك Ŋثار مباشرة المستحقة على المديونية العامة، أما الآثار ا) الأقساط
  .وأخرى غير مباشرة

وبالتالي فإننا سنتناول في هذا المبحث الآثار المالية والاقتصادية المترتبـة علـى   
  :وفقاً للتالي 2005-91الدين العام في الجمهورية اليمنية خلال الفترة 
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  :2005-91ة الآثار المالية المترتبة على الدين العام في اليمن خلال الفتر: أولاً

يتōثر عبء الدين العام الداخلي والخارجي بحجم ذلك الدين، ومعدل نموه وسـعر  
  .الفائدة المطبق عليه، وهيكله وتصنيفه

ولقياū مدى تزايد حجم الأعباء المالية المترتبة على الدين العام، سنقوم بمقارنـة  
 ـ  لال الفتـرة  معدل نمو عبء الدين العام، بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمـالي خ

المدروسة، على اعتبار أن الدخل هو الأساū الذي من خلاله يقاū مدى تطـور  
النشاط الاقتصادي، وتستطيع الحكومة بناءć على ذلك من سداد الأعبـاء المترتبـة   
على الدين العام، فكلما زاد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر من معدل 

امة، تتزايد قدرة الحكومة على خدمة ديونهـا بōقـل   نمو عبء خدمة المديونية الع
  .عبء ممكن على الموازنة العامة

مع العلم أنه كلما كان معدل نمو عبء المديونية العامة يفوق معدل نمـو النـاتج   
الأمر الذي يدفع . المحلي الإجمالي، فإن ذلك يؤدي إلى تزايد نسبة المديونية العامة

لجزء المتبقي من العبء المالي، الذي لـم تـتمكن   الحكومة إلى الاقتراض لسداد ا
  . الحكومة من الوفاء به من مواردها الذاتية

، ومعدل نموه مقارنة اليمنيةيبين عبء المديونية العامة ) 32(والجدول التالي رقم 
  :2005-91بنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 
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لداخلي والخارجي ومعدل نمـوه  الدين العام ا إجمالي عبءيبين ) 32(جدول رقم 
   2005-91مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 

  المبالź بملايين الريالات

  السنوات

إجمالي عبء خدمة الدين 
  الإجمالي  )فوائد+ أقساط (العام 

معدل نمو 
إجمالي 

عبء الدين 
  %العام 

معدل نمو 
الناتج المحلي 

الإجمالي 
  %الحقيقي 

ة إجمالي عبء الدين العام نسب
  إلى% 

الإيرادات   خارجي  داخلي
  العامة

النفقات 
  العامة

الناتج المحلي
  الإجمالي

1991 4018  1014 5032 -  1.8  13.2  11.4  4  
1992 4853  997 5850 16.3 8.2  17.1  10.3  4.2  
1993 7087  1459 8546 46 4.1  22.4  12.4  5.9  
1994 10759  472 11231 31.4 2.2  26.2  12.9  7.6  
1995 14724  2262 16986 51.2 10.9  18.2  14.2  10.3  
1996 18036  6097 24133 42 5.9  10.4  10.4  13.8  
1997 18273  7395 25668 6.7 8.1  8.6  8.3  13.6  
1998 22460  10577 33037 28.7 4.9  13.5  11  16.7  
1999 32352  15137 47489 43.7 3.7  13.2  13.8  23.2  
2000 29166  14050 43216 )9 (  5.1  7.2  8.6  20.1  
2001 26799  26419 53218 23.1 0.2  9.3  10.5  14.1  
2002 28172  24336 52508 )1.3(  2  9.2  9.1  13.4  
2003 30465  21527 51992 )1(  )5(  7.7  6.8  12.6  
2004 44855  23358 68213 31.2 2.1  8.3  7.8  15.8  
2005 60094  28140 88234 29.4 15  8  7.6  19.5  

الجهـاز  +  2002وزارة المالية، نشرة إحصائية مالية الحكومة، العدد السـادū، ينـاير   : المصدر
  .2005-2000المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لƘعوام 

  

  :وبتحليل بيانات الجدول السابق، يتضŢ الآتي

بنسب  رة المدروسةتزايدت الأعباء المالية المترتبة على المديونية العامة خلال الفت -
فاقت كثيراً النمو المقابل للناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ في الاعتبار التفـاوت  

التي زاد فيها معدل ) 2002، 2000، 1997(بين سنة وأخرى، باستثناء السنوات 
. نمو الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعبء المديونية العامة، ولو بنسب بسـيطة 
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النمو السنوي لمعدل نمو عبء المديونية العامة خـلال الفتـرة    وإذا أخذنا متوسط
، بينما بلź المتوسط السنوي لمعدل نمو النـاتج  %)24.2(سنجده ) 1991-2005(

  .فقط%) 4.6(المحلي الإجمالي خلال نفū الفترة 

ويتضŢ الفارق الكبير بين النسبتين، الأمـر الـذي يؤكـد اسـتمرار الحكومـة      
خلي، لسد عجز الموازنة العامة، رغـم أن ذلـك يخـالف    بالاقتراض، خاصة الدا

برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري المنفذ بالاتفاق مع صندوق النقـد  
  .والبنك الدوليين، وبالتالي استمرار نمو الدين العام الداخلي والأعباء المترتبة عليه

كامل الأعباء المستحقة مع العلم أن الأعباء الواردة في الجدول السابق لم تتضمن 
على المديونية العامة الخارجية، حيث توقفت الجمهورية اليمنية عن سداد أعبـاء  

، وبعد هذه الفترة خضعت المديونية نفسـها إلـى إعـادة    )1995-91(مديونيتها 
الجدولة، وشطب أغلبها بما فيها الفوائد المترتبة عليها، يؤكد ذلك النمو المتواضع 

  .ل الفترة المدروسةلتلك الأعباء خلا

مدى تزايد حجم المديونيـة  ) فوائد+ أقساط (يعكū تطور عبء المديونية الداخلية  -
الحكومية، نتيجة للسياسة التي اتبعتها بشōن إصدارات أذون الخزانة العامة، والتي 

مليـار   84إلى  1996مليار ريال في بداية إصدارها عام  11ارتفعت أرقامها من 
 184، ثـم إلـى   2001مليار ريال في ديسمبر  121، و1998ر ريال في ديسمب

، ثـم إلـى   2004مليار ريال في ديسمبر  275، و2003مليار ريال في ديسمبر 
  .2005مليار ريال في ديسمبر  328.5

  .جداً، كما تبين ذلك أرقام الجدول السابقترتب على ذلك أعباء مالية كبيرة 

ان مطلباً من متطلبات برنامج الإصـلاح  صحيŢ أن إصدار أذون الخزانة العامة ك
الاقتصادي الذي تم العمل به بالاتفاق مع صندوق النقد والبنك الـدوليين بهـدف   
سحب السيولة النقدية من السوق وإعادة توظيفها التوظيف المناسب، إلا أن ذلـك  
المطلب لم يكن لسد عجز الموازنة العامة فقط، كما تم فعلاً، وإنما لإعادة توظيف 
تلك الأموال في الجوانب الاستثمارية التي تضمن المحافظة على تطـور النشـاط   
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إلا أن ما تـم  . وبالتالي تحقيق نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي. الاقتصادي
فعلاً هو زيادة الركود الاقتصادي دون تحقيق أي نمو أو تطور يـذكر للاقتصـاد   

  .الوطني

مترتبة على المديونية العامة كنسبة من الإيرادات العامة إذا قارنا الأعباء المالية ال -
عـبء المديونيـة    نسبة إجمالي والإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي سنجد أن

، %17.1(ثم ارتفعت إلى  1991عام % 13.2العامة إلى الإيرادات العامة، كانت 
لتعاود  على التوالي،) 1999، 1993، 1992(خلال الأعوام %) 26.2، 22.4%

الانخفاض التدريجي المتفاوت في بقية الأعوام المستهدفة، لتكون فـي المتوسـط   
، وهي نسبة مرتفعة جداً خاصة إذا أخذنا في %)12.8) (2005-91(خلال الفترة 

والتـي  . الاعتبار عدم تضمين تلك الأعباء متōخرات مستحقات المديونية الخارجية
وسبب . ى الخلل الهيكلي في الاقتصاد اليمنيسترفع النسبة إلى رقم كبير سيبين مد

. اعتماد اليمن على النفط كمصدر أساسي لمواردها الذاتيـة ذلك التفاوت يعود إلى 
وبالتالي عدم ضمان المحافظة علـى  . ويخضع النفط إلى تقلبات الأسعار العالمية

ائمة إلـى  الأمر الذي يبقى الحكومة في حاجة د. أرقام ثابتة لقيمة الإيرادات العامة
الاقتراض لسد الفارق بين إنفاقها العام وإيراداتها العامة، وهذا ما حدث فعلاً خلال 

  . الفترة المدروسة

-91الآثار الاقتصادية المترتبة على المديونية العامة اليمنية خلال الفترة : ثانياً
2005:  

ي، على اعتبار سنتطرق هنا إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على الدين العام الداخل
أن المديونية العامة الخارجية لها جوانب إيجابية خاصة عند السحب من حصـيلة  

لتلك المديونية، إضافة إلى ذلك فإن المديونية الخارجية اليمنيـة،  القروض المكونة 
تمتاز بōن كلها تقريباً ديوناً ثنائية ورسمية، تمثل قروضاً تنمويـة بحتـة، طويلـة    

طة جداً لا تكاد تذكر، وقد أوردنا تفصيل ذلك في الباب الثاني الأجل، فوائدها بسي
اليمن من أغلب ذلك الدين والأعباء المترتبة عليه، من هذا البحث، ومع ذلك أعفي 

وأعيد جدولة المتبقي، وهو مرشŢ للشطب بحسب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بـين  
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الآثار الاقتصادية للـدين العـام    وبالتالي فإننا سنتناول هنا. اليمن والجهات الدائنة
الداخلي باعتباره المؤثر المباشر في الاستقرار الاقتصـادي، وفقدانـه التـدريجي    
للمشروعية القانونية التي على أساسها تم اللجوء إلى أذون الخزانـة التـي تمثـل    

  .الرصيد الأكبر للمديونية العامة الداخلية

  :الأثر على الاستثمار –أ 

ة اليمنية على أذون الخزانة لتمويـل المشـروعات الاسـتثمارية    اعتمدت الحكوم
إلا أن ذلك الهدف لم يتحقق نتيجـة  . )1(بحسب ما جاء في قانون إنشاء تلك الأذون

  :للإجراءات الخاطئة التي تم اتخاذها، ومن أهمها

حبت من السوق من خلال أذون الخزانة لا توجد فيهـا فـرص   إن السيولة التي س -
فعلية، أولاً لقصر أجلها، وثانياً للفجوة الكبيرة الموجودة بـين المـوارد   استثمارية 

فإذا أخذنا . وإجمالي الاستثمارات المنفذة) الادخار، مخصصات الاهتلاك(المتاحة 
سنجدها تقدر  .)2(على سبيل المثال فقط 2000-96الموارد المتاحة خلال العامين 

توالي، بينما الاستثمار الفعلي خلال مليار ريال على ال 508مليار ريال و 198بـ
 ويتبـين . مليار ريال على التوالي 264مليار ريال و 18العامين المذكورين كان 

  .هنا حجم الفجوة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني

إن الفائدة المرتفعة التي اعتمدتها الحكومة على أذون الخزانة العامة وضخامة قيمة  -
نوية، تسببت في اقتطاع جزء كبير من المدخرات المحليـة  الإصدارات الفعلية الس

التي كان من المفترض أن تتحول إلـى اسـتثمارات حقيقيـة، إلا أن الحكومـة     
العجز في تغطية العجز الجاري في الموازنة العامة وليū  استخدمت تلك الموارد

شرة خاصة أن تلك الأموال تعود لجهات عامة وخاصة لها علاقة مبا. الاستثماري
بالاستثمار كالبنوك وشركات التōمين وصـناديق التقاعـد ومؤسسـات الضـمان     

  .الť... الاجتماعي والتōمينات

                                     
  .73، صالبداية والنهاية، مرجع سابق: حسن ثابت فرحان، أذون الخزانة )1(
  .90نزار باصهيب، الآثار الاقتصادية لأذون الخزانة، مرجع سابق، ص )2(
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إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد والبنـك   -
الدوليين والتي من أهمها تجميد الأجور، ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية 

الموظفين العموميين إلى التقاعد المبكـر،  ات العامة، وإحالة عدد كبير من والخدم
وتخفيض الإنفاق العام، بغرض تقليص الاستهلاك وبالتالي تخفيض الطلب، قد أدى 
إلى انخفاض الدخل الفردي وارتفاع معدل البطالة، وزيادة مسـاحة الفقـر بـين    

من ثم انخفاض معدل الاستثمار السكان، كل ذلك حد من القدرة الادخارية للسكان و
ناهيك عن هروب رؤوū الأموال الكبيرة للاستثمار في الخارج بسـبب  . الخاص

عدم توفر البيئة الاستثمارية المناسبة وعدم وجود مؤشرات لتهيئة تلك البيئة فـي  
  .المستقبل القريب

إضافة إلى ذلك فإن الجهاز المصرفي لم يقم بالـدور المنـاط بـه فـي الجانـب      
رائـدة  ستثماري لأسباب موضوعية بحتة، أهمها تŋكل القدرات المالية للبنوك الالا

نتيجة لتدهور قيمة العملة الوطنية، وتدني المراكز المالية للبنوك العاملة في اليمن 
وضعف الدور الذي تقوم به البنوك المتخصصة مع قلتها وغياب السياسة الفعالـة  

  .للبنك المركزي

  :Ǝ العام لƖسعارالأثر في المستو -ب

هدفت الحكومة عند لجوئها للدين العام الداخلي من خلال استصدار أذون الخزانـة  
العامة إلى سحب السيولة النقدية التي تسبب بها التوسع في الإصدار النقـدي فـي   
النصف الأول من التسعينات، إلى مواجهة التضخم الكبير والارتفاع الهائـل فـي   

كومة من خفض نسبة التضخم نتيجة لتقليص المعـروض  وقد تمكنت الح. الأسعار
من النقد، إلا أنها فشلت في خفض الأسعار من خلال أذون الخزانة، نتيجة للسياسة 
المتخذة والمتمثلة بالفائدة المرتفعة على أذون الخزانة، الأمر الذي أدى إلى زيـادة  

موا بشراء تلك الأذون أسعار المنتجات المحلية، باعتبار أن المنتجين المحليين يساه
إثر الفائدة المرتفعة والمضمونة بعد مقارنتهم للربŢ الذي كان يمكن أن يتحقق من 
خلال توظيف تلك الأموال في الاستثمار المحلـي، فقـد سـاهمت الإصـلاحات     

بصورة كبيرة، وتحمل المنتجين العديد من الصعوبات نتيجـة لـذلك،   الاقتصادية 
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الحكومة بتحرير التجارة دون مراعاة للتدرج فـي  فبسبب تلك الإصلاحات قامت 
تلك الإجراءات، كما تم فتŢ الأسواق المحلية دون قيود، ونمت ظـاهرة التهريـب   

الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنتاج الصناعي المحلي، الأمر الذي أدى . والإغراق
علـى سـبيل    2000-95إلى توقف العديد من المنشŋت الصناعية، فخلال الفترة 

وبالتالي ترتب على ذلك تدهور الصناعات . )1(منشōة صناعية) 39(المثال، أغلقت 
مع الإشارة . المحلية الإنتاجية، والاعتماد على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الوطنية

إلى أن تلك الصناعات، هي صناعات تحويلية بحتة، تقوم بتصنيع المرحلة الأخيرة 
ا يزيد من ارتباط تلك الصناعات بالخارج، وقد تōثرت المتمثلة بالتعبئة والتغليف مم

وارداتها بōسعار الفائدة الممنوحة لأذون الخزانة، وأثرت سلباً على ارتفـاع كلفـة   
الإقراض من قبل البنوك التجارية والتي تمثل المصدر الرئيسـي لتمويـل تلـك    

تلك الأسعار الواردات، فبعد تحرير أسعار فائدة إقراض البنوك التجارية، ارتفعت 
إلى معدلات فاقت سعر الفائدة المطبق على أذون الخزانة باعتبار أن معظم البنوك 
الموجودة في اليمن تهدف إلى تحقيق أكبر ربŢ ممكن، وبذلك رفعت أسعار فائـدة  

، وهو ما يؤكـد أن  )2(الإقراض بما يفوق كثيراً الفائدة المطبقة على أذون الخزانة
سلبياً على الاقتصاد الوطني، حيث أدى إلى ارتفاع تكلفـة   تōثير أذون الخزانة كان

الاقتراض من البنوك التجارية وبالتالي ارتفاع تكلفة إنشاء المشروعات التنمويـة  
  .والتجارية المعتمدة على الاقتراض من البنوك التجارية

Ŝ- سعارƖالعام ل Ǝالأثر في المستو:  

ي والمالي والإداري المنفذ بالاتفاق إن من أهم سياسات برنامج الإصلاح الاقتصاد
مع صندوق النقد والبنك الدوليين، تعويم سعر الريال اليمني وصولاً إلى مسـاواته  
للسعر الفعلي في السوق الموازية، والهدف من ذلك تحقيق نوع مـن الاسـتقرار   
المالي والنقدي، والحد من عمليات المضاربة في العملة، والقضاء علـى السـوق   

ولو بصورة نسبية، رغم أن هذه السياسة لم تكن في المستوى الذي يمكن  السوداء
                                     

  .95نزار باصهيب، الآثار الاقتصادية لأذون الخزانة، مرجع سابق، ص )1(
  .97المرجع السابق، ص )2(
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والتي كان مـن أهمهـا،   . من الوصول إلى تحقيقه الأهداف الاقتصادية المخططة
والمحافظة على القوة الشرائية للريـال اليمنـي، وبـذلك    استقرار أسعار الصرف 

قرار أسعار الصـرف  أصبحت أذون الخزانة تسعى بōي وسيلة إلى التōثير في است
على أمل زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، وبالتالي زيادة 

الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصـادرات وتخفـيض الـواردات فـي     في النمو 
المشاريع الإنتاجية والتōثير في الطلب على الدولار وبما يضمن المسـاهمة فـي   

مع الإشارة إلى فشل هذه السياسة في كل مـا  . م الدولاراستقرار الريال اليمني أما
رة سبق الإشارة إليها في الباب الثاني، يتعني هذه الكلمة من معنى نتيجة لأسباب كث

وقد كانت نظرة الحكومة تنطلق من أن ارتفاع أسعار فائدة أذون الخزانة سـوف  
ريكي إلى تحويل تغري أصحاب المدخرات بالعملات الأجنبية وأهمها الدولار الأم

مدخراتهم إلى الريال اليمني للاستفادة من أسعار الفائدة العالية على أذون الخزانة، 
إضافة إلى تōثير أسعار تلك الفائدة حسب اعتقاد الحكومة على زيادة أسعار الفائدة 
بالنسبة للبنوك التجارية وبما يؤدي إلى نفū القدر من التōثير من انخفاض الطلـب  

ر، وتلك السياسة اتخذت من قبل الحكومة بناءć على ارتفاع حجم ظاهرة على الدولا
في الاقتصاد اليمني الناتجة عن تذبذب قيمة العملة الوطنيـة وارتفـاع   ) ةالدولر(

الأسعار وفقاً للعلاقة العكسية بين قيمة النقود والمستوى العام لƘسعار، ويعتبر ذلك 
  .الدولار سبباً رئيسياً في إقبال المواطنين على

إن مجموعة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ممثلة بالبنك المركـزي اليمنـي   
  :)1(للتōثير على حجم الودائع الأجنبية والتي كان من أهمها

الذي حدد فيه أسعار فائدة على  1997في مايو ) 131(إصدار القرار رقم  - 1
نصـف نقطـة    الودائع الأجنبية مساوية لƘسعار في السوق الدولية ناقصاً

  . مئوية

                                     
  .97نزار باصهيب، الآثار الاقتصادية لأذون الخزانة، مرجع سابق، ص )1(
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مبقياً على الفائدة المطبقة  1997في أغسطū عام ) 8(إصدار القرار رقم  - 2
 .السابق) 8(في القرار رقم 

والذي حدد فيه أن تكـون أسـعار    1998أكتوبر ) 4(إصدار القرار رقم  - 3
الفائدة على العملات الأجنبية حرة لدى البنوك التجارية، يتم تحديد نسبتها 

مختلفة وفقاً لمقتضيات عمل تلك البنوك وبحسب مـا تـراه   جال العلى الآ
 .مناسباً لنشاطها

، أي بعد صدور القرار السابق بōسـبوع واحـد   1998أغسطū  27وفي  - 4
بشōن الاحتياطي الإجباري على الودائع الأجنبيـة،  ) 8(صدر القرار رقم 

 سواء كانت جارية أو تحت الطلب أو ثابتة، أو الالتزامات المشابهة التـي 
، في نفū الوقت توقف البنك المركزي عن %20يحددها البنك المركزي، 

إلا أنه عاد من جديد فـي  . إعطاء فائدة على الاحتياطي بالعملات الأجنبية
وقام بتخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري للودائع الأجنبية من  2000يوليو 

 البنـوك مزيد من الموارد التي تسـتطيع  ، بهدف تحريز %10إلى % 20
التجارية استخدامها في الإقراض وخاصة للقطاع الخاص، بعـد دخـول   

  .الاقتصاد الوطني في مرحلة الركود الاقتصادي

ط في السياسـة  الصادرة عن البنك المركزي، التخبويتضŢ من القرارات العديدة  
كـان  النقدية المتخذة من قبله خلال فترة قصيرة جداً، رغم أن البنـك المركـزي   

  .استقرار سعر الصرف وعدم التدخل للتōثير عليهإلى السياسة،  يهدف من تلك

وبالتالي فإن النتائج المترتبة على السياسة النقدية المطبقة من قبل البنك المركـزي  
 خلفتهـا  لم تستطع الحد من ظاهرة الدولرة، ويرجع ذلك إلى الآثار السلبية التـي  

مدخرين بالعملات الأجنبية إلى أذون الخزانة، حيث فشلت تلك الأذون من تحويل ال
مدخرين بالعملة المحلية، كما أن هناك سببين Ŋخرين لظاهرة الدولرة فـي الـيمن   

  .وهما الدين العام الخارجي وتمويل الواردات
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ويشار هنا إلى أن سعر الصرف لم يشهد استقراراً يذكر خلال الفترة المدروسـة،  
كان لصالŢ تلك العملات خلال كل تلك ونمو الفارق بين الريال والعملات الأجنبية 

الفترة، ورغم أن ذلك الفارق كان يمكن أن ينمو بصورة كبيرة لا يمكن للاقتصـاد  
اليمني المنهك أن يتحمله، لولا بعض الأسباب الموضوعية التي لم يكن للإجراءات 
الحكومية المتخذة أي علاقة بها، ومن أهمها إعفاء اليمن من الجزء الأكبـر مـن   

ونيته الخارجية والأعباء المترتبة عليها عبر نادي باريū، وإعادة جدولة الجزء مدي
  .المتبقي والذي سوف يخضع لنفū الآلية في المعالجة مستقبلاً

إضافة إلى دخول الاقتصاد اليمني في مرحلة الركـود الاقتصـادي بسـبب أذون    
دى إلى انخفاض مستوى الخزانة العامة التي تمثل المديونية العامة الداخلية، وهذا أ

الدخل الفردي وانخفاض الاستهلاك بشقيه العـام والخـاص وبالتـالي انخفـاض     
الواردات، ونتيجة لƘسباب المذكورة انخفض الطلب على العملات الأجنبية وعلى 

إضافة إلى ذلك فقد زاد المعروض من تلـك العمـلات   . رأسها الدولار الأمريكي
من حتياطي الا، والذي أدى بدوره إلى زيادة )1(تهبسبب ارتفاع أسعار النفط وكميا

العملات الأجنبية كما زاد المعروض من العملات الأجنبية إثر تـدفق القـروض   
الخارجية بعد تبني اليمن حزمة السياسات المشروطة من قبل صندوق النقد والبنك 

  .الدوليين

طع الحـد مـن   وفي الأخير، فإن كل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لم تست
ظاهرة الطلب على الدولار، أو على الأقل التōثير عليها، بواسطة أذون الخزانـة،  
نتيجة للارتفاع المستمر في أسعار السلع المختلفة إلى جانب الآثار الأخرى، ولـم  
تظهر أي مؤشرات على الأقل في المستقبل القريب يمكن الاسـتناد إليهـا تؤكـد    

  .رغم كل المؤثرات الخارجيةإمكانية انخفاض أسعار الصرف 

المديونيـة  وبالتالي فقد استعرضنا في هذا الفصل التطورات المختلفة التي شهدتها 
العامة اليمنية بشقيها الداخلي والخارجي حيث أشرنا إلى أنه علـى الـرغم مـن    

                                     
هدف الإنشاء ونهاية الاسـتخدام، مرجـع سـابق،     -البداية والنهاية -خزانةحسن ثابت فرحان، أذون ال )1(
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الخطورة التي وصلت إليها المديونية العامة الخارجية سـواءć مـن حيـث قيمـة     
دمتها، فقد عولجت تلك المديونية بعد تبنـي الـيمن لبرنـامج    دها أو أعباء خيرص

الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بالاتفاق مع صندوق النقد والبنك الـدوليين  
، ترتب على ذلك معالجات جاءت في معظمها لصالŢ 1995بدءاً من منتصف عام 

 ـ اء المترتبـة  الاقتصاد اليمني حيث أعفيت اليمن من رصيد تلك المديونية والأعب
عليها، إلا أن المشكلة وكما تم بيانه تكمن في المديونية العامة الداخلية والمتمثلـة  

تمثل  96في استصدار أذون الخزانة العامة، والتي كانت في بداية استصدارها عام 
أداة من أدوات الإصلاح المالي والنقدي هدفت حينها لامتصاص فائض السـيولة  

دة توظيف قيمتها في الجوانب الاستثمارية على اعتبـار أن  النقدية من السوق وإعا
تلك السياسة كفيلة بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة نموه بما يكفل على الأقل 
من الوفاء بالأعباء المترتبة على مديونيته الخارجية والداخلية ومعالجة الاختلالات 

بناءć على الهدف مؤقتة ك الأداة بصفة وبدلاً من استغلال تلالهيكلية القائمة، إلا أنه 
م الاستمرار في استصدار أذون الخزانة لمعالجة العجز فـي  تالذي أنشئت لأجله، 

الموازنة العامة، بغض النظر عن الهدف الذي تم بموجبه اعتماد تلك الأداة، الأمر 
نـة،  الذي ترتب عليه فشل السياسة المالية والنقدية التي أنشōت لأجلها أذون الخزا

واستمرار الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عنها، وهو ما يتطلب سرعة وضـع  
المعالجات الكفيلة بتخفيض المديونية العامة الداخلية وتوظيف أذون الخزانة العامة 
في الجوانب الاستثمارية القادرة على خلق قيمة مضافة تدعم نمو الناتج المحلـي  

  .بتطوير الاقتصاد اليمنيالإجمالي وتسهم بصورة مباشرة 
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  الفصل الثاني

  إدارة الدين العام في الجمهورية اليمنية 
    2005 -1991خلال الفترة   

نظـراً لحاجـة   سبق الإشارة إلى أهمية إدارة الدين العام، خاصة الداخلي منـه،  
الحكومة للاقتراض من السوق المحلي لمواجهة تنامي إنفاقها العام خاصـة فـي   

ستثماري، رغم النمو الكبير للمديونية العامة الخارجيـة، لكنهـا تبقـى    الجانب الا
مديونية ذات طابع تنموي، ترتبط التزاماتها بالحكومـات والمنظمـات الرسـمية،    

العلاقـات  ووبالتالي فإن الأعباء المترتبة عليها، تخضع للسياسـات الاقتصـادية   
عامة الداخلية التي تتطلبهـا  عكū المديونية ال. الثنائية للدول والمنظمات المقرضة

وأهمها توفر إدارة جيدة للدين العام، . السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة
  .تستطيع تفعيل الوظائف الأساسية لإدارة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي

وهذا ما سنحاول بحثه في هذا الفصل، للوقوف على مدى فاعلية إدارة الدين العام 
للتخفيف من الأعباء المترتبة علـى   في الجمهورية اليمنية خلال الفترة المدروسة

الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، وتوظيف قيمة ذلك الـدين فـي الجوانـب    
الاستثمارية التي تعمل على حل مشاكل الركود الاقتصادي وتحقيق مزيد من النمو 

  .الاقتصادي

  :الفصل المباحث التالية وبالتالي فإننا سنتناول في هذا

  .أهمية إدارة الدين العام ومدى تفعيلها في الجمهورية اليمنية: المبحث الأول

مدى الأخذ بالتطورات الحديثة في إدارة الدين العام في الجمهورية : المبحث الثاني
  .اليمنية

الآلية التي يجب اتباعها فـي تحسـين إدارة الـدين العـام فـي      : المبحث الثالث
  .هورية اليمنيةالجم
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  المبحث الأول
  أهمية إدارة الدين العام ومدƎ تفعيلها في الجمهورية اليمنية

لإدارة الدين العام خاصة الداخلي منه أهداف ووظائف هامة جداً يجب عليها القيام 
من العمل  حققللت فيهالبحث بها للتخفيف من الآثار المترتبة عليه وهذا ما سنحاول 

  :ومن أهم تلك الوظائف. الجمهورية اليمنيةبتلك الوظائف في 

  :البحث عن التمويل اللازم لسد احتياجات اقتراů الحكومة من السوž المحلي :أولاً

إن هذه الوظيفة تعتبر من أهم وظائف إدارة الدين العـام ولهـا علاقـة مباشـرة     
ن الأموال بالسياسة النقدية للبلد، حيث تقوم تلك الإدارة بتدبير احتياجات الحكومة م

، مع ما يرتبط )1(عبر تسويق القدر المناسب من السندات الجديدة في السوق المالي
بذلك من تحديد الكمية المفروض إصدارها وتحديد Ŋجال استحقاقها، ناهيـك عـن   
ضرورة تناسب السندات المصدرة مع الاحتياجات الفعلية للمستثمرين كما تلتـزم  

ت المناسبة لتدير الأموال للوفاء بالديون التي يحل إدارة الدين العام بوضع المعالجا
Ŋجال سدادها، وذلك من السوق المحلي بفترة كافية عبر التنسيق بـين السياسـتين   
المالية والنقدية لطرح الاكتتاب بمقدار الدين الحكومي المطلوب سداده موزعاً على 

  .)2(فترات السنة وفي الوقت المناسب

العام تقوم بهذه مهورية اليمنية هو عدم وجود إدارة للدين إلا أن ما هو قائم في الج
أولاً لعدم وجود قانون ولائحـة  . الوظيفة وفقاً للمعايير الاقتصادية المتعارف عليها

وبالتالي لا توجد جهة تنفيذية للدين العام وإدارته حتى الفترة المحددة لهذه الدراسة، 
نالك في هذا الجانب هو صدور القـرار  مخولة فعلاً بإدارة الدين العام، وكل ما ه

وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي  1995لسنة ) 19(الجمهوري بالقانون رقم 
حيث يشكل هذا القانون الأساū والمرجعية لإصدار أذون الخزانة التي تمثل الدين 

                                     
محمود عبد الحافظ، منهج مقترح للسياسات الاقتصادية تجاه إدارة الدين العام الداخلي بمصر في إطـار   )1(

  .204برنامج الإصلاح الاقتصادي، مرجع سابق، ص
  .204المرجع السابق، ص )2(
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يخول البنك المركزي نيابـة عـن   (منه ) 3(العام الداخلي والذي ينص في المادة 
ة في إصدار سندات حكومية وتوجه الحكومة قيمتها لƘغراض الاستثمارية الحكوم

  .)1()وسحب السيولة النقدية

ويدل ذلك على أن البنك المركزي يقوم بوظيفة الخزينة بدلاً من الحكومة ممثلـة  
بوزارة المالية، الأمر الذي أدى إلى استحواذ أذون الخزانة على معظم نشاط البنك 

أضعف دورة في إدارة وتوجيه السياسة النقدية والرقابة علـى  المركزي اليمني و
  .البنوك

 الاجتمـاع وبهذا الشōن فقد صادق اللقاء التشاوري لمجلسي النواب والشورى في 
 ť23المنعقد بتاري  ūعلى مشروع الخطة الخمسية الثالثـة للتنميـة    2006أغسط

لتوصـيات ومنهـا   على عدد من ا 2010-2006الاقتصادية والاجتماعية لƘعوام 
العمل على فصل وظيفة الخزانة التي يقوم بها البنك المركزي على أن تقوم بتلـك  

  .)2(الوظيفة وزارة المالية

  :المساهمة في تحقيž الاستقرار الاقتصادي: ثانياً

إن التدفق النقدي الناتج عن اقتراض الحكومة يؤثر على السيولة النقدية، ومن هنا 
ين متخذي القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية وإدارة تōتي أهمية التنسيق ب

الدين العام، ومن هنا يتوجب على إدارة الدين أن تختار السياسات والوسائل التـي  
تحقق الاستقرار الاقتصادي والعمل على تخفيض تكاليف أعباء خدمة الدين مـن  

ي الناتجـة عـن   خلال تحديد مساهمتها في تحقيق هـدف الاسـتقرار الاقتصـاد   
الاقتراض من السوق المحلي من حيث تحديد مكونات الدين العام والدقة في تحديد 
تكلفة هذا الاقتراض، وهذا لن يتم إلا بالتنسيق بين إدارة الدين العـام والسياسـات   

                                     
ي، قراءة في أوراق الحلقة النقاشية التي أقامها مجلū الشورى حول أذون الخزانـة فـي   عبد اĺ المخلاف )1(

  .105، ص2004مارū -، مجلة دراسات اقتصادية، العدد العاشر، يناير15/6/2003
مجلسا النواب والشورى اليمنيان، تقرير اللقاء المشترك حول إقرار مشروع الخطـة الخمسـية الثالثـة     )2(

  .3، ص2006، مجلū النواب، أغسطū 2010-2006لƘعوام 
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وفي حالة توفر إدارة جيدة للدين العـام يمكـن أن    .)1(المالية والنقدية بكفاءة عالية
مويل التنمية الاقتصادية، كما أنها تمثل إحدى الأدوات الأساسـية  يساهم ذلك في ت

والهامة لدى السلطات الاقتصادية بجانب السياستين المالية والنقدية في تحقيق النمو 
  .والاستقرار الاقتصادي

للجمهورية اليمنية وفي ظل غياب قانون للدين العام وإدارته كمـا سـبق   وبالنسبة 
ف غائباً أيضاً، رغم وجود مشروع قرار من مجلū الوزراء الإشارة يبقى هذا الهد

، بشōن الموافقة على مشروع قانون الـدين العـام   2005لسنة ) 411(يحمل الرقم 
وإدارته معروضاً على مجلū النواب للموافقة عليه، ولم يرى النور هذا القـانون  

خزينـة العامـة   ، إضافة إلى استمرار البنك المركزي القيام بوظيفة ال)2(حتى الآن
وإصدار أذون الخزينة رغم انتهاء الهدف الذي أوجدت على أساسه عنـد البـدء   
بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتراكم الدين العـام الـداخلي دون مبـرر،    
وإصرار الحكومة المضي قدماً لتحقيق نفū الغرضين اللذين صـدرت بموجبهـا   

دية وتغطية عجز الموازنـة العامـة   أذون الخزانة وهما سحب فائض السيولة النق
للدولة، الأمر الذي أدى ومازال إلى استمرار الركود الاقتصادي وعـدم تحقيـق   
الاستقرار الاقتصادي وضعف معـدلات النمـو وتراجـع التنميـة الاقتصـادية      

  .والاجتماعية إلى مستويات متدنية مهددة بمزيد من التراجع في المستقبل

راů الحكومي في المدƎ الطويل مع الأخŦ في الاعتبـار  تخفيů تكلفة اƗق: ثالثاً
  :المخاطر

تقوم معظم الدول النامية بسداد قروضها المستحقة بقروض جديـدة، خاصـة إذا   
كانت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في الحدود المقبولة ويعد هذا الوضع مقبـولاً  

ōحد معايير الانضمام لدول بالنسبة للدول المتقدمة، فمثلاً نصت اتفاقية ماسترخت ك
%) 60(الاتحاد الأوروبي للمرحلة الثالثة ألا تتجاوز نسبة مديونية الحكومة عـن  

                                     
)1(  ū5، ص1998صندوق النقد العربي، سياسة إدارة الدين العام في الدول العربية، أبو ظبي، مار.  
، مكون مـن  2005-12-27) 57(مجلū الوزراء، مشروع قرار بشōن الدين العام وإدارته، الجلسة رقم  )2(

  .صفحة، الصياغة الأولى 20مادة، ) 40(
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من الناتج المحلي الإجمالي، أما بالنسبة للدول النامية فيجب أن تنخفض هذه النسبة 
على اعتبار أن الإيرادات الضريبية فيها غير مرنة، ومع ذلك فإن هذه الـدول لا  

، )1(بهذه النسبة وتستمر في الاقتراض لتمويل عبء الدين العام الداخلي القائمتبالي 
  .دون مبالاة لاستراتيجية تخفيض تكلفة الدين العام

أما بالنسبة للجمهورية اليمنية وفي ظل غيـاب إدارة الـدين العـام فـإن هـذه      
    ūالاستراتيجية غير معمول بها، حيث استمر الاقتراض الـداخلي ومـازال لـنف

لأجله أذون الخزينة، منحرفة بذلك عن الهدف الأصلي  تالغرض تقريباً الذي أنشئ
لها، فبدلاً من تمويل الإنفاق الاستثماري، ذهب معظم ذلك الدين للإنفاق الجـاري  

  .كما تبينه أرقام الجداول السابقة في هذه الدراسة

نقدي سالباً في وكذلك المثل بالنسبة للاقتراض الخارجي، حيث كان صافي التدفق ال
ويعني ذلك حدوث انتقال عكسي للموارد، وبالتالي عدم . معظم السنوات المدروسة

جدوى الاقتراض طالما وأن الأعباء المسددة تفوق المسـحوبات مـن القـروض    
  .المتعاقد عليها

مع العلم أن هناك إجراءات أخرى أمام سياسة إدارة الدين العام خاصـة الـداخلي   
ها، الإجراء الأول يتمثل في اتباع إدارة الدين العام سياسة تهدف منه لتحقيق أهداف

إلى تخفيض الفائدة على الدين مستفيدة من عدم الاستقرار الاقتصادي في تحقيـق  
تضخم حيث الأهدافها، بامتناعها عن دخول سوق السندات طويلة الأجل في فترات 

فـي فتـرات الركـود     وتدخل سوق السندات طويلة الأجل ،ترتفع معدلات الفائدة
، وهذه السياسة لها Ŋثار سـلبية علـى   )2(الاقتصادي حيث تنخفض معدلات الفائدة

الاستقرار الاقتصادي لتعارضها مع متطلبات السياسة النقديـة المرغـوب فيهـا    
والإجراء الثاني يتمثل في اتباع سياسة محايدة حيث . لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

عند استحقاق الدين بإحلاله بŋخر يعادله، وفـي ظـل هـذه    تقوم إدارة الدين العام 
السياسة سوف يعتمد مستوى تكلفة الفائدة على الدين وفقاً لمعدلات الفائدة السـائدة  

                                     
  .41ندوق النقد العربي، سياسة إدارة الدين العام في الدول العربية، مرجع سابق، صص )1(
  .229عزة رضوان، الدين العام والسيولة النقدية والاستقرار الاقتصادي في مصر، مرجع سابق، ص )2(
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، وهذا الإجراء يتميز بمرونة أكبر من السابق، أما الإجراء الثالـث  )1(في الاقتصاد
ادي من خـلال قيـام إدارة   فيتمثل باتباع سياسة إيجابية لتحقيق الاستقرار الاقتص

 الدين العام بتحويل القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل خلال فترات
التضخم حيث تكون السياسة المتبعة في هذا الشōن انكماشية، والعكū ففي فتـرات  
الركود تقوم باستهلاك السندات طويلة الأجل التي يحل أجل اسـتحقاقها وإصـدار   

ل وتساهم هذه السياسة مع غيرها في تحقيق الاسـتقرار  خزان قصيرة الأجأذون 
  .الاقتصادي

وإذا ما أسقطنا هذه الإجراءات المتاحة أمام إدارة الدين العام على ما هو قائم فـي  
الجمهورية اليمنية، سنجد أنه لا يؤخذ بōي منها، لعدم وجود إدارة فعلية للدين العام 

واجب توفرها في إدارة الـدين العـام   خاصة الداخلي منه ينطبق عليها الشروط ال
وتقوم بكافة الوظائف المناطة بإدارة الدين العام، أولاً لغياب التشريع الذي يـنظم  
عمل إدارة الدين العام في اليمن كما سبق الإشارة، وثانياً لا يوجد تنوع في طبيعة 

خزانـة   مكونات الدين العام الداخلي، ومعظم الدين العام الداخلي عبارة عن أذون
قصيرة الأجل أصدرها البنك المركزي لسبب محدد ومؤقت وكمطلـب لبرنـامج   

تـم  الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد والبنـك الـدوليين، إلا أنـه    
في إصدارها رغم انتهاء الغرض الذي أصدرت بموجبه، وإذا ما عدنا الاستمرار 

ء الثاني ينطبق على إدارة الـدين  إلى الإجراءات الثلاثة السابقة، سنجد أن الإجرا
العام في اليمن رغم عدم وجودها فعلاً وهو الإجراء الذي يتم بموجبـه اسـتبدال   

يعادله تماماً للوفاء بالدين السابق بغض النظـر  الدين الواجب الاستحقاق بدين Ŋخر 
م عن الآثار والنتائج المترتبة عليه، وهذا ما أدى إلى التنامي المضطرد للدين العـا 

من هـذه   ةالداخلي والعوائد المستحقة عليه وكما بيناه بالأرقام في الفصول السابق
  .الدراسة

                                     
  .264محمد البنا، السياسة المالية والدين العام الداخلي في مصر، مرجع سابق، ص )1(
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 ،تشير دراسة أعدها البنك المركزي اليمني بصفته القائم بإدارة الدين العام الداخلي
ويجـب أن لا   .)1(أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ككل لابد أن يكون له ثمن

لذي تتحمله الخزينة العامة على أنه خسارة بل إنه تكلفة بسـيطة  ينظر إلى العائد ا
جداً بمنظار تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقد سبق وأن أوضحنا مساوő التضخم 
على الاقتصاد والمجتمع، وسنجد أن صناديق التقاعد والمؤسسات العامة حصـلت  

د فـي الورقـة   وهـذا الكـلام ور  .. على العائد الأكبر من الأذون وكذلك البنوك
المذكورة بالنص وكاتبها هو محافظ البنك المركزي اليمني، فمن المتوقع أن يدافع 
عن سياسة البنك في إدارة الدين العام الداخلي، صحيŢ أن أذون الخزانة حافظـت  
على استقرار اقتصادي وهمي يتمثل بتخفيض نسبة التضخم نتيجة سحب السـيولة  

بب في ركود اقتصادي حاد تمثل في تجميد أموال النقدية من السوق، ولكن ذلك تس
البنوك والمؤسسات العامة الاقتصادية وصناديق التقاعد وشركات التōمينات المعنية 

. والاستثمار الإنتاجي الكفيل بزيادة معدلات النمو الاقتصادي الائتمانبمنŢ الأولى 
نقدية الادخاريـة  د المالية والرن وظيفة البنوك تتلخص في حشد المواإبمعنى Ŋخر 

 ـ   ذات  اتوإعادة إقراضها لأغراض الاستثمار وينطبق ذلك علـى بقيـة المؤسس
مغري لأذون الخزانـة وقلـة   الاستثمارية إلا أنه ونتيجة للعائد الالعلاقة بالجوانب 

قامت البنوك وصناديق التقاعد وشركات التōمين بتوظيف أموالهـا فـي   المخاطر، 
تثمار وأدخلت الاقتصاد اليمني في ركود تضخمي أذون الخزانة وبذلك جمدت الاس

  .وتفشي البطالة وانخفاض نسبة الدخل وزيادة مساحة الفقر في المجتمع

وفي الأخير لابد من الإشارة إلى أبرز المعوقات التي تحد مـن كفـاءة أداء إدارة   
ين الدين العام، فبالنسبة للجمهورية اليمنية يمكن القول أن أغلب معوقات إدارة الـد 

  .رف عليها تعاني منها والتي من أبرزهااالعام المتع

غياب القوانين والتشريعات المنظمة للدين العام وإدارتـه فبـرغم ظهـور     - 1
م إلا أنه لم يرى النور حتـى  2005مشروع قانون الدين العام وإدارته عام 

                                     
د الرحمن السماوي، أذون الخزانة أداة مالية ونقدية ضرورية وخطوة متقدمة نحو إنشاء سـوق  أحمد عب )1(

  .144، ص2004مارū  -لƘوراق المالية، مجلة دراسات اقتصادية، العدد العاشر، يناير
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إعداد هذه الدراسة ومازال عالقاً في مجلū النواب وبدون صـدور هـذا   
ى القصور يشوب مسōلة إدارة الدين العام خاصة الـداخلي فـي   القانون يبق

اليمن، يضاف إلى ذلك مسōلة استمرار قيام البنك المركزي بوظيفة الخزينة 
 .العامة يعتبر أيضاً من معوقات الإدارة الفعالة للدين العام الداخلي

نقص الخبرة في إدارة المخاطر المالية والأدوات الماليـة الحديثـة بـين     - 2
ائمين بإدارة الدين العام بدليل عدم استحداث أي أساليب حديثة تجعل من الق

أذون الخزانة أداة هامة يتم استخدامها للتōثير على المؤشرات الاقتصـادية  
قائم هـو اسـتمرار   الالكلية وتحويلها من أداة سلبية إلى أداة إيجابية، بينما 
الآن، بعكū ما هدف استخدامها كōداة ثابتة ولهدف ثابت منذ صدورها حتى 

أدواته أحد إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والتي كانت 
تحولت إلى عبء ثقيـل  خاصة في الجانب المالي والنقدي منه، لدرجة أنها 

كـōداة لتحقيـق الاسـتقرار     من استخدامهايهدد الاستقرار الاقتصادي بدلاً 
 .المنشود عند البدء باستصدارها

لإدارة الدين العام تحديد الأهداف والوسائل والوظائف لإدارة الجيدة طلب اتت - 3
. وتوفير الموارد البشرية والمادية للقيام بالمهام المناطة بإدارة الدين العـام 

وبما أن أذون الخزينة تمثل معظم الدين العام الداخلي اليمني فقد كان هناك 
القانون الـذي خـول   مبرر لإصدارها كحل مؤقت لمعالجة التضخم إلا أن 

من إصدارها بدقـة وأصـبحت    البنك المركزي بإصدارها لم يحدد الهدف
كما أن ذلك الدين استخدم فـي  . مشكلة لاحقاً بدلاً من أن تكون حلاً لمشكلة

أغراض غير التي حددها القانون رغم مطاطيته، كما أن السلطات النقديـة  
 ـ فيدت ض المؤسسـات العامـة   بōن استمرار استخدامها يحافظ على بقاء بع

لاستثمار أموالها في أذون الخزانة وهي مبررات واهية لأن الضرر مـن  
وبالتـالي  . أذون الخزينةاستمرار انهيار تلك المؤسسات يفوق الضرر من 

فإن الإدارة الجيدة للدين العام يجب أن تبحث عن أدوات جديدة غيـر أذون  
لاستثمار الحقيقـي فـي   الخزينة لامتصاص فائض السيولة وتوجيهها نحو ا
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القادرة على توفير مزيد من فرص العمـل وزيـادة    )1(القطاعات الحقيقية
الناتج المحلي الحقيقي من خلال الاستخدام الجيد للموارد المحليـة ورفـع   

  .القاعدة الإنتاجية

 ـ تعمل علـى  كما أنه يجب على الإدارة الجيدة للدين العام أن   اتقيـيم أدوات دينه
البحث عن البدائل التي تخدم أهدافها وهذا ما لم يتوفر فـي إدارة  بصفة مستمرة و

  .الدين العام في الجمهورية اليمنية

  
  

  المبحث الثاني
  مدƎ الأخŦ بالتطورات الحديثة 

  في إدارة الدين العام في الجمهورية اليمنية
ظم هناك العديد من التطورات الحديثة في مجال إدارة الدين العام بدأت تōخذ بها مع

الدول المتقدمة وبعض الدول النامية لما لذلك من أهمية في تخفيض تكلفة التمويل 
وهـذه  . الاقتـراض محليـاً أو خارجيـاً   عن طريق الاقتراض سواء أكان ذلـك  

  .كثيراً من الآثار المترتبة على الدين العام تالتطورات حد

  :المفهوم الحديث Ɨدارة الدين العام: أولاً

م هي كل المؤسسات والعمليات اللازمة لتوفير مبالź كافيـة مـن   إدارة الدين العا
قـق  الأموال المقترضة عندما تدعو الحاجة لذلك على أن تكون بōقل التكاليف وتح

أكبر فائدة ممكنة مع حصر الأخطار في مستوى ملائم بهدف تحقيـق اقتـراض   
ذلك من أجل  مستقر مع القدرة على تسديد الديون بōقل التكاليف وأقل الأخطار كل

توفير الأموال اللازمة للحكومة لإنجاز أعمالها على أن تضمن إدارة الدين العـام  

                                     
  .63حسن ثابت فرحان، أذون الخزانة، البداية والنهاية، هدف الإنشاء ونهاية الاستخدام، مرجع سابق، ص )1(
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القدرة الدائمة للخزانة العامة على الوفاء ولن يتōتى ذلك إلا في ظل وجود البنيات 
  .)1(والعمليات والاستراتيجيات المناسبة

العام هي مـن مسـئولية   وتعتبر معظم البلدان أن مسئولية الاقتراض وإدارة الدين 
، في الوقت الذي أولت فيه كثير من الدول المتقدمة )وزارة المالية، الخزانة العامة(

مسئولية إدارة الدين العام إلى شركات خاصة تخضع لرقابة وزارة المالية وهـي  
  .)2(التي تحدد مستوى الدين وحدود الاقتراض

ة مستمدة من الإطار القـانوني  وتستوجب إدارة الدين العام تدابير تنظيمية واضح
الاقتراض وإدارة الـدين  المعتمد تفرض قيوداً على الحكومة والبرلمان فيما يخص 

  :)3(في دين عام مفرط وتشمل تلك القيود عالعام وتجنيب الدولة الوقو
 .حماية نطاق الميزانية الضروري لعمل الحكومة على المدى الطويل -

 .عباء بين الجيل الحالي والأجيال القادمةضمان التوزيع العادل لƘرباح والأ -

  .استمرار النمو الاقتصاديفي توفير ميزانيات ثابتة تعمل على المساهمة  -

كما يجب تضمين دساتير البلدان بالأحكام التي تحد من الدين العام لƘهمية التـي  
  :مثل )4(ويجب أن تشمل تلك الأحكام. تكتسبها هذه النصوص القانونية

أدوات الاقتراض، اختيار الأسـواق، نوعيـة   (مكونة للاقتراض العناصر ال -
 ).المقرضين، Ŋجال الاستحقاق، أسعار الفائدة، العملة الأجنبية

المخاطر الخاصة بالتغيرات في أسعار الفائدة أو (تحليل مخاطر الاقتراض  -
 ).أسعار الصرف

تسـجيل  ذلك التزام إدارة الدين العام بالقواعد المقرة واحترامها لها بما في  -
  .الدين، خدمة أعباءه، توجيه جميع العمليات المعنية ومراقبتها

                                     
الديوان الألماني لتدقيق الحسابات، إدارة ومساءلة وتدقيق حسابات الدين العام، الوثيقة الأساسية، مـؤتمر   )1(

  .11، ص2007انتوساي التاسع عشر، مكسيكو 
  .12المرجع السابق، ص )2(
  .10المرجع السابق، ص )3(
  .10المرجع السابق، ص )4(
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  :التطورات الحديثة Ɨدارة الدين العام: ثانياً

كما يمكن تطوير استراتيجيات من أجل أفضل الهياكل للدين العـام، مـن خـلال    
حداث استراتيجيات للاقتراض خاصة إذا كانت بنية الدين معقدة يمكـن عنـدها   إ

د محفظة تستخدم لرفع كـل الـدين فـي مجموعـة واحـدة إلـى أفضـل        اعتما
كما يمكن أيضاً التفكير في أدوات مالية مشتقة من الأدوات الماليـة   .)1(المستويات

المتعارف عليها، مع مراعاة الظروف السائدة في الأسواق المالية، ويعتبر تحليـل  
فعالة في مجـال الـدين    السوق المالية من الإجراءات التي تهدف إلى استراتيجية

ون هي ضالعام، باعتبار أن الظروف السائدة في السوق المالية التي يعمل بها المقر
كمـا يجـب    .)2(العام واختيارهاالدين هامة جداً يجب مراعاتها عند وضع أدوات 

أسـعار  بتغييـر  رف على مواعيد استحقاق الدين ومراعاة المخاطر المتعلقـة  عالت
يرها على تدفق الأموال الناجم عن تسديد الفائدة والدين بعد انتهاء الفائدة نظراً لتōث
وعند اقتراض الأموال بالعملة الأجنبية يكون المعيار الأساسي هو . Ŋجال استحقاقها

أكبر مبلź وأطول مدة زمنية لقبول هذا الاقتراض، وبالتالي يجب اتخاذ القـرارات  
لنقد الأجنبي، وبغض النظر عن هذه لتجاوز مثل هذه الأخطار المتعلقة بالصرف با

 ـ   ي المخاطر هناك العديد من المخاطر الأخرى في مجال إدارة الـدين العـام ينبغ
  :ما يلي )3(ها، ومن أبرز تلك المخاطرتحديدها وحصرها وتنظيمها وقياس

 .يمكن تجنب جزء من الخطر العام من خلال تقييد النظام واختيار المقرضين -

طر العام بواسطة موظفين مؤهلين وتجهيزات فنيـة  يمكن تقليص جزء من الخ -
 .متطورة

بواسطة  يمكن نقل جزء من الخطر إلى طرف ثالث عن طريق تبادل الأخطار -
  .المشتقات

                                     
  .12رة ومساءلة وتدقيق حسابات الدين العام، مرجع سابق، صالديوان الألماني لتدقيق الحسابات، إدا )1(
  .13المرجع السابق، ص )2(
  .13المرجع السابق، ص )3(
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الاحتفاظ بجزء معين من المخاطر من أجل الاستفادة من الفرص التـي  يمكن  -
مج ويمكن تقييم الهدف الاستراتيجي للاقتراض بواسـطة برنـا  . يتيحها السوق

يمكن الوقوف على الخيارات المتاحـة لتكييـف   التقييم ومن خلال هذا التقييم 
استراتيجية الاقتراض والتخفيض من كلفة الفائدة مع الإبقاء على المخاطر في 
مستوى محدد، كما يمكن التحقق من فعالية إدارة الدين العام من خـلال كلفـة   

يشمل هذا النوع من التقييم  اقتراض مبلź ميعن، وبغض النظر عن كلفة الفائدة
  .كلفة موظفي إدارة الدين العام وتجهيزاتها الفنية

وتعمل إدارة الدين العام الفعالة في ظل الإطار القانوني والتنظيمي المحدد، وتحتاج 
القرارات الخاصة بتعديل الاستراتيجية واختيار أدوات الدين العام والقيام بعمليات 

  .)1(رة من التنسيق بين الأطراف المعنيةاقتراض خاصة إلى درجة كبي

كما يجب أن يتوفر نظام محاسبي متطور يقوم بتسجيل وإخـراج بيانـات كاملـة    
وواضحة بشōن كل حسابات إدارة الدين العام وتوفر مثل هذه البيانات قاعدة لوضع 

  .خطط لإدارة النقود من أجل ضمان دفع الفائدة وتسديد الدين عند استحقاقها

ورات الحديثة السابقة في مجال إدارة الدين العام طورتها منظمات دوليـة  إن التط
لجانها عبر إحدى  INTOSAIوعلى رأسها المنظمة الدولية لƘجهزة العليا للرقابة 

في هـذه المنظمـة    ةوهي لجنة الدين العام وباعتبار أن الجمهورية اليمنية عضو
ذكورة، فإن أياً من التطورات المشـار  لجنة الدين العام التابعة للمنظمة المبوممثلة 

وقد صدر استبيان عن المنظمـة المـذكورة وزع للـدول    . لم يتم العمل بهاإليها 
الدين العـام وقـد   إدارة الأعضاء للإجابة على عدد من الأسئلة في سبيل تطوير 

. 2007صدر الاستبيان في مؤتمر انتوساي التاسع عشر المنعقد في المكسيك عام 
حيث أفـادت  . )2(من هذا الاستبيان الجزء الذي يخص إدارة الدين العام وما يهمنا

نبـاهي  وكōننا  - الردود المقدمة من اليمن في المؤتمر المذكور بصورة غير دقيقة
تقترب مما هو موجود فـي الـدول    -بوجود تطورات في مجال إدارة الدين العام

                                     
  .14الديوان الألماني لتدقيق الحسابات، المرجع السابق، ص )1(
  .15المرجع السابق، ص )2(
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ا جاء في الاستبيان المذكور المتقدمة وليū النامية فحسب، والجدول التالي يبين م
فيما يخص إدارة الدين العام ورد الجانب الحكومي عليه ممثلاً بالجهـاز الأعلـى   

  :للرقابة اليمني ورأي الباحث

الاستبيان المقدم من الانتوساي فيما يخص إدارة الدين العام والرد ) 33(جدول رقم 
  :اليمني ورأي الباحث

الأسئلة المقدمة من منظمة
ساي حول إدارة الدين الانتو

Ňالعام في البلدان الأعضا  

رد الجانب اليمني
ممثلاً بالجهاز الأعلى 

 للرقابة

  رأي الباحث

كيف يتم تنظيم وإدارة . 1
الدين في بلدكم  هـل  
تخضع هذه الأخيـرة  

  لأحكام قانونية 

يخضع تنظـيم وإدارة  
الدين لأحكام قانونيـة  
ويتولى تنظـيم وإدارة  
 الدين كل مـن وزارة 

ــة ووزارة  الماليـــ
ــاون  ــيط والتع التخط
ــك  ــدولي والبنـ الـ

  . المركزي اليمني

لا توجد أحكام قانونية نافذة تنظم الدين العام وإدارته، وكل ما 
لسـنة  ) 19(هنالك هو صدور القرار الجمهورية بالقانون رقم 

م بشōن الدين العام كōول إجراء قانوني ينظم إجـراءات  1995
بإدارة الدين العـام ولـم    له علاقةū وليالدين العام الداخلي 

أما . م2008تصدر لائحة تنظيمية لذلك القانون حتى منتصف 
مسōلة تنظيم وإدارة الدين العام من قبل كـل مـن وزارتـي    
المالية والتخطيط والتعاون الدولي، والبنك المركزي اليمنـي،  
فهي بدون قانون أيضاً ولا تقوم تلك الجهات بـإدارة الـدين   

المفهوم الحديث، وإنما تشرف على عملية التعاقد علـى  العام ب
  .القروض الخارجية واستخداماتها المختلفة

أن من هذا البحـث  من مكان وقد سبق الإشارة في أكثر 
قر بعد ومـازال  يمشروع قانون الدين العام وإدارته لم 

  .مجلū النواب لإقرارهمشروع معروض على 

ــات . 2 ــي الآلي ــا ه م
الموجـــودة لـــدى 
البرلمــان للتــōثير  
والإشراف على إدارة 

  . الدين العام

الآليــة التــي يتبعهــا 
البرلمـــان للتـــōثير 
والإشراف علـى إدارة  
الدين العام هي المتابعة 

ودراسـتها   هالمخرجات
مــن خــلال اللجــان 
المختصــة، ودراســة 
ومناقشة النتائج الرقابية 
المقدمة للبرلمان مـن  

.جهاز الرقابي الأعلىال

أولاً لا توجد إدارة رسمية قانونية فعالة مخولة بإدارة 
الدين العام، والبرلمان مخـول مـن خـلال قانونـه     
بالمصادقة على اتفاقيات القـروض الخارجيـة بعـد    

وفي الأخير يقتصر دوره كدور رقابي على . إتمامها
استخدامات القروض الخارجية عبر اللجنة المختصة 

  .رلمانبالب
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الأسئلة المقدمة من منظمة
ساي حول إدارة الدين الانتو

Ňالعام في البلدان الأعضا  

رد الجانب اليمني
ممثلاً بالجهاز الأعلى 

 للرقابة

  رأي الباحث

هل أجريت تحاليـل  . 3
وطورت استراتيجيات 
ــات   ــاة مكون لمراع
محفظة الدين ومخاطر 
الميزانية على المـدى  
ــدى   ــط والم المتوس

  .الطويل

تبذل جهـود لإعـداد   
استراتيجيات وإجـراء  
تحاليـــل لمراعـــاة 
مكونات محفظة الدين 
ومخاطر الميزانية في 
ــريعات   ــار التش إط
الخاصة بالدين العـام  

  ؤخراًالمطورة م

   ūتبذل جهود ولكن بطيئة جداً بدليل أن قـرار مجلـ
م بشōن الموافقة على 2005لعام ) 411(الوزراء رقم 

مشروع قانون الدين العام وإدارته لم ير النور حتـى  
م أما مسـōلة إعـداد اسـتراتيجيات    2008منتصف 

وإجراء تحاليل لمراعـاة مكونـات محفظـة الـدين     
والطويـل،   لمتوسطومخاطر الميزانيات على المدى ا

فهذا كلام مبالź فيه بدليل أن مكونات الـدين العـام   
الداخلي يمثل محفظة واحدة، وهي عبارة عـن أذون  
الخزانة فقط واستمر استخدامها ونموهـا المضـطرد   

أن فقدت الهـدف الـذي    بعدبالمخالفة لقانون إنشائها 
وتستخدم لسد عجز الموازنة ولا يوجد  هلأجل تأوجد

القريب أي دليل يؤكد أن هناك حلول لسد على المدى 
 .عن طريق أذون الخزانة العامةسوى عجز الموازنة 

ما هو متوسط اسـتحقاق  . 4
أدوات الدين العام التـي  

  . يجري إصدارها

يبلź متوسط اسـتحقاق  
ــي   ــدين الت أدوات ال

% 6يجري إصـدارها  
 .في السنة

 ، لمـدة %43أن فترة استحقاق أذون الخزانة المصدرة هـي  
لمـدة  % 35.5لفترة ستة أشهر وأخيـراً  % 21.5ثلاثة أشهر 

دين العام التي يتم سنة وبالتالي فإن متوسط استحقاق أدوات ال
  .%33.3 2005نهاية عام  إصدارها وهي أذون الخزانة

هل تستعمل الأدوات . 5
المالية المشتقة وهـل  

  يقيم تōثيرها  

نعم تسـتعمل الأدوات  
  .المالية المشتقة

تعمل الأدوات المالية المشتقة أحياناً ولكـن لا  نعم تس
يقيم أثرها بدليل عدم تحسن أي نسـبة للـدين العـام    

  . الداخلي

هل تشتمل إدارة الدين . 6
العام تـدابير الإدارة  
النقدية أيضاً، لضمان 
توفر دائـم لƘمـوال   
المتاحة من أجل تنفيذ 

  الميزانية الحالية  

إدارة الدين العام تعتبر 
  ة للإدارة النقديةمساعد

السياسة النقدية تعتبر جزء من إدارة الدين العام وأداة 
من أدواتهـا وأذون الخزانـة هـي سياسـة نقديـة      
وإصدارها يهدف لسد العجز في الموازنـة العامـة،   
وتمثل الاعتمادات المرصودة في الموازنة لمواجهـة  
أعباء خدمة الدين العام الداخلي والخارجي ولكن في 

توفر الأموال الكافية لسـداد تلـك   تلا  توقاأغلب الأ
الأعباء وتظل متōخرات سواء مستحقات الدين العـام  

  .الداخلي أو الخارجي
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الأسئلة المقدمة من منظمة
ساي حول إدارة الدين الانتو

Ňالعام في البلدان الأعضا  

رد الجانب اليمني
ممثلاً بالجهاز الأعلى 

 للرقابة

  رأي الباحث

هل تتكفل إدارة الدين . 7
العام أيضاً بالقضـايا  
المتعلقـــة بالـــدين 

  .الضمني

لا تتكفل إدارة الـدين  
بالقضايا المتعلقة بالدين 
الضمني حيث لم يؤخذ 

 ـ  مني بعد بالـدين الض
كōحد أدوات الدين العام 
ووفقاً لأحكام التشـريع  
الجديد تـم تضـمينها   
ــة  ــات الحكوم بالتزام

 .بشكل عام

فعلاً لا تتكفل إدارة الدين العـام بالقضـايا المتعلقـة    
بالدين الضمني والذي يخـص معاشـات الضـمان    

الدراسات المعدة فـي  أن الاجتماعي مع الإشارة إلى 
ن ستصل إلى مرحلة اختناق بōن اليمتفيد هذا الجانب 

حيـث لـن تسـتطيع الوفـاء      1920ابتداء من عام 
بالتزامات الضمان الاجتماعي على اعتبار أن الأعداد 
الهائلة التي ستحال للتقاعد لن تتمكن الحكومـة مـن   
الوفاء بمرتباتهم وبالتالي يجب أن يؤخـذ ذلـك فـي    

  .الاعتبار من الآن وليū ترحيله إلى الأمام

الإشارة إلى صعوبة إيجاد إدارة متطورة للدين العام في ظل غياب سوق كما تجدر 
لƘوراق المالية وهذا ما يفتقر له الاقتصاد اليمني باعتبار أن وجود سـوق ماليـة   
بمختلف تخصصاتها المالية والتجارية والعقارية بيعاً وشراءć كفيلة بتنشيط سـوق  

اد اليمنـي بالأسـواق الماليـة    السندات وأذون الخزانة وستؤدي إلى دمج الاقتص
الإقليمية والدولية ويمكن بذلك تفعيل سياسة السوق المفتوحة بيعاً وشراءć، تتـدخل  
الجهة المعنية بإدارة الدين العام في الوقت المناسب للمحافظـة علـى الاسـتقرار    

السوق سيكون هناك سوق لاتفاقات  من تلك سبيل المثال وكجزءفعلى . الاقتصادي
شراء والتي تتمثل في تعاقدات لبيع السندات وإعادة شرائها في فترة لاحقة إعادة ال

مما يسمŢ لحامل السند بōن يقترض أموالاً نقدية بضمان السند ومثل هذه التعاقدات 
إلى جانب تسهيلات مماثلة للقروض بضمان الأوراق الماليـة يـōتي فـي إطـار     

إذا ما نفذت فـي  ه الاصلاحات إن هذ. التسهيل على المشاركين في السوق المالية
سبيل تطوير إدارة الدين العام في اليمن فإنها سوف تزيد من سيولة أسواق الديون 
الحكومية وتساهم في توسيع قاعدة الاستثمار، الأمر الذي سيؤدي إلـى تخفـيض   
تكاليف أعباء خدمة المديونية العامة وسيتم الاستفادة من المـوارد المتاحـة فـي    

  .رى بما فيها تخفيض حجم الدين العام القائماستخدامات أخ
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  المبحث الثالث
  الآلية التي يجب اتباعها لتحسين أداŇ إدارة الدين العام

  في الجمهورية اليمنية
إدارة الدين العام في اليمن لضمان الحد من تōتي أهمية وضع Ŋلية ممنهجة لسياسة 

على تحمل أعبـاء خدمـة    المشاكل التي قد تؤدي إلى عدم قدرة الاقتصاد الوطني
متسارعة، الأمر الذي يتطلب  ةم وخاصة الداخلي منه الذي يتزايد بصوراالدين الع

من الحكومة معرفة تواريť استحقاق أقساط الـديون ومحاولـة التنبـؤ بالعوائـد     
والدخل، ودراسة إمكانية احتياجاتها إلى مصادر تمويل أخرى مع تحديـد مـدى   

وهذا يسـتوجب وضـع Ŋليـة    , ها في مواعيد استحقاقهاقدرتها على سداد التزامات
ملائمة لإدارة الدين العام في اليمن تعمل على تشجيع الدائنين على التعامـل مـع   
الحكومة، وتقوم بترشيد استخدام القـروض المحليـة فـي ضـوء الاحتياجـات      

  .الاستثمارية الفعلية مع دراسة مدى قدرة الدولة على تحمل أعباء الديون

  :ذلك يتم وضع Ŋلية لتحسين كفاءة سياسة إدارة الدين العام على النحو التالي ضوءفي 

  :أهم السياسات التي تؤدي إلى تحسين كفاŇة إدارة الدين العام في اليمن: أولاً

لكي تعمل إدارة الدين العام خاصة الداخلي منه بكفاءة أكثر فـإن الأمـر يتطلـب    
، )1(طيط ومن ثم التنفيذ فالرقابة ثم تقويم الأداءتطبيق الإدارة العلمية التي تبدأ بالتخ

تلك المراحل تمثل العوامل التي تؤدي إلى تحسين كفاءة إدارة الدين العام، حيـث  
يمكن للدولة التعايŭ مع الدين العام وأعباءه دون مشاكل اقتصادية تترتب عليه مع 

  .تحقيق أقصى استفادة ممكنة من استخدامه

  :)2(ما يلي ومن أبرز تلك العوامل

                                     
عام الداخلي، مرجـع سـابق،   محمود عبد الحافظ، منهج مقترح للسياسات الاقتصادية تجاه إدارة الدين ال )1(

  .221ص
  .225 -222المرجع السابق، ص )2(
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  :معرفة حجم الدين العام ومدفوعات خدمته -1
إن التخطيط السليم لإدارة الدين العام يبدأ بدراسـة الوضـع القـائم والأهـداف      

  .المرغوب في تحقيقها وصولاً إلى التمكن من الأهداف المطلوبة
إن دراسة الوضع القائم للدين العام خاصة الداخلي منه يمثل البدايـة الصـحيحة   

لعملية الإدارية، وبالتالي فإن البيانات التفصيلية عن الدين العام وما يرتبط به من ل
 .)1(أعباء مالية أمراً هاماً لتوفير معلومات يمكن استخدامها في إدارة الدين العـام 

وبصفة خاصة فيما يتعلق بوضع استراتيجية للاقتراض الداخلي تجعله في الحدود 
ى الأعباء المالية المترتبة على الدين العـام والخـروج   إضافة إل. الآمنة والمقبولة

  .بجدول زمني تفصيلي يمثل التزامات الحاضر والمستقبل

  :تحديد الحجم الأمثل للاقتراů الداخلي -2
إن تحديد الحجم الأمثل من القروض الداخلية يمثل أبرز جوانب سياسة إدارة الدين 

لمحلية التي يمكن اقتراضها دون إحـداث  العام، ويمثل الحجم الأمثل لقيمة الديون ا
اختلال في الاستقرار الاقتصادي والتي يمكن للاقتصاد الوطني استيعابها بكفـاءة  
وتكون لديه القدرة على تحمل أعبائها دون مشاكل قد تجبر الحكومة إلى اللجـوء  

  .)2(إلى التمويل التضخمي
والعرض المتـاح لـدى    وهنا يجب مراعاة جانب الطلب على الدين العام الداخلي

البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والأفراد والقطاع الخـاص الـذي يتوقـع أن    
  .يساهموا في الاكتتاب بالدين العام الداخلي

ويتōثر جانب الطلب على الدين العام الداخلي بالعجز في الموازنة العامـة للدولـة   
 ـ الذي  ندات وأذون الخزانـة  يمكن تمويله بموارد حقيقية بالإضافة إلى حجـم الس

المزمع إصدارها لأغراض أخرى تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية 
الاقتصادية، مع الإشارة هنا إلى أن استراتيجية الحكومة في هذا الجانب قد تـؤثر  

                                     
محمد حسن حسني، سياسة إدارة دين مصر الخارجي في ضوء منهج الاستيعاب الكلي، مجلـة مصـر    )1(

  .78، ص92، يناير 427المعاصرة، جمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، العدد 
  .77المرجع السابق، ص )2(
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على جدارتها الائتمانية مما يدفع بالأفراد إلى العزوف عن الاكتتاب في السـندات  
ة للاكتتاب إضافة إلى أهمية تناسب هذه السندات مـع طلـب   الحكومية المطروح

المستثمرين وتوفير البيئة الجاذبة لمدخرات الأفراد والمؤسسـات الماليـة وغيـر    
  .المالية للاكتتاب في السندات المطروحة من جانب الحكومة

إضـافة  المتاح بالمجتمع  )1(على فائض السيولةوفي جانب العرض يتوقف الأمر 
يجب توفيرهما في اليمن فـي أقـرب   (سوق الأوراق المالية والسندات  إلى كفاءة

فكلما كان هناك سوق نشطة للسندات كلما كان العرض متاح بشكل أفضـل  ) وقت
  .لما تنوي الحكومة طرحه للاكتتاب في السوق

ويتوقف نجاح إدارة الدين العام على زيادة عدد فئات حائزي الدين العام الـداخلي  
ر أنواع مختلفة من السندات بما يتناسب مـع احتياجـات الفئـات    من خلال إصدا

المختلفة مع مراعاة دوافعهم لاستثمار مدخراتهم في السندات المطروحة، وبـذلك  
يمكن لوزارة المالية أن تحدد ما تصدره من سندات سواء كانت قابلة للتـداول أو  

  .)2(وحةغير قابلة للتداول وتحديد معدل الفائدة على السندات المطر

  :إنشاŇ قاعدة بيانات -3
إن إنشاء قاعدة بيانات للدين العام تعتبر مهمة جداً، وذلك لحصر حجم الدين العام 

  . المستحقة عليه في الحاضر والمستقبلالقائم والالتزامات 
ويجب أن تشمل قاعدة بيانات الدين العام على حجم الدين القائم وحجم المسـتخدم  

وازنة العامة للدولة والأغراض الأخرى وهيكل معـدلات  منه في تمويل عجز الم
الفائدة، وهيكل Ŋجال القروض وشروطها والتوزيع الجغرافي والقطـاعي للـديون   

  .)3(الداخلية وتحديد الجهات الدائنة والجهات الحكومية المدينة

                                     
  .223عبد الحافظ، منهج مقترح للسياسات الاقتصادية تجاه إدارة الدين العام الداخلي، مرجع سابق، ص محمود )1(
  .247محمد البناء، السياسة المالية والدين العام الداخلي في مصر، مرجع سابق، ص )2(
  .78محمود حسني، سياسة أداء إدارة دين مصر الخارجي، مرجع سابق، ص )3(
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إن إنشاء قاعدة بيانات للدين العام يتطلب تضافر عناصر عديدة تشـمل العنصـر   
لكفؤ ونظام Ŋلي حديث، إضافة إلى العنصر المؤسسي الذي يجعل تبعيـة  البشري ا

  .قاعدة البيانات لوزارة المالية

 :تحديد الهيكل الزمني لسداد أعباŇ خدمة الدين وňجال استحقاž الديون -4

تعتبر محاولة الوصول إلى أفضل نتيجة لآجال الديون من أبرز كفاءة إدارة الدين 
وفير أقصى قدر من التمويل يتناسب مع قدرة الدولة علـى  العام، حيث تؤدي إلى ت

تحمل عبئه المالي والاقتصادي، ويرتبط ذلك بهيكل معدلات الفائدة على القروض 
الداخلية بالشكل الذي يحقق هدف الاستقرار الاقتصادي بōقل تكلفة ممكنـة، وهنـا   

  .)1(يجب التمييز بين حالتي التضخم والركود

الكلي يرفع معدلات أسعار الفائدة  ن هناك فائض في الطلبففي فترة التضخم يكو
وبالتالي يكون هدف السياسة الاقتصادية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي خفض حجم 
السيولة النقدية في المجتمع، وهنا فإن إطالة متوسط أجل الدين العام عن طريـق  

دات طويلـة  بسنالأجل إحلال الأذون قصيرة عقد قروض جديدة طويلة الأجل أو 
الأجل، سيكون له تōثير إيجابي على تخفيض حجم السيولة النقدية، إلا أنـه مـن   
ناحية أخرى قد يتعارض مع كفاءة إدارة الدين العام الداخلي، لأن من شōن ذلك أن 

فـع الفوائـد   ديزيد من تكلفة أعباء الدين العام حيث تتحمل وزارة المالية عـبء  
  .المرتفعة لفترة طويلة

ريد التوفيق بين هدفي الاستقرار الاقتصادي وتخفيض عبء الدين العام، فإن وإذا أ
وزارة المالية تستطيع عقد قروض قصيرة الأجل أو إحلال السندات الطويلة الأجل 

الفائدة في المستقبل نتيجة بōذون قصيرة الأجل وخاصة عند توقع انخفاض أسعار 
  .لعام في الحد من الضغوط التضخميةلجهود السلطات النقدية وسياسة إدارة الدين ا

ويحدث العكū في بداية مرحلة التضخم حيث تتوقع الحكومة اسـتمرار التضـخم   
وبالتالي ارتفاع مستوى أسعار الفائدة في المستقبل، عند ذلك يفضـل أن تسـتبدل   

                                     
  .237ين العام والسيولة النقدية والاستقرار الاقتصادي في مصر، مرجع سابق، صعزة رضوان، الد )1(



 261

وزارة المالية الديون قصيرة الأجل التي يحين Ŋجال استحقاقها بقـروض طويلـة   
متوسط أجل الدين العام، وهنا يجب على البنك المركزي دخـول   إطالةأي الأجل 

السوق المفتوحة بائعاً للسندات طويلة الأجل مع استخدام الحصيلة فـي اسـتهلاك   
أذون الخزانة لدى البنوك، وهذا سيكون له تōثير إيجابي فـي تخفـيض السـيولة    

  .)1(النقدية

ينسجم مع الهدف الذي يؤدي إن إطالة متوسط أجل الدين في بداية مرحلة التضخم 
يوضŢ مدى أهمية السرعة في  إلى تخفيض تكلفة الفائدة على الدين العام، وبالتالي

اتخاذ القرارات بشōن التعامل مع حالتي الركود والتضخم، باعتبار أن التōخير فـي  
سندات طويلة الأجل في أول مراحل التضـخم علـى سـبيل    لاتخاذ قرار إصدار 

يه الاقتراض بسعر فائدة أعلى في المستقبل وصـعوبة تسـويق   المثال، يترتب عل
فـي هـذه    )2(السندات لأن الأفراد يفضلون التعامل مع الأسهم بدلاً عن السـندات 

المرحلة لانخفاض العائد الحقيقي على السندات في مرحلة التضخم ولتجنب خسائر 
للانخفاض في ظل نتيجة للاحتفاظ بها في المستقبل، حيث ستتجه أسعارها الحقيقية 

  .)3(تزايد معدلات التضخم

5- ůاستراتيجيات الاقترا:  

يجب على الدولة الاختيار بين المصادر المختلفة لƘموال واختيار الحجم المطلوب 
من الأموال من مصادر مختلفة بالشكل الذي يمكن من الحصول علـى الأمـوال   

  .)4(قتصاد الوطنياللازمة بōحسن الشروط الممكنة وبōقل عبء ممكن على الا

الوصول إلـى أفضـل   من ويتضŢ هنا أهمية تمكن القائمين على إدارة الدين العام 
تمويل لاستهلاك الدين العام خاصة الداخلي منه المستحق، لما له من أثـر علـى   

                                     
  .248محمد البناء، السياسة المالية والدين العام الداخلي في مصر، مرجع سابق، ص )1(
محمود عبد الحافظ، منهج مقترح للسياسات الاقتصادية تجاه إدارة الدين العام الداخلي، مرجـع سـابق،    )2(

  .225ص
  .225المرجع السابق، ص )3(
  .367محمد محروū إسماعيل، مشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية، مرجع سابق، ص )4(



 262

فعند دراسة Ŋثار استهلاك الدين العـام علـى الاسـتقرار    . الاستقرار الاقتصادي
لاعتبار مصدر الأموال المستخدمة فـي اسـتهلاك   الاقتصادي يجب أن تōخذ في ا

الدين العام الداخلي وطبيعة الدين العام الداخلي المراد استهلاكه، فإذا تم اسـتهلاك  
الدين بالاقتراض من البنك المركزي، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيـادة صـافية فـي    

 ـ   ك عرض النقود ومن ثم في السيولة النقدية في المجتمع، ويمكـن أن تصـبŢ تل
أما لو تم تمويـل  . السياسة ذات فعالية في فترات الركود باعتبارها سياسة توسعية

استهلاك الدين العام الداخلي بالاقتراض من الأفراد والمؤسسـات الماليـة غيـر    
المصرفية، فإن الأمر يتوقف على حائزي الدين المستهلك، فإذ كان الدين المـراد  

لبنوك التجارية، فإن استهلاك الدين بهـذه  استهلاكه في حوزة البنك المركزي أو ا
أما . الطريقة قد يؤدي إلى الانكماŭ وتكون تلك السياسة فعالة في فترات التضخم

إذا تم استهلاك الدين العام الداخلي الذي بحـوزة الأفـراد والمؤسسـات الماليـة     
  .)1(بالاقتراض من نفū المصادر، فإن عملية الاستهلاك ستكون لها Ŋثار محايدة

  :الدين العام في اليمنƗنجاş إدارة  –برأينا –أهم التدابير الأخرƎ : ثانياً

إضافة إلى ضرورة سرعة إصدار التشريعات واللوائŢ المنظمة للدين العام وإدارته 
  :وفصل الخزينة عن البنك المركزي فإننا نرى أن يتم اتخاذ التالي

  :في مجال السياسة المالية –أ 

نة العامة للدولة في الحدود الآمنة والمقبولـة مـن أجـل    يجب وضع عجز المواز
  .يله على الدين العام الداخليتخفيض الاعتماد في تمو

فينبغي أن لا يقتصر الأمر على تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولـة مـن   
عدمه، بل يجب أن يتعداه ليشمل مكونات الإصلاح المالي ذاته سواء فيما يتعلـق  

لذلك يجب أن تقوم السياسة المالية على شيئين . ات أو بجانب النفقاتبجانب الإيراد
  :أساسيين هما

                                     
  .238 -237عزة رضوان، الدين العام والسيولة النقدية، مرجع سابق، ص )1(
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تنمية الموارد العامة للدولة وهي كثيرة� ضريبية وغيـر ضـريبية، فزيـادة     -1
الموارد الضريبية يجب أن لا تضر بالمجتمع بحيث يتم توسيع قاعدة المجتمع 

الذي سيؤدي إلـى إيجـاد   عين للضريبة، الأمر الضريبي بحصر غير الخاض
الحاليين أعباء جديدة، إضافة إلى  ينمصادر جديدة للإيرادات دون تحمل الممول

ذلك يجب ترشيد الإعفاء الضريبي على أرباح الشركات الخاضـعة لقوانينـه   
الإعفاءات وفقاً لنسب ومدد متفاوتة تتناسب مع أهمية تتحدد الاستثمارية بحيث 

التنمية الاقتصادية بحيث يكون هنـاك  طلبها عملية النشاط أو المشروع التي تت
حد أدنى للإعفاء الضريبي تستفيد منه كافة المشروعات الخاضـعة لقـوانين   

ثم تزداد هذه المدة إلى المدد الحالية وفقاً لما يحققه المشروع مـن  . الاستثمار
قيمة مضافة وفرص العمل التي يوجدها للاقتصاد الوطني ومساهمة المشروع 

لذلك يجب الاهتمام بكفاءة  ،زيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية وتحسين البيئةفي 
الإدارة الضريبية وزيادة كفاءة الموارد وفقاً للاحتياجات الفعلية للمجتمع وبمـا  

أما بالنسبة لتنميـة المـوارد   . يؤدي إلى رفع عائدها الاجتماعي والاقتصادي
وخير  ،ر مستغلة الاستغلال الأمثلغيوالأخرى غير الضريبية وهي كثيرة جداً 

السمكية حيث تملك اليمن شواطŒ يصـل طولهـا إلـى    مثال على ذلك الثروة 
مـن  %) 25(كم على البحرين العربي والأحمر ولا يستغل إلا ما نسبة  2800

تلك الثروة، إضافة إلى الغاز الذي لم يبدأ استغلاله بالصورة المطلوبة كمـا أن  
ة إذا استغلت بصورة جيدة وبالتالي هناك موارد هائلة هناك ثروة زراعية هائل

  .وتغطي عجز الموازنة دون اللجوء إلى الدين العام الداخلي ىيمكن أن تنم

ترشيد الإنفاق العام مع عدم الإخلال بالاحتياجات الأساسية لمحدودي الـدخل   -2
ارتباط بحيث يتم التركيز على رفع كفاءة الإنفاق العام مع ما يقتضيه ذلك من 

كل وحدة حكومية بōهداف محددة وبرامج زمنية لتحقيقها وضرورة تقييم أدائها 
كمـا يجـب أن   . وحوافزها الإيجابية والسلبية بمدى نجاحها في تحقيق أهدافها

يطبق ما يخص ترشيد الإنفاق بحسب ما تضمنه برنامج الإصلاح المـالي أي  
على  ،خدمية والإنفاق الجاريترشيد الإنفاق على بنود المستلزمات السلعية وال

ألا يخل ذلك بكفاءة الخدمات المقدمة وبصفة خاصة الإنفـاق علـى التعلـيم    
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ع يتسلا والصحة، مع العلم أن هناك مجالات كثيرة تضمنها برنامج الإصلاح 
هنا لذكرها يجب ترشيدها وهي كفيلة بتخفيض الإنفاق الحكومي وتقليص المقام 

  .للدولة من خلال ما يتم توفيره من تلك النفقاتالعجز في الموازنة العامة 

  :في مجال السياسات النقدية والائتمانية -ب

كان لتطبيق السياسة النقدية نتائج إيجابية في مراحل تطبيـق برنـامج الإصـلاح    
الاقتصادي حافظت من خلاله على الاستقرار الاقتصادي ترتب عليـه تخفـيض   

الـدولار بعـد   سعر صرف الريال أمـام   معدلات التضخم والاستقرار النسبي في
تعويمه، وفي ضوء ما سبق يمكن للسياسة النقدية والائتمانيـة أن تحقـق نتـائج    

  :إيجابية من خلال الآتي

توفير عرض نقدي كافي لمواجهة الاحتياجات بحسب تطورات الإنتاج والناتج  -1
ن عـدم  المحلي ومعدلات التضخم السائدة ومتطلبات سرعة التداول وبما يضم

حدوث اختناقات ومراعاة ظروف التباطؤ الاقتصادي في الاقتصـاد الـوطني   
  . لبلوŹ مرحلة الانطلاق الإنتاجي

كما يجب أن تقترن حركة المعروض النقدي والسيولة المحلية وبصفة خاصـة  
عند زيادة المعروض النقدي الناتج عن التدفقات الرأسمالية للداخل بـإجراءات  

حلية لضبط حركته في ضوء ما تم تطبيقـه فـي بدايـة    امتصاص السيولة الم
برنامج الإصلاح الاقتصادي وكانت وسيلة ذلك إسـهام أذون الخزانـة فـي    

تōتي أهمية اتخاذ السلطات النقدية إجراءات ومن هنا . امتصاص فائض السيولة
من شōنها خفض الاعتماد على إصدارات أذون الخزانة في عملية امتصـاص  

حد من الضغوط التضخمية والذي يؤدي إلـى خفـض حجـم    فائض السيولة لل
مع استخدام السلطات النقديـة  . الأذون الداخلة في مكونات الدين العام الداخلي

أدوات السياسة النقدية والمتمثلة في سعر الخصم ونسب الاحتيـاطي النقـدي   
ين والسيولة وفقاً لوضع الاستقرار النقدي، والعمل على إيجاد الترابط اللازم ب

    ūسعر الفائدة وسعر الصرف لزيادة المدخرات وتشجيع الاسـتثمار فـي نفـ
  .الوقت
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الاستقرار النسبي في سعر صرف الريال اليمني وبما يحقـق  استمرار سياسة  -2
واقعية سعر الصرف السائد في السوق المحلي من خلال إبداء المرونة الكافية 

ط على سعر الفائدة بالريـال  من قبل السلطات النقدية وبما لا يؤدي إلى الضغ
اليمني كي لا ترتفع بصورة كبيرة وتؤثر بالتالي على تكلفة الأعبـاء الماليـة   

  .المترتبة على الدين العام الداخلي

إن توسيع استخدام السلطات النقدية لأدواتها غير المباشرة في عمليات السوق  -3
لƘوراق المالية وهي في  مستقبلاً باعتبار أن اليمن لا توجد فيها سوقالمفتوحة 

طور الإنشاء، سيؤدي إلى تخفيض الضغط علـى اسـتخدام أذون الخزانـة،    
وتوسيع مجالات الإدارة النقدية والعمل على إعـادة هيكلـة محفظـة الأوراق    
المالية المحفوظة لدى البنك المركزي لتصبŢ قابلة للتداول في سـوق الأوراق  

  .لسنداتالمالية وسيقود ذلك إلى تنشيط سوق ا

Ŝ- المالية žالأورا žفي مجال سو:  

أن تـؤدي إلـى   ) في طور الإنشاء(لأوراق المالية من شōن تنمية وتطوير سوق ا
وجود سوق لƘوراق المالية الحكومية تتمتع بالكفاءة والنمو، لكي تتداول من خلاله 
السندات الحكومية والإصدارات الجديدة من السندات الحكوميـة فـي المسـتقبل    

تشجيع تداول  اتطلب الأمر اتخاذ بعض الإجراءات لتحقيق ذلك الهدف، من أهمهيو
مـن  ) باعتبار أن أغلب الشركات الخاصة باليمن عائليـة (أسهم الشركات المغلقة 

خلال منŢ إعفاءات ضريبية للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام على أن 
لاكتتـاب، وتشـجيع النشـاط    يتم الإعفاء تدريجياً بما يتناسب مع نسب طـرح ا 

اء شركات السمسرة لما لها مـن  في سوق الأوراق المالية، وتشجيع إنشالمؤسسي 
دور في تطوير سوق الأوراق المالية، وكذلك العمل على تنشيط السوق الثـانوي  
والعمل على زيادة الشركات النشطة في السوق، وأخيراً تبـرز أهميـة الشـفافية    

  .وفير المعلومات عن سوق الأوراق الماليةوالوضوح في المعاملات وت
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  :في مجال سياسة الخصخصة -د

رغم أن برنامج الخصخصة هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصـادي والمـالي   
لسنة ) 95(، ووفقاً للقانون رقم 1995والإداري الذي بدء تطبيقه في اليمن منذ عام 

قتصاد وفقاً لاقتصـاد  لى إدارة الاإقد هدف  ،م الخاص ببرنامج الخصخصة1999
السوق، وتخفيض الأعباء المالية للدولة وعجز الموازنة، وإيجـاد مـوارد ماليـة    

   .)1(للخزينة العامة، وضمان تدفق استثمارات جديدة وتكنولوجية متطورة

إنشاء مجلū أعلى للخصخصة يتبع مجلū الوزراء وصدور العديـد مـن   ورغم 
قبل مجلū الوزراء، وإنشـاء مشـروع   القرارات المنظمة لعملية الخصخصة من 

بقرض من هيئة التنمية الدولية كدعم لبرنـامج الخصخصـة، إلا أن المؤسسـات    
عت تلك المؤسسات بي ،والشركات التي تم خصخصتها نفذت من الجهات التابعة لها

وتم تōجيرها بōبخū الأثمان وبشكل عشوائي ولم تستفد خزينة الدولة بـالأموال أو  
ات التي كان يعول عليها للتخفيف من الدين العام الـداخلي والأعبـاء   تنمية الإيراد
  .المترتبة عليه

ونرى أن سياسة الخصخصة تōتي أهميتها في إدارة الدين العام من خـلال مـدى   
استخدام حصيلة بيع الشركات والمؤسسات العامة في إطار برنامج الخصخصـة،  

ت الخاسـرة والمتعثـرة ضـمن    بالإضافة إلى ما يتعلق ببيع الشركات والمؤسسا
البرنامج، وبما يؤدي إلى التōثير على حجم الدين العام الداخلي من خلال اسـتخدام  
حصيلة المشروعات التي تم تخصيصها في زيادة الاستثمارات الحكومية في مجال 
المشروعات الاستثمارية العامة التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، وكـذلك  

نية الأساسية التي تساهم في تنمية وتطوير المناطق الصناعية والتـي  في مجال الب
ستعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في خطط التنمية الاقتصادية وبمـا  

وسـيتيŢ للحكومـة   . يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي

                                     
ركزي للرقابـة  بشرى محمد الصديق، الرقابة المالية في الدول النامية والعولمة بالتطبيق على الجهاز الم )1(

والمحاسبة في الجمهورية اليمنية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسـير،  
  .213، ص2008جامعة الجزائر، 
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إلـى  تنميتهـا، إضـافة   إيرادات إضافية، عن بيع أو تōخير الأراضي التي قامت ب
الرسوم والضرائب التي ستحصلها الحكومة من المشروعات التي ستقام وبما يؤدي 
إلى زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني على تحمل أعباء الدين العام خاصة 

العامـة الخاسـرة   كما نرى أنه فيما يخص الشركات والمؤسسـات  . الداخلي منه
كومة طرحها للبيع ضمن برنامج الخصخصة وذلك بعـد  والمتعثرة، يجب على الح

إجراء إصلاح هياكلها المالية عند تسوية مديونيتها طرف الجهاز المصرفي مـن  
جانب الحكومة على أن يتم إنشاء شركات قابضة تتولى عملية البيع نيابـة عـن   

ة من تجـارب  الحكومة خاصة ونحن بصدد إنشاء سوق لƘوراق المالية والاستفاد
ول العربية التي سبقتنا في عملية الخصخصة وقطعت شوطاً كبيراً فـي ذلـك   الد

  .وحققت نجاحات كبيرة في هذا الجانب
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  الفصل الثالث

  الرقابة على الدين العام في الجمهورية اليمنية 
  1991- 2005    

تōتي أهمية الرقابة على الدين العام في الجمهورية اليمنية باعتبار أن حصيلة تلـك  
قروض هي مال عام، وبما أن الجمهورية اليمنية تعاني مـن شـحة مواردهـا    ال

الذاتية، مع ما يرافق ذلك من هدر كبير ومنظم لتلك الموارد رغم قلتهـا بسـبب   
الفساد، الأمر الذي يجعل الدولة بحاجة ماسة وبصورة سنوية لموارد إضافية لسد 

  .دودية الموارد المتاحةالفجوة القائمة بين متطلبات الإنفاق المتنامي، ومح

وعوضاً من البحث عن الموارد غير المستغلة في الاقتصاد القومي، وهي كثيـرة  
جداً، يتم اختصار الطريق باللجوء إلى الاقتراض سواء من السوق المحلية، أو من 

  .الخارج رغم الأعباء الكبيرة المترتبة على خدمة تلك القروض

ها تتطلب رقابة صارمة سواء عند التعاقد عليها وبالتالي فإن القروض المتعاقد علي
أو عند استخدام حصيلتها، أو عند خدمتها بعد تحولها إلى دين عام، كـي تتحقـق   

  .كامل الأهداف التي على أساسها تم عقد تلك القروض

  :وسنتناول في هذا الفصل المكون من ثلاثة مباحث المواضيع التالية

  .العام في الجمهورية اليمنية من الجانب التشريعي الرقابة على الدين :المبحث الأول

  .الرقابة على الدين العام في الجمهورية اليمنية من قبل إدارة الدين العام :المبحث الثاني

الرقابة على الدين العام في الجمهورية اليمنية من قبـل الجهـاز    :المبحث الثالث
  .الأعلى للرقابة
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  المبحث الأول
    ن العام في الجمهورية اليمنية من الجانب التشريعيالرقابة على الدي  

سنتناول في هذا المبحث النصوص القانونية والتشريعية التي حددت الرقابة علـى  
والتعليق عليها من قبل الباحـث   ،وبحث جوانب القصور التي شابتها ,الدين العام

باعتبـار أن   ،وإبداء رأيه في تفعيل دور هذا النوع من الرقابـة البـالź الأهميـة   
وبالتالي لابد من وجود القـوانين   ،الجمهورية اليمنية تلجō إلى القروض باستمرار

التي تنظم إصدار القروض والرقابة عليها من مختلف الجهـات المخولـة قانونـاً    
والتي تتعاطى مع القروض والدين العام الداخلي والخارجي بالشكل الذي يفعل هذا 

  .تحقيق الأهداف المخططة النوع من الرقابة وبما يضمن

  :النصوŭ القانونية المنظمة لعملية الرقابة على الدين العام: أولاً

لم يشر دستور الجمهورية اليمنية الموحد إلى أي نوع من الرقابة على الدين العام 
أو الجهة المخولة بذلك، وكل ما تضمنه الدستور فيما يخص القروض، ما جاء في 

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قـروض أو  (ر، التي تنص من الدستو) 16(المادة 
كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولـة فـي سـنة أو    

  .)1()سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلū النواب

هو المخول بالموافقة علـى   ،وبالتالي فإن مجلū النواب بصفته السلطة التشريعية
هي محليـة أو  هل م الإشارة إلى نوعية تلك القروض، اتفاقيات القروض رغم عد

ومع ذلك فōغلب اتفاقيات القروض الخارجية تصدر بقرارات جمهوريـة   ،خارجية
تعرض لاحقاً على مجلū النواب للموافقة عليها، والمفروض أن تعـرض  بقوانين 

اتفاقيات القروض الخارجية والقروض الداخلية على مجلū النواب قبل صـدورها  
للموافقة عليها بموجب الدستور، ومن حق المجلū قبولها إذا  ،ارات جمهوريةبقر

                                     
)1(     ť15دستور الجمهورية اليمنية الكامل، الجريدة الرسمية، العدد السابع، الجزء الثـاني، الصـادر بتـاري 

  .3م، ص2001إبريل 
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كانت تخدم خطط التنمية الاقتصادية أو السياسات النقدية والمالية أو رفضـها إذا  
  .كانت عكū ذلك

وليū عرض تلك الاتفاقيات على مجلū النواب بعد التوقيع عليها وصدورها ونفاذ 
  .ى عبارة عن تحصيل حاصللمجلū يبقاتفاقيات بعضها، وهنا رأي ا

ويقوم مجلū النواب بدوره الرقابي على الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي عبر 
اللجنة المالية المنبثقة عن المجلū ضمن اللجان الرقابية الأخرى المكلفة بالرقابـة  
    ūعلى مؤسسات السلطة التنفيذية، وتقوم تلك اللجان برفع تقـارير سـنوية لـرئي

وتقوم بنفū الدور لجنة مشـابهة   ،النتائج التي تم الوقوف عليهاعن جلū النواب م
من مجلū الشورى اليمني، وأحياناً تشكل لجان رقابية مشتركة بين المجلسين ترفع 

  .تقاريرها لرئيū الجمهورية

وجود قانون للدين العام أو لائحة تنفيذية تـنظم عمـل هـذه    عدم مع الإشارة إلى 
ويبقى دور تلـك اللجـان    ،نها من ممارسة عملها على أساū قانونياللجان وتمك

عبارة عن رقابة لاحقة، وتصبŢ تقاريرها غير مجدية لصدورها بعـد اسـتخدام   
وبالتالي فإن التوصـيات التـي    ،حصيلة ومكونات الدين العام الداخلي والخارجي

ؤخذ بōغلب تلـك  وعادة لا ي ،تتضمنها تقارير تلك اللجان يمكن الاستئناū بها فقط
 ،التوصيات لأنها تكون قد فقدت أهميتها، إضافة إلى غيـاب عنصـر المحاسـبة   

وتضيع  ،وتصبŢ غير ذي جدوىأهميتها ورقابة بدون محاسبة يفقد عملية الرقابة 
  .جهود وتهدر أموال دون أي مردود يذكر

بشكل واضŢ وصريŢ على وجود الجهـاز  في نفū الوقت لم يشر الدستور اليمني 
لأعلى للرقابة وهو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصفته أعلى سلطة رقابية ا

واكتفى الدسـتور   ،على عكū ما هو قائم في دساتير كثير من الدول. )1(في الدولة
من الدستور المعدل والتي تنص بōن يتم عـرض  ) 90(بالإشارة ضمنياً في المادة 

                                     
بد الوهاب الوشلي، الرقابة على المال العام في اليمن والإمارات العربية المتحدة، أطروحة دكتوراه غير ع )1(

منشورة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامū، الرباط، المملكة المغربية، 
  .124، ص2005
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وللمجلū أن يطلب مـن   ،لū النوابالتقرير السنوي للجهاز وملاحظاته على مج
  .هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى

وكان المفترض وجود نص صريŢ بالدستور يقضي بوجود مثـل هـذا الجهـاز    
ويعطيه استقلالية تمكنه من مزاولة نشاطه دون تبعية لجهة تنفيذية تعيقه عن إنجاز 

  .)1(كامل أهدافه الرقابية التي أوجد الجهاز على أساسها

       ūويتبع الجهاز المركزي للرقابـة والمحاسـبة فـي الجمهوريـة اليمنيـة رئـي
، ويعني ذلك أنه يتبع السلطة التنفيذية التي يفترض أن يمارū الرقابة )2(الجمهورية

على تصرفاتها المالية، وبذلك فقد الجهاز استقلاليته، والمفترض أن يتبع الجهـاز  
  . أي مجلū النواب ،شريعيةالمركزي للرقابة والمحاسبة السلطة الت

إن عدم الاستقلالية هذا موجود في كثير من الدول العربية، مثـل مصـر وقطـر    
الť، ويخالف هذا ما تنادي به المنظمة الدوليـة لƘجهـزة   ... والسعودية وسوريا

  .والتي تعتبر اليمن عضواً فيها) انتوساي(العليا للرقابة المالية 

عن مجلū النواب يـنظم الـدين العـام الـداخلي     مع العلم بōنه لم يصدر قانون 
وأن أذون  ،والخارجي وإدارتهما كما سبق الإشارة إلى ذلك في أكثر من موضـع 

 تشـكل جـزءاً مـن برنـامج الإصـلاح      ،الخزانة التي تمثل الدين العام الداخلي
استناداً إلى  1995الذي بدأ اليمن بتنفيذه مطلع عام  ،ي والإداريالاقتصادي والمال

بدوره المرجعيـة  الذي يشكل  )3(1995لعام ) 19(لقرار الجمهوري بالقانون رقم ا
منه بتخويـل  ) 3(والأساū القانوني لإصدار أذون الخزانة والذي نص في المادة 

بإصدار سندات حكومية توجه الحكومة قيمتهـا   البنك المركزي نيابة عن الحكومة
وأي قانون يحتاج إلى  ،لاستثماريةلسحب فائض السيولة النقدية وتمويل المشاريع ا

لائحة تنفيذية تنظمه وتفسر مواده وتصدر بقانون أيضاً، إلا هذا القرار بالقـانون  
على اعتبار أنه مؤقت يلبي فقـط متطلبـات الإصـلاح     ،ظل بدون لائحة تنفيذية

                                     
  .28، 27، ص1998عاماً، كتيب صادر عن الجهاز، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبر عشرون  )1(
  .2بشōن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ص 1992لسنة ) 39(القرار الجمهوري بقانون رقم  )2(
  .1995لعام ) 19(القرار الجمهوري بالقانون رقم  )3(
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إلا أن ما تـم هـو    ،ويمثل مرحلة محددة، ينتهي بانتهاء تلك المرحلة ،الاقتصادي
العمل بهذا القانون دون إشارة إلى الجهات المخولة بإدارة الـدين العـام    استمرار

ونظراً للقصور الذي . الداخلي باستثناء البنك المركزي المكلف بإصدار تلك الأذون
فقـد   ،والذي صدر لتحقيق هـدف محـدد   ،م1995لسنة ) 19(شاب القانون رقم 

ن للدين العام وعرضه مشروع قانوإعداد أوصى مجلū النواب الحكومة بضرورة 
على مجلū النواب لدراسته ومناقشته وإقراره، وفعلاً قامـت الحكومـة بإعـداد    

بشōن الموافقة على مشـروع   2005لسنة ) 411(قرار رقم بال هوأصدرتالمشروع 
  .)1(قانون الدين العام وإدارته

مادة موزعة على أربعة أبـواب تضـمن   ) 40(وقد احتوى مشروع القانون على 
ب الأول التسمية والتعاريف، حيث حددت المادة الثالثة من مشـروع القـانون   البا

  :الأغراض الرئيسية للاقتراض بالتالي

 .تمويل مشاريع التنمية ذات الأولوية والمدرجة في الخطط والبرامج الإنمائية - 1

 .تمويل عجز الموازنة العامة للدولة - 2

 .دعم ميزان المدفوعات - 3

 .لكوارث الطبيعيةتمويل الأعباء الناجمة عن ا - 4

 .مواجهة تكاليف وأعباء إعادة هيكلة الدين العام - 5

تشجيع الادخار المحلي وتوسيع قاعدة الاستثمار وتوسيع مصادره، ولا يجوز  - 6
للحكومة اللجوء للاقتراض بشروط تجارية قصيرة الأجل إلا فـي حـالات   

  . الضرورة القصوى وبعد موافقة مجلū النواب

ن العام الداخلي، حيث حدد القواعد والإجراءات المنظمـة  وحدد الباب الثالث الدي
للدين العام الداخلي، كما تضمن أحكاماً بتشكيل لجنة لإدارة الدين العـام والمهـام   
الموكلة إليها، ونظم القواعد والإجراءات لإصدار أوراق الـدين العـام الـداخلي    

                                     
  .ين العام وإدارتهبشōن الموافقة على مشروع قانون الد 2005لعام ) 411(قرار مجلū الوزراء رقم  )1(
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حكومـة بـالاقتراض   والأحوال التي تقوم ال) أذون الخزانة –السندات الحكومية (
  .المباشر من البنك المركزي والضوابط المنظمة لذلك

كما نظم تسجيل أوراق الدين العام ودور البنك المركزي في إدارة الـدين العـام   
  .الداخلي إضافة إلى دور الجهات الأخرى ذات العلاقة

وتم تخصيص الباب الثالث من مشروع القانون للدين العام الخارجي، حيث حـدد  
حكام والقواعد والإجراءات المتعلقة بالدين العام الخارجي وتحديد الجهات المناط الأ

بها التفاوض بشōن القروض الخارجية وكذا إدارتها ومتابعة الوفـاء بالالتزامـات   
المترتبة عنها من الأقساط والفوائد والمصاريف البنكية في المواعيد المحددة فـي  

  .الاتفاقيات

عدم جواز استخدام القروض الخارجية إلا لƘغراض التي من كما تم التōكيد على 
أجلها تم التعاقد على تلك القروض لتمويل مكونات المشاريع الممولة بها، كما حدد 
أحكاماً ملزمة للجهات المستفيدة من القروض الخارجية، منهـا إعـداد دراسـات    

ط والبـرامج  الجدوى الاقتصادية للمشروعات المطلوب تمويلها، وكذا وضع الخط
الإجـراءات  وبيانات الاستخدام المالي، واتخاذ  ،لتنفيذ مكونات المشاريع ،التنفيذية

لضمان استمرارية المشاريع الممولة من القرض بعد انتهاء التمويل لهذه المشاريع 
  .من القروض الخارجية

وز تتعلق بالنسبة القصوى التي لا يج ،وتضمن الباب الرابع أحكاماً عامة وختامية
وكذا الدين العام الخـارجي بمفـرده    ،أن يتجاوز عنها الدين العام الداخلي بمفرده

إلـى  ) الداخلي والخـارجي (وكذلك النسبة التي لا يجوز أن يتجاوزها الدين العام 
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بالإضافة إلى بعض الأحكام الأخـرى  

  .)1(المتعلقة بالدين العام

ن مشروع هذا القانون يلبي متطلبات كافة الجهات ذات العلاقـة بالرقابـة   ورغم أ
على الدين العام وإدارته بما في ذلك مجلū الشورى ضمن أكثر من تقرير مرفوع 

                                     
  .1المذكرة الإيضاحية للعرض على مجلū النواب بشōن قانون الدين العام وإدارته، ص )1(
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لŤƘ رئيū الجمهورية بالتوصيات المطالبة بسرعة إصدار قـانون للـدين العـام    
ارده المحلية وبالتالي يظـل  وإدارته باعتبار أن اليمن يعاني من فجوة كبيرة في مو

باستمرار بحاجة للاقتراض الخارجي لتمويل خطط وبرامج التنميـة الاقتصـادية   
والاجتماعية، إضافة إلى الاختلالات الهيكلية شبه المزمنة فـي بنيـة الاقتصـاد    
الوطني التي تستدعي باستمرار إلى تدخل السياستين النقديـة والماليـة وبالتـالي    

الاستدانة المحلية، كذلك الجهاز المركزي للرقابـة والمحاسـبة    اللجوء أيضاً إلى
بصفته معنياً بالرقابة على الدين العام الداخلي والخارجي يوصي دائماً في تقـارير  

ى إصدار القـانون  كل ذلك لم يؤد إل. مراجعته لاستخدامات القروض والدين العام
  .2008ليه ولم ير النور حتى عام المشار إ

ضرورة وسرعة استصدار قانون الدين العـام وإدارتـه ولائحتـه     وما يستوجب
التنفيذية الهدر الواضŢ لمكونات القروض الخارجية والداخلية وما يصاحبها مـن  

ورغم أن الدول النامية بصفة عامة تتميز بالفساد المنظم،  ،عبث وفساد لا حدود له
ōخير إصدار قانون للدين إلا أن ما هو قائم في اليمن يتجاوز ذلك بكثير، ومسōلة ت

العام وإدارته ينظم استخدامات مكوناته ربما كانت الجهات المسئولة عن إدارته أو 
الرقابة عليه سواء أكانت رقابة داخلية أو خارجية إلا جزء من ذلك الفساد، ومـن  

  :)1(مظاهر الفساد في ظل غياب الرقابة الفاعلة ما يلي

توجيه الجيد في ظل غياب قانون مـنظم  إن معظم القروض لم يتم توجيهها ال - 1
لها مع عدم وجود كيان متخصص في تنظيم وتخطيط ومتابعة وتقييم وإدارة 
هذا النوع من التمويل، الأمر الذي يترتب عليه عشوائية الاسـتخدام وعـدم   

 .الاستفادة القصوى

إلـى   أدىإن عدم وفاء الحكومة بسداد أعباء مستحقات الدين العام الخارجي  - 2
وبـذلك فـإن    ،أصل الـدين ة جدولة فوائد متōخرات السداد بضمها إلى إعاد

 .الفائدة المقدرة على أصل الدين ستدفع أيضاً على الفوائد المعاد جدولتها

                                     
-122، ص2003محمد يحيى السعيدي، ثقافة الفساد، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، الـيمن،   )1(

123.  
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تركيز الإنفاق على البنود المساعدة لتنفيذ الأنشطة الأساسية كنفقات التشغيل  - 3
الإداريـة  والسيارات والأثاث ومرتبات الخبراء الأجانـب والمصـروفات   

ض للصـرف علـى   والمفروض أن توجه أغلب مكونات القـرو  ،الأخرى
 .الجوانب الاستثمارية

تجاوز الإنفاق على البنود الخدمية والإنفاق الجـاري حـدود الاعتمـادات     - 4
المخصصة ويتم تغطية الفارق من البنود المخصصة للإنفاق على الجوانـب  

مشروعات في تحقيق كامـل  الاستثمارية، الأمر الذي يؤدي إلى فشل تلك ال
 .أهدافها المخططة

الإنفاق على بيوت الخبرة الأجنبية مبالź كبيرة جداً تستنفد أجزاء كبيرة مـن   - 5
قيمة القروض الخارجية رغم توفر تلك الخبرات محلياً وتكلفتها بسيطة جـداً  

تكلفة بيوت الخبرة الأجنبية، مع الإشارة إلى بلا تقارن بōي حال من الأحوال 
يوت الخبرة الأجنبية تتسبب في فشل أغلب المشروعات المصممة مـن  أن ب

 .قبلها أو التي تقوم بالإشراف على تنفيذها

نتيجة لغياب إدارة فعالة للدين العام وبالتالي رقابة صارمة على اسـتخدامات   - 6
تتōخر نفاذ اتفاقيات تلك القروض وتتعثر  ،القروض الخارجية وخدمتها لاحقاً

بسبب بطء السحب من تلك القروض لأسباب ومبـررات  أغلب المشروعات 
يكون الطرف اليمني هو المتسبب فيها، إضافة إلى قبول شروط مجحفة مـن  
قبل الجهات الدائنة، الأمر الذي يؤدي إلى تōخر تنفيذ المشروعات الممولـة  

  .بقروض خارجية ومن ثم ارتفاع تكلفتها النهائية

عيل الرقابة على الدين العـام فـي الجانـب    الخطوات الواجب اتخاŦها لتف: ثانياً
  :التشريعي

لاحظنا القصور الكبير في الجانب التشريعي الذي يمكŅن من تفعيـل دور الرقابـة   
حيث خلى الدستور من الإشارة إلى أي جهة رقابية على الـدين   ،على الدين العام
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يرى الباحث  العام بما في ذلك الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة، وفي هذا الجانب
  :التالي

إعادة النظر في النصوص القانونية بتضمينها مواداً صـريحة تعبـر عـن     - 1
الجانب الرقابي على الدين العام واستخدامات مكونات القـروض الداخليـة   
والخارجية جل الاهتمام باعتبار مكونات القروض أمـوال عامـة تتطلـب    

 .ارمةالحماية، والحماية لا تتم إلا من خلال الرقابة الص

تحـدد   ،سرعة استصدار قانون الدين العام وإدارته وكذا لائحتـه التنفيذيـة   - 2
بإدارة الدين العام على أن تعمل تلك الجهات كفريق بموجبه الجهات المخولة 

واحد، وتخضع للمساءلة عن أي جوانب قصور قد يشوب عملهـا ويترتـب   
ادة النظر فـي  عليه أضرار تلحق بالمال العام، في الوقت الذي يجب فيه إع

استمرار إصدار أذون الخزانة العامة بعد انتهاء الغرض الذي أوجدت لأجله 
وبحسب ما جاء في برنامج الإصلاح المالي والنقدي والبحث عـن مـوارد   
أخرى حقيقية لتمويل عجز الموازنة العامة تؤدي إلى زيادة الاستثمار ورفع 

نتشال الاقتصاد الوطني مـن  نسبة النمو الاقتصادي ومن ثم الناتج المحلي وا
الركود الذي يعيشه والذي بسببه تتسع مساحة الفقر فـي المجتمـع نظـراً    

 .لضعف الاستثمار وتفشي ظاهرة الفساد المؤسسي بصورة ملفتة للنظر

إصدار قانون إنشاء سوق لƘوراق المالية وخصخصة المؤسسـات العامـة    - 3
قابضة التـي سـتتولى   والمختلطة الخاسرة وإصدار قانون Ŋخر للشركات ال

مستقبلاً عملية بيع مؤسسات القطاع العام وستدخل كمساهم وممثلاً للدولة في 
إضافة إلى تشجيع الشركات والمؤسسـات الخاصـة    ،أسهم تلك المؤسسات

 باعتبار أن أغلب الشركات الموجودة في اليمن هي شركات عائليـة مغلقـة  
الأوراق المالية وعلى ضوء امتيازات تحفزها على الاندماج في سوق  بمنحها

ذلك ستظهر شركات الوسـاطة والسمسـرة وسـيندمج الاقتصـاد اليمنـي      
باقتصاديات دول الجوار الأكثر تطوراً في هذا المجال وصولاً إلى الاندماج 

لن يكون هناك وجود لأي اقتصاد خـارج  أنه في الاقتصاد العالمي، خاصة 
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القريب ناهيـك عـن المسـتقبل     المنظومة الاقتصادية العالمية في المستقبل
إن هذه السوق ستوفر موارد كثيرة للدولة وستساهم في الاستثمارات . البعيد

الداخليـة أو الخارجيـة   الكبيرة وستحد من الاعتماد على القروض سـواء  
 .تخفيض الدين العام بشقيه الداخلي والخارجيوبالتالي 

وهو في الجمهورية  ،ولةإن استقلال الجهاز بصفته أعلى سلطة رقابية في الد - 4
عن الجهات الخاضعة لرقابتـه   ،اليمنية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

سيمكنه من القيام بالمهام والاختصاصات الموكلة إليه بصـورة موضـوعية   
حيـث يجـب أن يتـوافر للجهـاز     . وفعالة، ومنها الرقابة على الدين العام
 . )1(الاستقلال الوظيفي والمالي والتنظيمي

فōولاً يجب أن ينص دستور الجمهورية اليمنية صراحة على وجود الجهـاز  
المركزي للرقابة والمحاسبة وعلى الدرجة الضرورية من الاستقلال الـلازم  

كما يجـب أن  . له، ويترك تفعيل ذلك لقانون إنشاء الجهاز ولائحته التنفيذية
لهم، كما يجب يتطرق الدستور إلى تبعية الجهاز وضمانات أعضائه واستقلا

أن يتمتع الجهاز بالاستقلال المالي الكامل ودون أي تدخل من الحكومة فـي  
إضـافة إلـى وجـوب تمتـع الجهـاز      . تقدير نفقاته واستخدام تلك النفقات

بالاستقلالية الكاملة في وضع لوائحه وأنظمته الداخلية بما في ذلـك وضـع   
عدة ويصدر الهيكل بقـرار  الهيكل التنظيمي وتحديد وحداته الرئيسية والمسا

من رئيū الجهاز، ورغم أن جزء كبير من اسـتقلالية الجانـب التنظيمـي    
إلا أن تلك الاستقلالية يجب أن تتطور لتشمل تطوير وسائل وأساليب متوفرة 

المراجعة بما في ذلك المساهمة الفاعلة في وضع معايير وطنية للمراجعة بما 
 . والخارجيفيها مراجعة الدين العام الداخلي 

يجب إجراء الرقابة السابقة علـى الدراسـات الماليـة ودراسـة الجـدوى       - 5
الاقتصادية للمشروعات التي يتم تمويلها من حصيلة الدين العام في الحـدود  

                                     
ق الساطي، مجلة الرقابة الصـادرة عـن   إعلان ليما بشōن المبادő الأساسية للرقابة المالية، ترجمة طار )1(

  .27، ص2005الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني، العدد الثاني، ديسمبر 
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التي يسمŢ بها القانون، إضافة إلى إجراء الرقابـة القانونيـة للتحقـق مـن     
د وطرق اسـتخدامه  مشروعية الدين وتسديد ما يستحق منه من أقساط وفوائ

 .مع المقرضين الموقعةبما يتفق والقوانين النافذة والاتفاقيات 

يجب توفير الكادر المؤهل للجهاز الرقابي وفي التخصصات التـي تتطلبهـا    - 6
وفي التخصصات التي تتطلبها حاجة العمل وبما يمكنها من أداء مهام الرقابة 

 . الدين العام والمراجعة الشاملة والتحليل لحسابات واستخدامات

وفي هذا المجال ينبغي أن يقوم الجهاز بوضع بـرامج تدريبيـة وتōهيليـة    
  .لأعضائه للرفع من كفاءتهم في مجال الرقابة على الدين العام

  
  

  المبحث الثاني
  الرقابة على الدين العام في الجمهورية اليمنية من قبل إدارة الدين العام

الدين العـام علـى الـديون العامـة الداخليـة       تمثل الرقابة المنفذة من قبل إدارة
والخارجية أهمية كبيرة، باعتبارها رقابة سابقة ومصاحبة ولاحقة، يترتب عليهـا  

  .نتائج خطيرة إذا انحرفت عن مسارها، ولم تقم بالدور المناط بها

وسنحاول في هذا المبحث التعرف على مدى فعالية رقابة إدارة الدين العام علـى  
  .العامةالمديونية 

  :مقومات نظام الرقابة على الدين العام من قبل إدارة الدين العام: أولاً

يمكن تعريف رقابة إدارة الدين العام على المديونية العامة الداخلية والخارجية بōنها 
الخطة التنظيمية وجميع الطرق والمقاييū المتناسقة التي تتبناها إدارة الدين العـام  

ة عامة Ŋمنة، كما أنها تمثل نشاط تقييمي مستقل داخل إدارة للمحافظة على مديوني
الدين العام من أجل متابعة النواحي المحاسبية والعمليات الأخرى الهامة من أجـل  

  .خدمة المديونية العامة
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ورقابة إدارة الدين العام على المديونية العامة هي رقابة وقائية تسـتهدف حمايـة   
والانحراف عن الخطط والسياسات الموضوعة وإظهار  المديونية العامة من التفاقم

مواطن الضعف والقصور في النظم والإجراءات المطبقة والمتمثلة فـي النظـام   
المحاسبي والنظام الإداري ونظام الضبط الداخلي والتōكد من سلامة هذه الأنظمـة  

  .)1(وفعاليتها من حيث التصميم والتنفيذ

د تنتج عن مخالفة هذه الأنظمة أو الانحـراف  وبذلك يمكن تجنب المخاطر التي ق
عنها، فعملية تصحيŢ الأخطاء والانحرافات هي التي تعطي وظيفة الرقابة معناها 

لذلك فإن عملية الرقابة لا تعطي ثمارها إلا باتخاذ القرارات الضرورية . المتكامل
  .)2(وإغلاق الفجوة بينها وبين المعايير المرغوبةلتصويب الأعمال الفعلية 

  :)3(، من أهمهاولضمان نجاح الرقابة لابد من توفر عدد من المقومات

وجود هيكل تنظيمي إداري مناسب يراعي تسلسل الاختصاصـات وتحديـد    - 1
السلطات والمسئوليات للإدارات المختلفة، وهذا الهيكل التنظيمي لا يوجد في 

نون للدين العام إدارة الدين العام في الجمهورية اليمنية باعتبار عدم وجود قا
وحكوميـة  وإدارته وإذا كان هناك من هيكل تنظيمـي فبقـرارات رئاسـية    

ووزارية وقرارات داخلية، فبالنسبة للدين العام الخارجي الجهات المفروض 
أن تكون مكلفة بإدارته والرقابة عليه هي وزارة التخطيط والتعاون الـدولي  

رة التخطيط والتعاوني الـدولي  ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني، فوزا
تقوم بالتفاوض وعقد اتفاقيات القروض الخارجية وهنا يجب أن يōتي دورها 
الرقابي من حيث الإطلاع على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة بتلك 
القروض بحيث يجب أن لا تتعارض تلك القروض مـع المصـلحة العامـة    

                                     
، 2006أكرم إبراهيم حماد، الرقابة المالية في القطاع الحكومي، جهينة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  )1(

  .27ص
  .27المرجع السابق، ص )2(
)3( ĺعلم تدقيق الحسابات من الناحية النظرية والعملية، دار وائل للنشر، عمـان، الأردن،  خالد أمين عبد ا ،

  .196، ص2000



 280

قرض وبنسب الفائدة المطبقة عليه إضافة إلى معطيات أخرى متصلة بمدة ال
وغيرها من الأعباء المترتبة على القروض الخارجية والتي ينبغي أن تكون 

 .على أكبر قدر من الملائمة

مع العلم أن القروض التي تبرمها الجمهورية اليمنية جميعها قروض تنموية لا يتم 
 ـ  ا يـتم  من خلالها استلام الحكومة لمخصصات القروض والصرف بنظرهـا إنم

تحويل الأموال باسم المشروعات الممولة لها وباسم المستفيد الحقيقـي وبـذلك لا   
  . يمكن أن تمارū الرقابة المالية من قبل إدارة الدين العام

ولكن قبل أن يتم إرسال طلبات السحب إلى الجهة المقرضة باعتبارها ممولة لتلك 
المالية والتخطـيط والتعـاون    المشروعات، تتولى إدارة الدين العام ممثلة بوزارة

  : الدولي القيام بعدد من عمليات الرقابة، فتراجع وتدقق

وثائق المناقصات وعقود المقاولات والتوريدات مـن حيـث أسـعار المـواد      -
 .والكميات الملحقة بعقد التنفيذ

مراجعة الكشوفات لتجنب أخطاء الحساب وتجاوز الاعتمادات، تشـتمل تلـك    -
العقد، الجهة المقرضة، الجهة المنفذة للعقـد كشـوفات    الكشوفات، على قيمة

بالأعمال المنجزة، الفترة المنقضية من عمـر المشـروع، مقارنـة إجمـالي     
 .المستخدم من قيمة قرض التمويل بمستوى الأعمال المنجزة

أما ما يتعلق بتسديد أعباء خدمة الدين الخارجي فإن الرقابة من قبل إدارة الـدين  
مدى احترام تواريŊ ťجال استحقاق الأقساط والفوائد وتسـديدها فـي   العام تتمثل ب

والتسديد يتم من قبل البنك المركزي باعتباره معنياً بإدارة الدين . مواعيدها المحددة
العام بعد رصد تلك المستحقات ضمن الموازنة العامة السـنوية ويـتم الصـرف    

  . بموجب توجيه من وزارة المالية

العام الداخلي فتتم من قبل البنك المركـزي  لدين العام على الدين أما رقابة إدارة ا
لسـنة  ) 19(تحت إشراف وزارة المالية بموجب القرار الجمهوري بقانون رقـم  

كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ورغم أن ذلك لـم يحـدد    1995
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لممثـل بـōذون   القانون مهام رقابة إدارة الدين العام على الدين العـام الـداخلي ا  
الخزانة، فمن المفروض على الأقل أن تقوم تلك الرقابة بضمان تحقيق الآتي عند 

  :الاقتراض
الالتزام بالقواعد والقرارات والقوانين الصادرة من قبل الحكومة وبما لا يضر  -

 . بالمصلحة العامة أو يخل بالاستقرار الاقتصادي

 .اتبدقة وتضبط بكشوف الحسابتلك القروض أن تقيد  -

 .أن تستخدم وفقاً للمبادő السليمة للمالية العمومية -

أن تستخدم حصيلة تلك القروض لتحقيق الأغـراض والأهـداف التـي تـم      -
 .الاقتراض على أساسها

 .أن تسدد أعباء خدمة تلك القروض في أوقات استحقاقها -

يلاحـظ   وبالعودة إلى ما هو قائم بالنسبة للدين العام الداخلي في الجمهورية اليمنية
عدم فاعلية رقابة إدارة الدين العام بدليل النمو السلبي لحجم المديونيـة الداخليـة   
والنمو المضطر لأعباء خدمة ذلك الدين وتحويل الدين من دين قصير الأجل إلـى  
دين متوسط وطويل الأجل وبما يتعارض مع قانون إنشاء أذون الخزانـة العامـة   

ناقض مع برنامج الإصلاح الاقتصـادي والمـالي   المكونة للدين العام الداخلي ويت
الذي كانت أذون الخزانة إحدى أدواته، حيث نص البرنامج علـى اسـتخدام أذون   

لمعالجة التضخم المالي عن طريق سـحب السـيولة مـن    مؤقتة الخزانة بصورة 
المجتمع وسد عجز الموازنة العامة في الجانب الاستثماري، إلا أن مـا تـم هـو    

 .صدار أذون الخزانة وتحولها إلى مشكلة بدلاً أن كانت حل لمشكلةاستمرار است

وجود نظام محاسبي سليم يعتمد على مجموعة متكاملة من المستندات ودليل  - 2
 .  مبوب للحسابات

في الرقابة على الدين العـام  لكي تنجŢ رقابة إدارة الدين العام من تحقيق أهدافها 
تندات والسجلات وقاعدة بيانات يستند إليها لابد من توفر مجموعة متكاملة من المس
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سواء كان ذلك عند التعاقد علـى الـدين أو    .)1(في أعمال الرقابة على الدين العام
ورغم وجود نظام محاسبي حديث . استخدامه أو خدمته عند حلول Ŋجال استحقاقه

 إدارة الدين العام في الجمهورية اليمنية يعتبر نظام عـالمي هـو نظـام    هتستخدم
) ūالديمفاDMFAS (  خاصة في حسابات الدين العام الخارجي ومربوط بشـبكة

موحدة بين الجهات المعنية بإدارة الدين العام الخـارجي وهـي وزارة التخطـيط    
تستخدم والبنك المركزي اليمني، إلا أن الجهة التي والتعاون الدولي ووزارة المالية 

ينما ظلت وزارة التخطـيط ووزارة  هذا النظام الحديث هي البنك المركزي فقط، ب
المالية تستخدمان النظام القديم ويصدر لهما مركز قـروض كـل ثلاثـة أشـهر،     
والملاحظ عدم تطابق بيانات الدين العام بين المراكز والتقارير الصادرة عن البنك 
المركزي حول القروض الخارجية وبين مثيلها الصادر عـن وزارتـي الماليـة    

الدولي وذلك التناقض والاختلاف يشمل تقريباً معظم البيانات،  والتخطيط والتعاون
أجمالي القروض المتعاقد عليها، إجمالي المستخدم، وإجمالي الأقسـاط المسـددة،   
إجمالي الفوائد المسددة، متōخرات الأقساط والفوائد، إجمالي الـديون المشـطوبة،   

ونفـū الكـلام   . )2(الť.. يةإجمالي الديون المعاد جدولتها، الرصيد القائم للمديون
ينطبق على الدين العام الداخلي حيث تتناقض بياناته بين التقارير السنوية الصادرة 
عن الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي، ووزارة المالية ولكن ليū بحجم 

ويتطلب الأمر ضرورة توحيد البيانات . الاختلاف في بيانات الدين العام الخارجي
التقنيات الحديثة في عن الجهات المعنية بإدارة الدين العام والاستفادة من الصادرة 

المعلومات والبرامج المحاسبية وبما يسهل على أي جهة رقابية من أداء مهامهـا  
بسهولة ويسر وإعطاء أرقام دقيقة وموحـدة عـن المديونيـة العامـة الداخلـة      

 .لدين العام على الدين العاموالخارجية، بما في ذلك تسهيل عملية رقابة إدارة ا

                                     
علي عبد اĺ شاهين، Ŋفاق تخطيط وتقويم أداء العمل الرقابي باللجنة الشعبية العامة للرقابـة والمتابعـة    )1(

ير منشورة، جامعة الفاتŢ، طرابلū، الشعبية، دراسة تطبيقية على المصارف التجارية، رسالة ماجستير غ
  .22، ص1995ليبيا، 

التقارير السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنتائج مراجعته للقـروض الخارجيـة    )2(
  .2005-2000والدين العام الخارجي للفترة 
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استخدام الوسائل الحديثة للتōكد من صحة ودقة البيانات المحاسبية المسـجلة   - 3
 . بالدفاتر والسجلات

رغم وجود هذه الوسائل لدى الإدارة المكلفة بالدين العام الداخلي والخارجي إلا أن 
ي إلى إعاقـة  الأخطاء وعدم الدقة في أداء العمل من قبل الإدارات المختصة يؤد

عمل إدارة الرقابة على الدين العام ويتسبب في خسائر ماديـة كبيـر للاقتصـاد    
لجوانب القصور تلك، حيث يتم التōخير في سداد الأقساط والفوائـد  القومي نتيجة 

المستحقة على الدين العام الداخلي والخارجي، يترتب على ذلك تحمـل غرامـات   
ōخير وأحياناً تضم الفوائد المتōخرة السداد إلى الدين، وتدفع الفائدة على إجمـالي  ت

الرصيد الجديد كما هو حاصل بالنسبة لفوائد الودائع الكويتية، حيث كان إجمـالي  
 źمليون دولار  ) 100(مليون دولار، وتراكمت الفوائد لتصل إلى ) 51(الدين مبل
) 151(ين ، وتم ضم الفوائد إلى أصل الدين ليصبŢ إجمالي الـد 2005بنهاية عام 

مليون دولار، وستطبق الفائدة المقرة على الودائع الكويتية على إجمالي الدين الذي 
 Ţلية المتبعة في ) 151(أصبƖمليون دولار وينمو هذا الدين بصورة رهيبة نتيجة ل

وكان يمكن تلافي تلك الخسائر لو كان هنـاك   .)1(معالجة مديونية الودائع الكويتية
والمحاسبة والعمل وفقاً لƘصول المتعارف عليهـا ووجـود    اهتمام وتحري الدقة

 . رقابة حقيقية وفاعلة لإدارة الدين العام الداخلي والخارجي

 :اختيار الموظفين الأكفاء ووضعهم في المراكز المناسبة - 4

ة لإدارة الدين حتعتبر عملية اختيار الموظفين الأكفاء من أهم مقومات الرقابة الناج
لى تطوير العمل الرقابي داخل إدارة الدين العام، إلا أن ما هو قائم العام لقدرتهم ع

فعلاً هو غياب المعايير المهنية في اختيار الموظفين العموميين سـواء فـي إدارة   
الدين العام أو غيرها من مؤسسات الدولة وبالتالي يرافق عملية الرقابة على الدين 

القصور نتيجة لغياب المعـايير التـي    من قبل إدارة الدين العام العديد من جوانب
وقد اعترف وزير الخدمة المدنية في إحـدى  . تؤدي إلى اختيار الموظفين الأكفاء

                                     
  .2005دولي لعام مركز القروض الخارجية الصادر عن وزارتي المالية والتخطيط والتعاون ال )1(
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مقابلاته الصحفية أن التجاوزات والمخالفات التي ارتكبت في عملية التوظيف لعام 
وهذا كلام خطير، حيـث تنفـق    .)1(في بعض المحافظات% 50تجاوزت  2003

 źكبيرة جداً في مجال التنمية البشرية وهناك كوادر ممتازة فـي كافـة   الدولة مبال
ه ضـع التخصصات ونتيجة لغياب معايير التوظيف واختيار الشخص المناسب وو

في المكان المناسب أدى ذلك إلى تسرب الكفاءات في كافة التخصصات خاصة في 
لمتحدة الأمريكية المجالات العلمية منها للعمل في دول الجوار وأوربا والولايات ا

تكاليف التōهيل المستقطبة وأستراليا ودول أفريقية كثيرة، وقد وفر ذلك على الدول 
  . روف التكلفة الباهظة للتنمية البشريةعوم. والتدريب وتلقت كوادر جاهزة للعمل

  :أقسام الرقابة التي يمكن أن تنفŦ من قبل إدارة الدين العام: ثانياً

  :)2(إلى ثلاثة أقسام ةة الدين العام على المديونية العاميمكن تقسيم رقابة إدار

  :رقابة سابقة –أ 

وهي الرقابة الوقائية التي تمنع الأخطاء والتجاوزات قبل حدوثها، ويتم تنفيذ هـذا  
النوع من الرقابة قبل استكمال عملية التعاقد على القروض الخارجية أو الاكتتاب 

ا النوع من الرقابة بالوقاية من الانحـراف منـذ   في الدين العام الداخلي، ويقوم هذ
البداية وإجراء هذه الرقابة تدفع بالموظفين من تحري الدقة فـي تطبيـق وتنفيـذ    
القوانين واللوائŢ والتعليمات المالية، كما تعمل على درء المخاطر والتحذير منهـا  

فة إلى قبل وقوعها وتقلل من فرص ارتكاب الأخطاء وتحول دون حدوثها، بالإضا
ذلك فإنها تعمل على تدارك ضعف أو عدم خبرة إدارة الدين العام قبـل حـدوث   

لإدارة الدين العام الـداخلي   ةالآثار الضارة، وهذه الرقابة تعد دافعاً لƘقسام المكون
والخارجي على أداء واجباتها بالدقة والعناية والحرص المطلـوبين وتحـول دون   

  .ة وإنفاقها في الأغراض غير المخصصة لهاعبث المنحرفين بالموارد المالي

  

                                     
  .144محمد يحيى السعيدي، ثقافة الفساد، مرجع سابق، ص )1(
  .29أكرم إبراهيم حماد، الرقابة المالية في القطاع الحكومي، مرجع سابق، ص )2(
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  :رقابة مصاحبة -ب

ويتميز هذا النوع من الرقابة بالاستمرار داخل إدارة الدين العـام وأثنـاء أدائهـا    
، بمعنى أن يصاحب أداء إدارة الدين العام بصفة دائمة ويمكن هذا النوع من لعملها

، كما )1(كر يسمŢ بمعالجتهاالرقابة من اكتشاف الأخطاء والانحرافات في وقت مب
يمكن من الوقوف على نقاط الضعف والقوة في الوقت المناسب لوجود وقت كاف 
لدى القائمين بōعمال الرقابة والتصرف بدقة على جوانب القصور والعمل علـى  
وضع المعالجات المناسبة في الوقت المحدد، إضافة إلى ذلك فـإن هـذه الرقابـة    

الأعمال الخاصة بالفحص والمراجعة ورفـع تقـارير    يستطيع منفذوها من إنجاز
نهائية في أقل وقت ممكن على اعتبار أن هذه الرقابة مصاحبة لعمل إدارة الـدين  

ي قريبة من النشاط نفسه ونتائج أعمال تكون دقيقة وقادرة على وقـف  العام وبالتال
  .أي تجاوز في الوقت المناسب

Ŝ- رقابة لاحقة:  

قابة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولكن لا يمنع عادة ما تنفذ هذه الر
إدارة الرقابة التابعة لإدارة الدين العام من إجراء هـذا النـوع مـن    ذلك من قيام 

الرقابة حيث تمكن هذه الرقابة إدارة الدين العام من التصرف على كافة الحسابات 
تفاصيلها وعقد المقارنات اللازمـة  الخاصة بالدين العام ونتائجها النهائية والإلمام ب

عند إعداد مراكز القروض الخارجية أو التقارير السنوية للدين العام الداخلي ومن 
مزايا هذه الرقابة عدم حدوث أي تعديل في البيانات بعد مراجعتها لأن الحسـابات  
تكون قد أقفلت وتستطيع هذه الرقابة الكشف عن الكثير من الأخطاء التي يتعـذر  

كمـا  . )2(فها أو الوقوف على حقيقتها إذا روجعت منفردة وتتضŢ بعد تجميعهاكش
أنها تستطيع الكشف عن مواطن الضعف أو القصور في السياسات المطبقة أو أي 
عيب أو انحراف في تنفيذ الخطط المستهدفة مـع اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة     

                                     
  .30المرجع السابق، ص )1(
، 1989ة، عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية، النظرية والتطبيق، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندري )2(

  .39ص
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قوع الخطō بينما الرقابـة  وبذلك فإن هذه الرقابة هي رقابة لاحقة لو. )1(لتصحيحها
المصاحبة مانعة لوقوع الخطō وجميعها لازمة وضرورية لفرض نظام رقابي سليم 
ومتكامل على إدارة الدين العام من قبل الإدارة نفسها وبما يمثل رقابـة داخليـة   

  .ضمن إدارة الدين العام

ين العـام فـي   من الرقابة ووفقاً لما ذكر أعلاه تفتقر إليه إدارة الـد إن هذا النوع 
الجمهورية اليمنية نظراً لعدم وجود قوانين ولوائŢ تنظم الدين العام وإدارته وينبثق 
من خلالها رقابة داخلية لإدارة الدين العام، وإن وجدت بعض المؤشرات التي تفيد 
بوجود مثل هذا النوع من الرقابة فإنها لا تقوم بالمهام المناطة بها، الأمـر الـذي   

صدار قانون للدين العام وإدارته واستصـدار اللائحـة التنفيذيـة    سرعة إيتطلب 
علـى كافـة   المنظمة لعملية الاقتراض وإدارة الدين العام وبما يمكن من السيطرة 

الـداخلي  السلبيات والتجاوزات وجوانب القصور التي ترافق عمليـة الاقتـراض   
ام الأمثل لمكونات والخارجي، وتطور عملية الرقابة الداخلية والخارجية والاستخد

وبالتـالي   ةالقروض العامة وتوظيفها لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعي
وانتشال الاقتصاد الوطني من الركود . تحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي

  .التضخمي الذي يعيشه منذ عدة سنوات

  :متابعة التنفيŦ وتقييم أداŇ إدارة الدين العام: ثالثاً

ōتي أهمية متابعة التنفيذ والرقابة على المديونية العامة، خاصة الداخلية منها مـن  ت
منطلق أنها تمثل جهاز إنذار مبكر لƘزمات لتحديد المخاطر المحتملة والمتوقعـة  
على الاقتصاد الوطني، فالرقابة على استخدام القروض تعتبر من أساسيات الإدارة 

، فإذا ما تم توجيه القروض العامة الداخليـة  )2(خليالناجحة للدين العام بالذات الدا
إلى أغراض استهلاكية كما هو حاصل في الجمهورية اليمنية من خلال سد العجز 

                                     
علي عبد اĺ شاهين، Ŋفاق التخطيط وتقويم أداء العمل الرقابي باللجنة الشعبية العامة للرقابـة والمتابعـة    )1(

  .22والتنفيذ، مرجع سابق، ص
محمود عبد الحافظ، منهج مقترح للسياسات الاقتصادية تجاه إدارة الدين العام الداخلي، مرجـع سـابق،    )2(

  .227-226ص
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 ،في الإنفاق الجاري للموازنة العامة بدلاً من سد العجز في الإنفـاق الاسـتثماري  
الاقتصـاد  فإن الأثر المتوقع هو تزايد أعباء الدين العام الداخلي وضـعف قـدرة   

الوطني على تحمل تلك الأعباء، ومن ثم قد يؤدي ذلك إلى لجـوء وزارة الماليـة   
إلى التمويل التضخمي بالاقتراض من البنك المركزي لما لذلك من Ŋثار تضخمية 
على الاقتصاد الوطني، كما حدث في النصف الأول من عقد التسـعينات والـذي   

والمالي والإداري من منتصـف عـام   أدى إلى تبني برنامج للإصلاح الاقتصادي 
1995.  

إلـى  أما إذا ما تم توجيه القروض العامة إلى أنشطة استثمارية، فإن ذلك قد يؤدي 
زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي وهو الوعاء الذي تفـرض عليـه الضـرائب    
وتحصل الحكومة على إيراداتها لزيادة قدرتها على تحمل أعباء الديون الداخليـة  

  .لمستقبلفي ا

من جانب Ŋخر فإن الرقابة الفعالة على استخدام الدين العام تزيـد مـن الجـدارة    
الائتمانية للحكومة مما يشجع الدائنين الخارجيين على تقديم مزيد مـن القـروض   

فـي  التنموية، كما يشجع الدائنين المحليين من الأفـراد والمؤسسـات للاكتتـاب    
وهو ما يعد أحد المؤشرات الهامة لنجاح  السندات المطروحة من جانب الحكومة،

سياسة إدارة الدين العام خاصة الداخلي منه في تنـوع الـدائنين وزيـادة نطـاق     
الجهات الدائنة للحكومة وعدم تركزها في البنوك والمؤسسات الماليـة الحكوميـة   

الť، كما هو حاصل الآن فـي الجمهوريـة   .. وصناديق التقاعد وشركات التōمين
باعتبـار أن  (وبالتالي فإنه ولكي تعمل إدارة الدين العام خاصة الـداخلي   .اليمنية

المديونية الخارجية لها وضع خاص مشكلتها تكمن في سوء استخدام مخصصـات  
بالكفاءة المطلوبة فمن الأهمية العمل علـى عـلاج الاخـتلالات    ) تلك القروض

داري مـن علاجهـا،   الهيكلية التي فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإ
إضافة إلى المشاكل والمعوقات التي قد تؤثر على كفاءة إدارة الدين العـام، كمـا   
يجب منŢ إدارة الدين العام الاستقلالية اللازمة، والعمـل وفـق قواعـد منظمـة     

  .ومحددة، من أجل وضع الدين العام الداخلي في الحدود الآمنة والمقبولة عالمياً
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نجاح سياسة إدارة الدين العام الـداخلي بمـدى التعـاون     وبناءć على ذلك يرتبط
والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية مع الاستمرار فـي معالجـة الاخـتلالات    
الاقتصادية القائمة في الاقتصاد الوطني والتي من أهمها الاختلال بين الإيـرادات  

  .الť... العامة والنفقات العامة والإنتاج والاستهلاك

  
  ث الثالثالمبح

  الرقابة على الدين العام في الجمهورية اليمنية
    من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أعلى سلطة رقابيـة فـي الجمهوريـة    يعتبر 
اليمنية ويمارū اختصاصاته بموجب قانون إنشائه الصادر بالقرار الجمهوري رقم 

وسنتناول في . إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشōن 1992لسنة ) 39(
هذا المبحث أهداف الجهاز ووظائفه ونطاق عمله ورقابته على الدين العام وإدارته 

  :وفقاً للتالي

  :)1(أهداŻ الجهاز واختصاصاه وصلاحياته: أولاً

  :يهدف الجهاز من خلال الاختصاصات المخولة له بمقتضى القانون إلى

ابة فعالة على الأموال العامة والتōكد من حسن إدارتها مـن حيـث   تحقيق رق -
 .الاقتصاد والكفاءة والفعالية

المساهمة في تطوير أداء الوحدات الخاضعة لرقابـة الجهـاز خاصـة فـي      -
 .المجالات المالية والإدارية

المساهمة في تطوير ورفع مستوى أداء مهنـة المحاسـبة والمراجعـة فـي      -
 .الجمهورية اليمنية

 : ويمارū الجهاز أنواع الرقابة التالية
                                     

  .، مرجع سبق ذكره1992لسنة ) 39(نون إنشاء الجهاز رقم قا )1(
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 .الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والنظامي -

 .الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة -

 .الرقابة القانونية وتقييم الأوضاع القانونية والتنظيمية -

  .وسنتناول أنواع الرقابة المذكورة تفصيلاً في سياق هذا المبحث

 : اته الواردة في قانون إنشائه على الجهات التاليةويمارū الجهاز اختصاص

 .وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية -

 .الوحدات الاقتصادية والمنشŋت التابعة لها -

 .المجالū المحلية وتكويناتها والوحدات المعانة -

أي نشاط Ŋخر أو جهة أخرى تخضعها القوانين النافذة أو قـرارات السـلطة    -
فيذية لرقابة الجهاز أو ينص القانون على اعتبار أموالهـا مـن الأمـوال    التن

 .المملوكة للدولة

  :الجهاز صلاحيات الجهاز والمتمثلة فيمن قانون ) 11(وقد حددت المادة 

فحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهـات الخاضـعة    -
الجهاز وله الحـق فـي أنـي     لرقابة الجهاز أياً كانت هذه الجهات أو في مقر

يفحص أي سجل أو مستند أو تقارير أو محاضـر أو أوراق أخـرى يراهـا    
ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل وله الحـق فـي أن   

كما له الحق في الحصول علـى المعلومـات   . الť... يتحفظ عليها أو ينسخها
من ذوي العلاقة مـن المسـئولين   والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهامه 

القائمين بالعمل أثناء أعمال الفحص والمراجعة، كما له الحق فـي الاتصـال   
المباشر بجميع المختصين والمعنيين من موظفي الجهات الخاضعة لرقابتـه أو  

 .السابقين لهم أو بōي شخص له علاقة بالموضوعات محل الفحص
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الفجائية وبدون إشـعار مسـبق    ويكون للجهاز حق إجراء الفحص والمراجعة -
ويحق للجهاز ضبط الأدلة على ارتكاب فعل أو امتناع فعل يعاقب عليه القانون 
ويضر بالمصلحة العامة، ويتمتع عدد من موظفي الجهـاز بحـق الضـبطية    
القضائية ويحق للجهاز المشاركة بōعمال الجرد التي تتم في الجهات الخاضعة 

ص ومراجعة حسابات وحـدات القطـاع العـام    للرقابة كما يتولى الجهاز فح
أو يعـين  . من رأسـمالها % 50والمختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن 

وله الحـق  . مراقبي حسابات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي
في الاعتراض على تعيين مراقبي الحسابات في وحدات القطاع المختلط التي 

 %.50ا عن تقل مساهمة الدولة فيه

بمراجعة التقارير والقوائم والمالية المقدمة من مراقبي الحسـابات  يقوم الجهاز  -
وإذا تبين للجهاز أي قصور لدى أي جهة . وللجهاز أن يكتفي بها أو يستوفيها

. من حقه أن يطلب منها اتخاذ ما يلزم لتلافي ذلك الخلل أو النقص أو القصور
دلة الإثبات الكافية والمناسبة وكـذا فـي   كما للجهاز في سبيل الحصول على أ

سبيل التحقق والتيقن والمساعدة على الحكم وإبداء الرأي في العمـل الرقـابي   
 .الť... حق الاستعانة بدور العلم والجامعات ومراكز البحوث

للجهاز تحديد الموظفين المسئولين عن المخالفات المكتشـفة بالجهـات الخاضـعة     -
مسئولية على ضوء ما يتبين له من خلال كشف المخالفـات  للرقابة وتحديد نطاق ال

كما يكون للجهاز عـلاوة علـى الرقابـة    . والتحقيقات التي يجريها في هذا الشōن
 .اللاحقة حق القيام بالرقابة المصاحبة أو المسبقة بقرار من رئيū الجهاز

  : ةأنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسب: ثانياً

  :)1(الرقابة المالية –أ 

ه في الرقابة المالية على الوحدات الخاضـعة لرقابتـه   تيمارū الجهاز اختصاصا
  :حيث يقوم بالتالي

                                     
  .5، 4، 3، مرجع سبق ذكره، ص1992لسنة ) 39(قانون الجهاز رقم  )1(
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مراقبة مختلف الجهات في مجال الإيرادات والمصروفات عن طريـق قيامـه    -
بالمراجعة والتفتيŭ على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات 

صروفات العامة والتثبـت مـن أن التصـرفات الماليـة والقيـود      العامة والم
المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف أو الاستحقاق قد تمت بطريقة نظامية 

 .ووفقاً للقوانين واللوائŢ والنظم المالية والمحاسبية

مراجعة حسابات مرتبات التقاعد والتōمينات الاجتماعية والتحقق من مطابقتها  -
للوائŢ المنظمة لها، ومراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين فيما للقوانين وا

 .الť.. يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات

مراجعة الحسابات الوسيطة من عهد وأمانات وحسابات جاريـة والحسـابات    -
النظامية وكذا مراجعة مختلف الإيرادات الناتجة عن مختلف التصرفات فـي  

امة وبحث أوجه الاستخدام والاستغلال والاستثمار وكذا بحث حالة الأموال الع
المخازن والمستودعات وما في حكمها وفحص دفاترها وسجلات ومسـتندات  

 .الť... التوريد والصرف ومحاضر الجرد والفحص والاستلام

فحص أنظمة الرقابة الداخلية وإجراءات الضبط الداخلي ومراجعة السـجلات   -
ندات للتōكد من كفايتها والكشف عن المخالفات المالية وحالات والدفاتر والمست

الإهمال ووقائع الاختلاū إن وجدت وبحث أسبابها والتصرف على جوانـب  
 .الخلل في أنظمة العمل التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل معالجتها

مراجعة القروض والمساعدات والسلف والتسهيلات الائتمانية التـي عقـدتها    -
لة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفحص الوثائق والمسـتندات  الدو

 ـ واء والعقود والاتفاقيات المتعلقة بها والتōكد من قيدها في الدفاتر والسجلات س
قراض، وعلى الجهاز التثبت في الحالة الأولـى  في حالة الاقتراض أو حالة الإ

فعاليـة اسـتخدامها فـي     من توريدها للخزانة العامة أو مخازنها والتحقق من
المجالات المحددة لها والتثبت في الحالة الثانية من تحصـيل وتوريـد أصـل    
القرض وفوائده إلى الخزائن العامة في المواعيد وبالشروط المحددة في العقود 

 .والاتفاقيات الخاصة بها
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مراجعة المنŢ والهبات والتبرعات المقدمة من أو إلى جهات محلية أو خارجية  -
مع القوانين واللوائŢ والقرارات النافذة ومراعاتهـا للقواعـد    اتفاقهاتōكد من لل

وكـذا  . المعمول بها والشروط الواردة في العقود والاتفاقيات المتعلقـة بهـا  
مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الجهات الخاضعة لرقابة الجهـاز وكـذا   

نـة العامـة للدولـة    مراجعة الحساب الختامي الذي أسفر عنـه تنفيـذ المواز  
والموازنات المحلقة بها والمستقلة عنها وإبداء الملاحظـات بشـōن الأخطـاء    

 .والمخالفات في تطبيق القوانين والقرارات والقواعد والأنظمة المالية المقررة

مراجعة الميزانيات العمومية والحسـابات الختاميـة للوحـدات الاقتصـادية      -
صحتها وتمثيلها للمراكز المالية ونتـائج  والوحدات المعانة للوقوف على مدى 

الأعمال وإبداء الرأي فيها وأنها أعدت وفقاً للمبادő المحاسبية المتفق عليهـا  
والتثبت من سلامة تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية المقرة وصـحة الـدفاتر   
والسجلات وسلامة إثبات وتوجيه القيود والعمليات المحاسبية المختلفـة وبمـا   

مع الأصول المحاسبية والعمليات المتعارف عليها وإبـداء الملاحظـات    يتفق
    Ţن الأخطاء والمخالفات ونواحي القصور في تطبيـق القـوانين واللـوائōبش

 .والقرارات والنظم النافذة

  :)1(الرقابة على تنفيŦ الخطة وتقييم الأداŇ -ب

ا على أساū معـايير  يمارū الجهاز رقابته على تنفيذ الخطة الخمسية وتقييم أدائه
 : الاقتصاد والكفاءة والفعالية من خلال التالي

المراجعة وإبداء الرأي بشōن خطط مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية  -
ومتابعة وتقييم البرامج الخاصة بتنفيذها للتحقق من أن النتائج الفعلية المحققـة  

التوقيـت الزمنـي   تتفق مع ما هو مخطط ومرسوم لها من حيث التكـاليف و 
والأهداف وطبقاً للشروط والمواصفات المحددة وكذا مراجعة وتقييم ومتابعـة  
كل الخطط المالية والاقتصادية العامة للدولة والخطـط الماليـة والاقتصـادية    

                                     
  .6، مرجع سابق، ص1992لسنة ) 39(قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم  )1(



 293

الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للتحقق من أن الخطط الخاصة تتفق 
ج تنفيذ كل منها تتفق مع ما هو مرسـوم  مع الخطط العامة والتōكد من أن نتائ

 .ومخطط لها

فحص وتقييم البـرامج والموازنـات السـنوية المتعلقـة بـالنواحي الماليـة        -
والاقتصادية وخاصة في مجال النقد الأجنبي والموازنات السلعية وموازنـات  
القوى الوظيفية للتōكد من موضوعية وواقعية أسū إعدادها وكفاءة الأسـاليب  

ذها ومدى الفعالية في تحقيقها للنتـائج والأهـداف   يات المتبعة في تنفوالإجراء
 .المرجوة

وكذا تقييم ودراسة نظم التكاليف ومعدلات الأداء ومعدلات التكلفة للتحقق من 
كفاءتها وواقعيتها ودراسة سياسة التسعير وعلاقتهـا بالتكـاليف والقـرارات    

راجعة السجلات والدفاتر وكذا فحص وم. والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص
والمستندات والوثائق والبيانات المالية والفنية والإحصائية لكافة أنواع الأنشطة 
القائمة والمشاريع تحت الإنشاء في الجهات الخاضعة لرقابة الجهـاز بهـدف   
تقييم الأداء في تلك الجهات وبيان مدى الفعالية في تحقيق الأهداف والكفاءة في 

ōكد من الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصـادية والكشـف عـن    الإجراءات والت
الطاقات والإمكانيات غير المسـتغلة وإظهـار مـواطن الإسـراف وتحديـد      

 .الانحرافات وأسبابها واقتراح وسائل معالجتها

دراسة وتقييم الأوضاع المالية والإدارية وخطط الإنتاج وسياسة البيع والتسعير  -
اح نواحي الضعف والقصور فيها واقتراح وسـائل  وإبداء الرأي بشōنها وإيض

وكذا فحص دراسات الجـدوى الاقتصـادية لمشـروعات التنميـة     . علاجها
وكـذا مراجعـة   . والاستثمار وتقييم سياسات ووسائل التمويل الخاصة بتنفيذها

وتقييم العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الجهات الخاضعة لرقابة الجهـاز مـع   
قانونيتها وتضمينها شروط والتزامات عادلة على نحو يضمن  الغير للتحقق من

 .الحفاظ على الأموال العامة
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متابعة وتقييم القروض والمنŢ والمساعدات المبرمة مع الـدول والمنظمـات    -
الدولية والإقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجي 

. من صحة احتساب الفوائد المستحقة عليهـا ومتابعة استهلاك كل منها والتōكد 
والتحقق من صحة الأسباب التي أدت إلـى عـدم صـرف كـل أو بعـض      
الاعتمادات الخاصة بمشاريع التنمية وأن الوفر في اعتماد معين لم يكن يقصد 
به مواجهة التجاوز في مخصص لعمل Ŋخر ولم يكن الوفر على حساب الجودة 

 .أي من تلك المشاريع أو الدقة أو التōخير في تنفيذ

Ŝ- 1(الرقابة القانونية(: 

 : يمارū الجهاز الرقابة القانونية من خلال الآتي

فحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضـعة لرقابتـه بشـōن     -
المخالفات المالية التي تقع بها للتōكد من أن الإجراءات المناسبة قـد اتخـذت   

ئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين بالنسبة لتلك المخالفات وأن المس
 .عن ارتكابها والتحقق من الجزاء الموقع يتناسب مع جسامة المخالفة

يختص الجهاز بفحص القوانين واللوائŢ والنظم المالية والإدارية والمحاسـبية   -
للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافي أوجه القصور فيها، كما يقـوم  

اهمة في إبداء الرأي في مشاريع القوانين واللـوائŢ والقـرارات   الجهاز بالمس
والنظم التي تتصل بمجالات المحاسبة أو المراجعة أو التفتيŭ والرقابة المالية 
وتحديد أو مزاولة مهنة المحاسبة بهدف التحقق من حركة كفايتها وتحديد أوجه 

لازمة لها ورفعهـا  القصور أو النقص أو الاختلاف فيها واقتراح المعالجات ال
  .إلى السلطات المختصة بإعدادها واعتمادها وإقرارها وإصدارها

من قانون الجهاز قد نصت على أن الجهاز يقوم بمراجعة ) 10(وأخيراً فإن المادة 
أية حسابات أو أي عمل Ŋخر يعهد إليه مراجعته وفحصه من السلطات المختصـة  

                                     
  .7قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مرجع سابق، ص )1(
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ويكون لرئيū الجمهورية ورئـيū   .)1(ويبلź ملاحظاته إلى الجهات طالبة الفحص
مجلū الوزراء ولمجلū النواب تكليف الجهاز بفحص نشـاط أي مـن الجهـات    
الخاضعة للرقابة وإعداد تقارير أو تقديم بيانات عن أي منها وبما لا يتعارض مع 

  .)2(مواد هذا القانون

ويتضŢ من كافة النصوص التي أوردناها من قانون إنشـاء الجهـاز المركـزي    
، عدم وجود نص صريŢ لقيام الجهـاز  1992لسنة ) 39(بة والمحاسبة رقم لرقال

 8(المركزي للرقابة والمحاسبة بالرقابة على الدين العام إلا إذا اعتبرنا نص المادة 
من القانون كافية للتدليل على ذلك والتي تقضي بمتابعة وتقييم القـروض  ) فقرة ط

والمنظمات الدولية والإقليمية والممنوحة من والمنŢ والمساعدات المبرمة مع الدول 
البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجي ومتابعة استهلاك كل منها والتōكـد  

أو اعتبرنا النصوص الأخـرى التـي   . من صحة احتساب الفوائد المستحقة عليها
   Ţالخارجيـة تفـي   تضمنها القانون المذكور حول رقابته على القـروض والمـن

رض أو اعتبرنا ضمنياً ما ورد من نصوص حول رقابة الجهاز علـى المـال   بالغ
عام، كافية للتōكيد على ذلك، وبمـا أن   لالعام باعتبار أن عائدات القروض هي ما

الدين العام يختلف من حيث المعنى عن القروض، حيث وأن القرض يسمى قرضاً 
موارد العامة أما بعد تحوله إلى عند التعاقد عليه أو أثناء استخدامه لأنه يمثل أحد ال

دين عام فإنه أصبŢ يشكل عبئاً على الاقتصاد القومي، لأنه يكون قد دخـل فـي   
مرحلة خدمته والإنفاق عليه من خلال الأقساط والفوائد المسددة عن تلك القروض، 
ناهيك عن عدم الإشارة من قريب أو من بعيد بقيام الجهاز بفحص ومراجعة الدين 

  .اخلي أو إدارتهالعام الد

وسنتطرق إلى هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في الفقرة التالية الخاصة برقابـة  
  .الجهاز على الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي
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  :رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الدين العام: ثالثاً

  :رقابة الجهاز على الدين العام الخارجي –أ 

مراجعة وفحص المشروعات الممولة بقروض خارجية مستنداً إلـى  يقوم الجهاز ب
) فقرة ط 5(النصوص القانونية الواردة بقانون الجهاز والتي من أهمها نص المادة 

التي أعطت الجهاز حق مراجعة القروض والسـلف والمسـاعدات والتسـهيلات    
هـاز وفحـص   الائتمانية التي عقدتها الدولة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الج

  . الť.. الوثائق والمستندات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بها

وكما يتضŢ من النص ومثلها بقية النصوص الأخرى مـن القـانون أن الجهـاز    
يراجع استخدامات القروض الممولة للمشروعات التنموية وهي رقابة لاحقة سواء 

ōتي بعد الصـرف وبالتـالي   كانت مراجعة مالية أو تقييم أداء، والرقابة اللاحقة ت
يصعب معالجة الانحرافات والتجاوزات وجوانب القصور التـي رافقـت التنفيـذ    
خاصة أن الأعمال والأنشطة تكون قد نفذت وأنجزت وصعب إرجاعها إلى الخلف 

ويكتفي . الť.. أو إلغاءها خاصة منها الأعمال المدنية وعقود التوريدات والتدريب
ن في ارتكاب تلك المخالفات إلى القضاء لمحاسبة مرتكبـي  في هذه بإحالة المتسببي

تـم  تلك المخالفات، بدليل أن الجهاز لم يستعد أي أموال تم اختلاسها مـن حـين   
إنشاءه وأكثر ما يقوم به هو وقف استمرار المخالفة وإحالة الموضوع إلى نيابـات  

علـى القـروض   الأموال العامة، مع العلم أن المخالفات التي ترافـق التعاقـدات   
الخارجية تبدأ من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشـروع أو المشـروعات   
الممولة بتلك القروض ومن ثم جوانب القصور التي تصاحب توقيـع الاتفاقيـات   
والتي قد تتضمن شروطاً مجحفة بحق الـيمن وتتعـارض مـع خطـط التنميـة      

  .ي والاجتماعيالاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الاقتصاد

وعندما يōتي الدور الرقابي للجهاز لاحقاً فإن ذلك الـدور يصـبŢ غيـر مجـدي     
بالدرجة الكافية، حيث أن تلك الاتفاقيات بعد نفاذها تكون ملزمة للطرف المـدين  
وبعد مباشرة المشروع الممول بقرض خارجي السحب من رصيد القرض وإنجاز 

المراجعة، يبدأ الجهاز مراجعته السنوية  بعض الأنشطة المستهدفة، وبمبلź يستحق
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للمشروعات ومتابعة تنفيذ الأنشطة المخططة، لكن بعد أن تكون قد انحرفت عـن  
مسارها وتعثر إنجازها، لذلك نجد أن أغلب المشروعات الممولة بقروض خارجية 

  .)1(متعثرة وتفشل في تحقيق كامل أهدافها المخططة

ية من قبـل الإدارة العامـة للرقابـة علـى     وتراجع استخدامات القروض الخارج
القروض والمساعدات التابعة للقطاع الفني، وهو أحد أربعة قطاعات مكونة للجهاز 

  .المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية

فيمـا كـان    74مع أنه ومنذ إنشاء هذه الإدارة الرقابية عند تōسيū الجهاز عـام  
لمسـمى والتبعيـة   ليمنية، استمرت هذه الإدارة بنفū ايعرف بالجمهورية العربية ا

تمارū عملها بـدون منهجيـة أو دليـل    ) ت فترة رئيū الجهازتبع(للقطاع الفني 
رقابي أو مرشد، ومازالت تعمل بنفū المنهجية والآلية السابقة، الأمر الذي جعـل  

 بـل  القطاعات الأخرى في الجهاز تتدخل في عملها وتشارك في بعض الأعمـال 
وتقوم ببعض أعمال المراجعة دون تنسيق مع الإدارة العامة للرقابة على القروض 
والمساعدات، بصفتها المعنية بالرقابة على القروض والمساعدات الخارجيـة فـي   

  .الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

   ūأما بالنسبة لرقابة الجهاز على الدين العام الخارجي، فتلك الرقابة مناطـة بـنف
ونفū المشـكلة  . دارة التي تقوم بالرقابة على القروض والمساعدات الخارجيةالإ

تعاني منها الإدارة المذكورة بشكل خاص والجهاز بصورة عامة، وهـو الافتقـار   
لƖلية أو المنهجية أو الدليل الرقابي أو المعايير الرقابية أو الاستراتيجية الواضحة 

ين العام بكفـاءة وفعاليـة تحقـق النتـائج     التي تمكن الجهاز من الرقابة على الد
  .المرجوة

وكل ما يقوم به الجهاز من رقابة على الدين العـام الخـارجي فيتمثـل بـإجراء     
لمراكز القروض السنوية التي تصدرها الجهـات  ) داخل الجهاز(المطابقة المكتبية 

التعـاون  الثلاث المعنية بإدارة الدين العام وهي وزارة المالية، وزارة التخطـيط و 

                                     
  .تقارير الجهاز الخاصة بمراجعة المشروعات الممولة خارجياً لعدة سنوات، بدون أرقام )1(
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الدولي، البنك المركزي اليمني، ومقارنة الأرصدة التي تضمنتها تلـك المراكـز   
  :وهي

 .الرصيد القائم للمديونية -

 .الأقساط والفوائد المسددة -

 .الأقساط والفوائد المعاد جدولتها -

 .متōخرات الأقساط والفوائد -

 ).أقساط وفوائد(الديون المشطوبة أو المعفاة  -

 .ددةغرامات التōخير المس -

مسحوبات القروض ومقارنتها بالأقساط والفوائد المسددة للوقوف على صـافي   -
  .التدفق النقدي وبالتالي جدوى الاقتراض الخارجي

وكان في أغلب السنوات المدروسة صافي سالب، بمعنـى أن المبـالź السـنوية    
تفـوق المبـالź المسـحوبة،    ) فوائد+ أقساط (المسددة لخدمة القروض الخارجية 

سبب لا يعود لثقل المديونية الخارجية، وإنما لعدم قدرة الاقتصاد الوطني علـى  وال
استيعاب مخصصات القروض الخارجية، نتيجة لسوء التخطـيط والقصـور فـي    
الدراسات المعدة للمشروعات الممولة بقروض خارجيـة، وبالتـالي تعثـر تلـك     

  .أنشطتها المستهدفةإنجاز كامل ي المشروعات ومن ثم طول فترة تنفيذها وفشلها ف

إن مراجعة الجهاز ورقابته على القروض والدين العام الخارجي وفقاً لهذه الآلية، 
تتم بصورة سنوية ويتم تضمين التقرير بعينة من الملاحظات التي أسفرت عنهـا  
مراجعته لاستخدامات القروض الممولة للمشروعات التنمويـة، ويرفـع التقريـر    

ū أن الجهاز يتبع رئاسة الجمهورية، وباعتباره تقريراً لرئيū الجمهورية على أسا
  .بنتائج مراجعة الجهاز للقروض الخارجية والدين العام الخارجي

والواقع أن المراجعة المكتبية لا تمثل رقابة فعلية وحقيقية للدين العام الخـارجي،  
نيـة  والرقابة الفعالة يجب أن تطبق على حسابات الدين العام لـدى الجهـات المع  

بالدين العام وإدارته، شاملة التحليل المالي لحسابات الدين العام والتدقيق المستندي 
الخاص بصرف أقساط وفوائد الدين العام، والرقابة والتدقيق على سـجلات إدارة  
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الدين العام في كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والبنك المركزي اليمنـي،  
الدين، ومنها بعض مؤسسات القطـاع العـام ذات   والجهة التي استفادت من ذلك 

الطابع الاقتصادي التي تساهم بسداد جزء من أقساط وفوائد الدين الذي اسـتفادت  
  .منه في فترة سابقة

  :رقابة الجهاز على الدين العام الداخلي -ب

من المعروف أن الدين العام الداخلي يتمثل بōذون الخزانة العامـة والـذي جـاء    
برنامج الإصلاح الاقتصادي لمعالجة الاختلالات الهيكليـة  تطلبات كمتطلب من م

هذا الدين بـالنمو  ، واستمر 1995التي كان يعاني منها الاقتصاد الوطني قبل عام 
  . السلبي، حتى بعد انتهاء الغرض الذي أوجد لأجله

ولا يمارū الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقابته على الدين العام الـداخلي  
أعمال الدورية كالحساب الختامي والبيان الرقابي المقدم في يكتفي بالإشارة أحياناً و

  .لمجلū النواب

ويعود السبب في عدم رقابة الجهاز للدين العام الداخلي هو نفū السبب من عـدم  
وهو غياب المنهجية الرقابية التي تمكنـه  . مراجعته ورقابته للدين العام الخارجي

همة رغم أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عضو في العديد من تنفيذ هذه الم
من المنظمات الرقابية العليا الإقليمية والدولية ومنها لجان الرقابة على الدين العام، 
وظلت الرقابة على الدين العام الداخلي غائبة تماماً عن خطـط وبـرامج أعمالـه    

بي على الدين العام، الذي أصـبŢ  رغم أهمية ممارسة الجهاز لدوره الرقا. السنوية
يشكل عائقاً كبيراً أمام الاستثمار المحلي، ويرهق الموازنة العامة بōعباء خدمتـه  
ويهدد الاستقرار الاقتصادي بعد تباطؤ النمو الاقتصادي وتدني نسبة نمـو النـاتج   

  .المحلي الإجمالي

طـوير أدوات  تبويرى الباحث ضرورة قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسـبة  
رقابته على استخدامات القروض الخارجية والدين العـام الخـارجي والـداخلي    
والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال وهـي كثيـرة، ووضـع    
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منهجية ودليل رقابي واضŢ ومعايير رقابية معتمدة قابلة للتطوير المستمر، تمكـن  
  .العام الداخلي والخارجيالجهاز من فحص ومراجعة القروض والدين 

بحيث تتضمن تلك المنهجية القواعد والأساليب المناسبة للمراجعة وأهمها التخطيط 
الرقابة المحاسبية أو المالية، (لعملية المراجعة وفقاً لنوعية الرقابة المطلوب تنفيذها 

  őلكفـاءة  ارقابة تقييم الأداء للتحقق من أن أداء إدارة الدين العام تتم وفقاً لمبـاد
على أن تشتمل عملية التخطيط للرقابة علـى الـدين العـام    ) والفاعلية والاقتصاد

الأهداف المطلوب تحقيقها، وكذا المهمة التي ستشملها عملية التدقيق والمراجعـة،  
  .ولابد من الأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية المطلوب مراجعتها

الحسابات التي سيتم تدقيقها وكـذا  كما يجب أن تشتمل عملية الرقابة على تفاصيل 
العينات التي سيتم تدقيقها وكيفية استخدامها، وفريق العمل المؤهـل لـذلك، مـع    

  .مراعاة تقسيم العمل بين الفريق بحسب اختصاص كل عضو في الفريق

كما يجب مراعاة الأنظمة والقوانين والتشريعات المختلفة عند التخطـيط لعمليـة   
  .مات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بحسابات الدين العامالمراجعة وكذا المعلو

على أن يكون هناك ترجمة لاتفاقيات الدين العام بما فيها اتفاقيات إعادة الجدولـة  
  .واتفاقيات نادي باريū، واللقاءات الثنائية مع المانحين

كما يجب أن تتضمن المنهجية تōهيل وتدريب كادر متخصص يستطيع تنفيذ مهمة 
رقابة على الدين العام فيما بعد، وسيقوم هذا الكادر لاحقاً بتدريب كوادر أخـرى  ال

وهكذا فإن الجهاز سيكون قادراً على امتلاك خبرات نوعية على إجـراء رقابـة   
فعالة على حسابات الدين العام وتقييم أداء عملها سواء كان ذلك الدين خارجيـاً أو  

  .جية تطلب منه بهذا الشōنداخلياً، وبالتالي تنفيذ أي مهمة خار
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وأخيراً فإنه من الضروري الاستفادة من النتائج والموجهات الصادرة عن منظمـة  
فيما يخص الرقابة على الدين العام وصولاً إلى الخروج ) INTOSAI(الانتوساي 

عن المنظمـات  الصادرة بمنهجية تلائم البيئة الوطنية مستفيدة من كافة التطورات 
  .رى بالرقابة على الدين العام وتقييم أداء إدارتهالمتخصصة الأخ

خلاصة لما جاء في هذا الفصل فإن هناك قصور كبير في النصـوص القانونيـة   
المشرعة للرقابة على الدين العام حيث لم يشر الدستور اليمني الموحد إلى أي نوع 

ما هنالـك   من الرقابة على الدين العام، ولم يصدر قانون للدين العام وإدارته وكل
هو مشروع قانون لم ير النور بعد، إذا ما استثنينا قانون الدين العام الداخلي الذي 
خول البنك المركزي بإصدار أذون الخزانة ولم تصدر لائحة تنفيذية تنظيمية، أما 
الرقابة على الدين العام من قبل إدارة الدين العام والتي تمثل رقابة داخليـة علـى   

ك الدين العام الداخلي والخارجي فهي أيضاً تفتقر إلى وجـود  استخدامات واستهلا
قانون ينظم عملها ويحقق رقابة فعالة من قبل إدارة الدين، وإذا كان هناك رقابـة  
من قبل إدارة الدين العام فهي قائمة بناءć على قرارات ولوائŢ داخليـة لا يمكـن   

تحقق الهـدف النهـائي مـن     الاستناد عليها للخروج برقابة فعالة على الدين العام
وبالنسبة لرقابة الجهاز المركـزي  . وجود إدارة للدين العام في الجمهورية اليمنية

   Ţللرقابة والمحاسبة على الدين العام بصفته أعلى سلطة رقابية في الدولـة، اتضـ
عدم النص صراحة على الرقابة على الدين العام بشقيه الداخلي والخـارجي وأن  

منها قانون إنشائه تشير إلى الرقابة على استخدامات القـروض  النصوص التي تض
الخارجية فقط في ظل غياب منهجية أو Ŋلية أو معايير واضحة يمكن الاستناد إليها 

فعالـة علـى   في مراجعة ورقابة الدين العام من قبل الجهاز وبما تحققه من رقابة 
يجاد استراتيجية للرقابة على وبالتالي لابد من السعي لإ. تحقق الأهداف النهائية لها

القروض والدين العام تستند إلى معايير عملية مستفيدة من التطورات الحاصلة في 
هذا المجال والصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنيـة بالرقابـة علـى    

  .القروض والدين العام بشقيه الداخلي والخارجي

  



 302

الدين العام الداخلي والخارجي في الجمهوريـة   فقد تناولنا في الباب الثالث، ختاماًو
اليمنية وكذا إدارته والرقابة عليه، حيث اتضŢ أن الدين العام الخارجي وصل إلى 
مرحلة حرجة في النصف الأول من التسعينات وقبل تطبيق برنـامج الإصـلاح   
الاقتصادي ووصل الأمر إلى التوقف عن سداد أعباء خدمة الدين العام الخـارجي  

وحصلت تطورات في حجم وبيئة وهيكل الدين العام الخـارجي  ) فوائد+ قساط أ(
بعد تبني الجمهورية اليمنية لبرنامج إصلاح اقتصادي بدءاً مـن منتصـف عـام    

، أدت إلى شطب معظم الدين الروسي الذي كان يمثـل معظـم المديونيـة    1995
ولـة الـبعض   الخارجية، وتتالت عملية الشطب لديون بعض الدول وتم إعادة جد

الآخر وتحولت بموجب ذلك المديونية الخارجية اليمنية إلى مديونية معتدلة، أمـا  
بالنسبة للدين العام الداخلي فقد كان يمثـل أحـد متطلبـات برنـامج الإصـلاح      
الاقتصادي والمالي والمتمثل بإصدار أذون الخزانة لامتصاص فـائض السـيولة   

سد العجز في الموازنة العامة للدولـة   والحد من معدلات التضخم وفي نفū الوقت
خاصة العجز الاستثماري على أن تستخدم هذه الأداة لفترة محددة تنتهي بانتهـاء  

 ىالغرض من استصدارها، إلا أن الحكومة استمرت في إصدار أذون الخزانة تنام
  .الاستقرار الاقتصادي اًعلى إثرها الدين العام الداخلي ومازال مهدد

إدارة الدين العام في الجمهورية اليمنية وتوصلنا إلى أنه في ظل غياب كما تناولنا 
القانون والتشريع الذي ينظم الدين العام الداخلي والخارجي وإدارته، تظـل إدارة  
الدين العام تعاني من قصور كبير ويتمثل دورها فقط في الرقابة على استخدامات 

لك الدين مع ما يرافق ذلـك مـن   القروض الخارجية ومتابعة تسديد أعباء خدمة ذ
تجاوزات كثيرة وسلبيات عديدة في ظل استمرار عدم وجود قانون ينظم عملهـا،  

على إدارة الدين العام الداخلي الذي أصـبŢ يشـكل مشـكلة علـى     وينطبق ذلك 
الاقتصاد الوطني من خلال إعاقته للاستثمار المحلـي وتطـور النـاتج المحلـي     

وفيما يخص الرقابة على الدين العـام أيضـاً   . لاقتصاديالإجمالي وبالتالي النمو ا
هناك قصور في الجانب التشريعي حيث الرقابة البرلمانية التي تōتي عبر إحـدى  
لجانها ويقتصر دورها على الرقابة اللاحقة على استخدامات القروض الخارجيـة  
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خلي بدون وجود قانون ينظم عملية الرقابة التشـريعية علـى الـدين العـام الـدا     
والخارجي، في نفū الوقت القانون المنظم لإدارة الدين العام يبقـى رقابـة إدارة   
الدين العام على الدين العام الداخلي والخارجي ناقصاً وغير مكتمل ونتـائج تلـك   
الرقابة ستكون غير مجدية ولن تحد من النمو غيـر المرغـوب فيـه للمديونيـة     

ز المركزي للرقابة والمحاسبة على الـدين  وكذلك رقابة الجها. الخارجية والداخلية
العام الخارجي والداخلي بصفته أعلى سلطة رقابية في الدولة تبقى منقوصة فـي  
ظل غياب استراتيجية واضحة ودليل رقابي متطور يستطيع الجهاز مـن خلالهـا   
تحقيق رقابة فعالة على القروض والدين العام، الأمر الذي يتطلب مـن الجهـاز   

ته الرقابية بما يتناسب مع التطورات الحاصلة في العالم بمجـال إدارة  تحديث أدوا
  .ورقابة الدين العام
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  الخاتمــــة
  :النتائŝ التي تم التوصل إليها: أولاً

لقد توصلنا في هذا البحث إلى عدد من النتائج التي تقدم في مجموعهـا إجابـات   
  :مقنعة عن التساؤلات التي طرحناها في المقدمة، وتتمثل هذه النتائج في الآتي

خلية، ضعف بنية الاقتصاد اليمني وتōثره بالصدمات الخارجية والأزمات الدا - 1
ويعتمد كلياً في تمويل خططه الاقتصـادية والاجتماعيـة علـى القـروض     
والمساعدات الخارجية وتحويلات المغتربين العاملين في الخـارج، فبسـبب   
موقف اليمن من حرب الخليج الثانية تم وقف تدفق القروض والمسـاعدات  
الخارجية وعودة العاملين من الخارج، رافق ذلـك أعبـاء دمـج اقتصـاد     
الشطرين السابقين، انتهجت الحكومة على إثر ذلك سياسة إنفـاق توسـعية   
تعتمد على التمويل التضخمي بالاقتراض من البنك المركزي ترتـب عليـه   
انهيار كبير في قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضـخم إلـى نسـب    

. خطيرة وزيادة العجز في الموازنة العامـة للدولـة وميـزان المـدفوعات    
 ـو ة انخفاض كبير في الدخل الفردي، وزيادة معدلات البطالة وتفاقم المديوني

العامة الخارجية والتوقف الكلي عن خدمة أعباء ذلك الدين وتوقـف العمـل   
بالخطط الاقتصادية وتم الاكتفاء بالبرامج الاستثمارية السنوية التي لـم تـر   

 .النور أغلبها وظلت حبراً على ورق

صلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي تم تنفيذه عـام  لم يحقق برنامج الإ - 2
بالاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين أهدافه النهائية بعد مـرور   1995

عشر سنوات على تطبيقه، وهي زيادة معدل النمـو الاقتصـادي وتحسـين    
مستوى معيشة المواطن رغم الدعم الكبير الذي قدم من المانحين، وإذا كـان  

نجاح قد تحقق فيتمثل في خفـض معـدلات التضـخم وعجـزي      هناك من
 ثالموازنة العامة وميزان المدفوعات واستقرار نسبي في قيمة الريال، حـد 

وهي رفع الدعم عن السـلع   ،ذلك نتيجة للإجراءات القاسية التي تم اتخاذها
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سحب السيولة من السوق عـن طريـق إصـدار أذون الخزانـة      ،الأساسية
خاطئة، انخفاض نسبة الاستهلاك بسـبب تـدني الـدخل    وتوظيفها بصورة 

الفردي زيادة معدلات البطالة بسبب خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، 
وزيادة مساحة الفقر بسبب فشل منظومة شبكة مكافحة الفقر التـي رافقـت   

 .برنامج الإصلاح الاقتصادي

كثـر مـن   نجŢ برنامج الإصلاح في خفض المديونية العامة الخارجية إلى أ - 3
النصف بسبب الإعفاءات من قبل الدائنين وتحولت إلى مديونية معتدلة وتـم  
جدولة الرصيد المتبقي، إلا أن رصيد المديونية الخارجية عاود نموه السلبي 

في نفū الوقـت تحولـت   . بسبب سوء استخدام حصيلة القروض الخارجية
داة إصلاح نقدي ومالي العامة الداخلية المتمثلة بōذون الخزينة من أالمديونية 

إلى كابوū يهدد الاستقرار الاقتصادي الهŭ، فبدلاً من استخدامها بصـورة  
مؤقتة وفقاً لقانون إصدارها استمر البنك المركزي بإصـدارها حتـى فـي    

مـت علـى إثرهـا    نالسنوات التي حققت فيها الموازنة العامة فائضاً كبيراً 
ي استمرار الركود التضـخمي علـى   ف تالمديونية الداخلية نمو مخيفاً وتسبب

 .حساب الاستثمار والنمو الاقتصادي

فشل السياستين النقدية والمالية المطبقة بعـد تطبيـق برنـامج الإصـلاح      - 4
فبدلاً من تشجيع الجهاز المصرفي وسوق التمويل المحلية على  ،الاقتصادي

كـزي  قام البنك المر ،الاقتراض للجمهور لزيادة معدلات الاستثمار المحلي
فوظفت تلك المؤسسات أموالهـا فـي    ،برفع معدل الفائدة على أذون الخزانة

أذون الخزانة على حساب الاستثمار المحلي الـذي انخفـض إلـى أدنـى     
 .مستوياته

وسـوء اسـتخدام    ،عدم القدرة على استيعاب مكونات القروض الخارجيـة  - 5
كما  ،وضتسبب ذلك في فشل أغلب المشروعات الممولة بتلك القر ،حصيلتها

أن ضخامة الرصيد غير المستوعب من القروض المتعاقد عليها سيعمل على 
وتحميل الأجيال القامة بōعبـاء لا   ،نمو غير مرغوب فيه للمديونية الخارجية
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كما أن استمرار استصدار أذون الخزانة إلى أجل غير  ،ذنب لهم في نشوئها
ولابد من البحث  ،وض أي جهود تبذل لتحسين الوضع الاقتصاديقمسمى سي

 .بديلة لا يترتب عليها أعباء أذون الخزانة العامةعن مصادر تمويل 

عدم الاستغلال الأمثل وتحقيق الاستفادة القصـوى مـن المـوارد المحليـة      - 6
ناهيك عن امتلاك الـيمن   ،المتاحة، كالثروة السمكية والنفط والغاز والمعادن

السـفن   ويلل السياحي وتمجزيرة يمكن أن تستثمر في المجا 300لأكثر من 
 .واستخدامات أخرى كثيرةالعابرة 

غياب التشريع والقانون المنظم للقروض الخارجية واستخداماتها والدين العام  - 7
بروز العديد مـن جوانـب   إلى أدى ذلك  ،بشقيه الداخلي والخارجي وإدارته

القصور التي رافقت استخدامات القروض الخارجية والدين العـام الـداخلي   
الخارجي، كما أدى إلى عدم العمل بالوظائف المناطة بإدارة الدين العام كما و

 .يجب

رغم  ،لا توجد إدارة فعالة للدين العام لعدم صدور قانون للدين العام وإدارته - 8
قرار من مجلū النواب، الإوينقصه  ،وجود مشروع القانون منذ عدة سنوات

ومسـئولياتها   ،رة الدين العامترتب على ذلك عدم تحديد الجهات المعنية بإدا
وعملها يتم بموجب قرارات داخلية أو  ،واختصاصاتها والوظائف المناطة بها

وهناك تـداخل وتنـاقض فـي تلـك     . الť.. وزارية أو حكومية أو رئاسية
 .القرارات يجعل إيجاد إدارة فعالة للدين العام مستحيلاً

ن العـام الـداخلي   والخـاص بالـدي   1995لسنة ) 19(لا يفي القانون رقم  - 9
بمتطلبات الدين العام الداخلي وإدارته، أولاً لاقتصاره تحديـداً علـى أذون   
الخزانة العامة، وثانياً لعدم صدور لائحة تنظم ذلك القانون، وثالثـاً صـدر   

وبالتالي  ،العمل بهاستمر إلا أنه  ،القانون بصورة مؤقتة لتحقيق غرض معين
 ،عاً اقتصر عمله على البنك المركـزي الذي صدر لأجله، ورابفقد الغرض 

وزارة المالية أو لجنـة مختصـة    ،ويجب إشراك أكثر من جهة على الأقل
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بإدارة الدين العام كنوع من الرقابة الداخلية على عملها ولتحقيق نـوع مـن   
 .الشفافية تضمن تفعيل أداء إدارة الدين العام الداخلي

السـلطة  قبـل  اخلي والخارجي من وجد رقابة فعالة على الدين العام الدتلا  -10
وتعمل بموجب لائحتها الداخليـة،   ،التشريعية لعدم وجود قانون يخولها بذلك
حيث تتم الرقابة من قبل مجلـū   ،وأغلب عملها ينطبق عليه الرقابة اللاحقة

النواب والشورى عبر اللجان الرقابية المختلفة المنبثقة عن المجلسين النواب 
إن رقابتهما على الدين العام تصبŢ غير مجدية وتبقـى  والشورى، وبالتالي ف

التقارير الصادرة عن المجلسين عبارة عن توصيات غيـر ملزمـة يمكـن    
 . الاستئناū بها أو تجاوزها وكōنها لم تكن

عدم جدوى الرقابة الداخلية المطبقة من قبل إدارة الدين العام على الدين العام  -11
ولعـدم   ،جهات المخولة بإدارة الدين العامالداخلي والخارجي، لعدم تحديد ال

وتمكـن إدارة   ،تنظم عملهـا  ،وجود قانون ولائحة تنفيذية لإدارة الدين العام
رضية وفعالة على سة مهامها وبالتالي تحقيق نتائج مالرقابة الداخلية من ممار

وتخفف من الأعباء المالية الدين،  الدين العام تحافظ على النمو الإيجابي لذلك
 .لمترتبة عليها

ضعف الدور الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على اسـتخدامات   -12
لغياب المنهجيـة   ،القروض الخارجية والدين العام بشقيه الداخلي والخارجي

والدليل الرقابي والمرشد التفصيلي وخطة المراجعة الواضحة المستندة إلـى  
كين الجهاز من تحقيق رقابة فعالة الأساليب العلمية في المراجعة، وبالتالي تم

على استخدامات القروض الخارجية والداخلية ومتابعة سـداد أعبـاء تلـك    
القروض بعد تحولها إلى دين عام وتوظيف الدين العام في خدمة الاقتصـاد  

 .الوطني
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  :التوصيـات: ثانياً
تفعيل بعض جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري المجمدة  - 1

وتقلـيص   ،والمتعلقة بتخفيض الإنفاق الحكـومي فـي الجانـب الجـاري    
ت دون مبـرر قـانوني وتقلـيص السـلك     الاعتمادات المنصرفة لشخصيا

الدبلوماسي في الخارج الذي يستنزف إمكانيات هائلـة بحسـب توجيهـات    
برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد التي لم تقـدم  
فاسد واحد من كبار مسئولي الدولة ووجود كافة المؤيـدات لـدى الجهـات    

 .الرقابية المعنية

بديلة للاقتراض لسد فجوة المـوارد المحليـة باسـتغلال     البحث عن موارد - 2
الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في الاقتصاد اليمني والمتمثلـة بـالنفط والغـاز    

كـم مـن    2800والمعادن والثروة السمكية حيث يمتلك اليمن ما يزيد عـن  
السواحل على البحرين الأحمر والعربي وتعتبر من المصائد المشهورة حيث 

فقط من تلك الثروة، إضافة إلى السياحة فاليمن موئل % 20غل سوى لم يست
جزيرة يمكن أن تستثمر فـي   300الحضارات القديمة ويمتلك ما يزيد على 

المجال السياحي، والعمل على تشجيع الاسـتثمار الأجنبـي بتـوفر الإرادة    
ثمار السياسية الحقيقية القادرة على ذلك، وعدم الاكتفاء بإصدار قانون الاسـت 

فإنها تبقى حبـر علـى    بغض النظر عن المميزات التي يقدمها ذلك القانون
ل دور القضاء وتوفير الأمن اللازم وحماية حقوق المستثمرين عفورق ما لم ي

وتوفير البنية التحتية المشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية من طرقـات  
 . الť... وكهرباء ومطارات وجهاز مصرفي متطور

تطوير سوق التمويل المحلية وإنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار ضرورة  - 3
التشريعات المحفزة والمشجعة للشركات الوطنية للـدخول للسـوق وجـذب    

المجـال  الشركات الأجنبية والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا 
 وأهمها دول الجوار الخليجية وبما يضمن اندماج السوق اليمنيـة بالأسـواق  

 .المالية الإقليمية والعالمية
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الاستخدام الأمثل لمخصصات القروض الممولة لمشروعات خطـط التنميـة    - 4
الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإعداد الجيد لتلك المشروعات من حيـث  
دراسات الجدوى الاقتصادية وتصاميم الأنشطة المعتمدة واختيـار الكـوادر   

ياً لتنفيذ اردإيار المقاولين المؤهلين فنياً والكفؤة لإدارة تلك المشروعات واخت
الأنشطة المختلفة لتلك المشروعات ومحاسبة المتسببين في تعثرها مهما كان 
مستوياتهم القيادية أو الإدارية وبما يضمن إنجاز تلك المشروعات لأهـدافها  
 المخططة خلال الفترات المحددة لتنفيذها وتخفيف الأعباء المستقبلية المترتبة

 .عليها

الاستفادة القصوى من التسهيلات والإعفاءات المقدمة من الدائنين من خـلال   - 5
الوفاء بالتزامات الجانب المحلي بتعهداته في الوقت المحدد وشراء الـديون  
التجارية التي تم إعادة جدولتها رغم ضŋلتها في حين أنه قد تم دفـع فوائـد   

راء بعض المديونيات الأخرى على إعادة جدولتها تفوق قيمتها الأصلية، وش
عملاتها الأصلية للانخفاض وتقل قيمتها كثيراً أمام الـدولار،   ضالتي تتعر

ويتطلب ذلك المتابعة لƘسواق الدولية واستغلال أي فرصـة تتـاح لشـراء    
بعض المديونيات التي ينطبق عليها الوضع السابق وبما يضـمن تخفـيض   

 .لمترتبة عليها إلى أدنى مستوىالمديونية العامة الخارجية والأعباء ا

سرعة استصدار القوانين والتشريعات واللوائŢ المنظمة للدين العام الـداخلي   - 6
والخارجي وإدارته للحد من العشوائية القائمة حالياً في سياسـة الاقتـراض   
الخارجي وإصدار أذون الخزانة استناداً إلى قانون دون لائحة تنفيذيـة لـه   

جهة واحدة هي البنك المركزي اليمنـي  وتخويل قتاً به أن يكون مؤويفترض 
في التعامل مع هذا النوع من الدين العام رغم الملاحظـات العديـدة علـى    
استمرار هذا النوع من الدين العام قصير الأجل، ومحاولة البحث عن بـدائل  
للدين العام المحلي تقل أعباءها عما هو قائم وتساهم في تحريـك الاقتصـاد   

الركود الذي يعيشه وتدفع بالاستثمار المحلي إلى الأمام بدلاً من  الوطني من
 .توظيف عائد أذون الخزانة في بند الإنفاق الجاري للموازنة العامة
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وضع المعالجات المناسبة للتخلص من الدين العام الـداخلي الحـالي الـذي     - 7
تضخم بشكل كبير وأصبحت أعباء خدمته تشكل عبئاً كبيراً على الموازنـة  
العامة، وهو الذي جاء لمعالجة عجزها الجاري والاستثماري، وتفعيـل دور  
السياسة المالية والنقدية باستخدام أدواتها المختلفة لتشجيع الجهاز المصـرفي  
ومؤسسات التمويل العامة والخاصة من توظيف فوائض أموالها وودائعها في 

ظيفهـا فـي أذون   توبدلاً الإقراض المحلي خاصة في الجوانب الاستثمارية 
 .الخزانة والتسبب في الركود الذي يعيشه الاقتصاد القومي

التحديد الدقيق للجهات المعنية بإدارة الـدين العـام الـداخلي والخـارجي      - 8
وتحديد وظائفهـا   ،واستصدار التشريعات والقوانين واللوائŢ المنظمة لعملها

ونية العامة بشكل واختصاصاتها وبما يمكنها من تفعيل دورها في إدارة المدي
وتزويدها بالكفاءات ذات الخبرة العالية القادرة على تفعيل الوظـائف   ،علمي

وبما يضـمن التوظيـف السـليم لمخصصـات      ،المناطة بإدارة الدين العام
القروض الخارجية والتخفيف قدر الإمكان من الدين العام الداخلي والأعبـاء  

ة وŊمنة لا تعيق النمو الاقتصادي ويحافظ على مديونية معتدل ،المترتبة عليه
 .الناتج المحلي الإجماليوالزيادة المضطردة في 

تطوير الأدوات الرقابية للسلطة التشريعية على الدين العام وإدارتـه وعـدم    - 9
   ūالاكتفاء بالرقابة اللاحقة لاستخدامات القروض الخارجية من لجـان مجلـ

مجلū النـواب علـى   النواب ومجلū الشورى، والمفترض أن تكون رقابة 
الدين العام سابقة ومصاحبة ولاحقة، سابقة مـن خـلال دراسـة اتفاقيـات     
القروض قبل إقرارها أو رفضها إذا كانـت لا تخـدم المصـلحة العامـة،     
ومصاحبة لاستخدامات القروض والدين العام الداخلي، ولاحقة كما هي قائمة 

عنيـة بالإشـراف وإدارة   ولا يجب ترك الأمر بيد الجهات التنفيذية الم. الآن
الخـارجي   القروض والدين العام، ولن تحل مشكلة العشوائية في الاقتراض

تفعيل رقابة السلطة التشريعية المعنية فـي  إلا بوتشكيل الدين العام الداخلي 
 .الوقت الحاضر
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لابد من إصدار قانون الدين العام وإدارته ولائحته التنفيذيـة لتـتمكن إدارة    -10
ن تحقيق رقابة داخلية على الدين العام أن رقابـة إدارة الـدين   الدين العام م

العام مهمة جداً تسهل على أي جهة رقابة خارجية على الـدين العـام مـن    
 ،حيث تؤسū الرقابة الداخلية لإدارة الـدين  ،ممارسة مهامها بسهولة ويسر

 .قاعدة البيانات التي تحتاجها الجهات الرقابية الأخرى الخارجية

جهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باعتباره أعلى سلطة رقابيـة فـي   منŢ ال -11
كن من أداء دوره الرقابي علـى اسـتخدامات   ليمالدولة مزيد من الاستقلالية 

القروض والدين العام الداخلي والخارجي دون أي ضغوط من قبل السـلطة  
 .بي أفضلالتنفيذية التي يتبعها حالياً، ولتكون نتائج مراجعته ذات مردود إيجا

تطوير أدوات وأساليب الجهاز في مراجعته لاستخدامات القروض والـدين   -12
 ،وتحديد الإدارة والقطاع الذي يمارū تلك الرقابة ،العام الداخلي والخارجي

بدلاً من التداخل القائم في الوقت الحاضر والخلافات الدائمة بـين قطاعـات   
مشـروعات الممولـة   الجعة الجهاز المختلفة بإدعاء كل قطاع أحقيته في مرا

 .والذي يضعف دور الجهاز أمام الجهات الخاضعة لرقابته ،بقروض خارجية

جية واستراتيجية حديثة لرقابة الجهاز على استخدامات القـروض  هإقرار من -13
مراعية طبيعة القروض المكونة للدين العام  ،والدين العام الداخلي والخارجي

تتناسب مع  ،خصوصية لتلك الاستراتيجيةيعطي  وبما ،في الجمهورية اليمنية
والاستفادة من تجـارب الـدول التـي     ،القوانين والتشريعات واللوائŢ النافذة

وضع معايير وطنية لمراجعة وصولاً إلى  ،سبقتنا في الرقابة على الدين العام
  .استخدامات القروض الخارجية والدين العام الداخلي والخارجي
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أكرم إبراهيم حماد، الرقابة المالية في القطاع الحكومي، جهينة للنشر والتوزيـع،   )2

  .2006عمان، الأردن، 
، ترجمـة محمـد الديسـطي    )مدخل متكامـل (نيز وŊخرون، المراجعة الفنين ار )3

  .2002وŊخرون، دار المريť للنشر، الرياض، 
  .2000حامد عبد المجيد دراز، القروض العامة، الدار الجامعية،  )4
حامد عبد المجيد وراز، المالية العامة، مؤسسة شـباب الجامعـة، الإسـكندرية،     )5

1989.  
  .1986، مكتبة كلية التجارة، جامعة عين شمū، حمدي رضوان، المالية العامة )6
خالد أمين عبد اĺ، علم تدقيق الحسابات من الناحية النظرية والعملية، دار وائـل   )7

  .2000للنشر، عمان، الأردن، 
خضير حسن خضير، أزمة الديون الخارجية في الدول العربية والأفريقية، مركز  )8

  .2002 الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،
  .1956علي وŊخرون، دراسات في المالية العامة، دار المعارف المصرية  ردولا )9

ع، المعهد العربي للتخطيط، . م. رشاد عوض، خصائص القطاع المصرفي في ج )10
  .2001الكويت، 

  .1980 القاهرة،رفعت المحجوب، الطلب الفعلي، دار النهضة العربية، )11
البـاب  في . ( 1978ضة العربية،القاهرة،جوب، المالية العامة،دار النهرفعت المح )12

  )26ص: الأول
  .1999رمزي سلامة، اقتصاديات التنمية، مطابع الوفاء، الإسكندرية،  )13
  .1979سلوى جبر حسن، التنمية الاقتصادية، جامعة القاهرة،  )14
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الميزانيـة   -الإيرادات العامة -النفقات العامة(سوزي عدلي ناشر، المالية العامة  )15
  .2003ات الحلبي الحقوقية، الإسكندرية، ، منشور)العامة

  .1974عبد الحميد القاضي، المالية العامة، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية،  )16
عبد العزيز السقاف، نظريات في المالية والنظام المالي في الجمهوريـة العربيـة    )17

  .1988اليمنية، منشورات جامعة صنعاء، 
كتبة كلية التجارية، جامعـة عـين شـمū،    عبد الفتاح راضي، النقود والبنوك، م )18

1995.  
  .1986عبد الكريم بركات وŊخرون، المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية،  )19
عبد الوهاب ناصر وŊخرون، الرقابة والمراجعة الداخليـة الحديثـة فـي بيئـة      )20

، ، الدار الجامعيـة )عولمة أسواق المال، الواقع والمستقبل(تكنولوجيا المعلومات 
  .2006الإسكندرية، 

21(  ،ū1992علي لطف، المالية العامة، مكتبة كلية التجارة، جامعة عين شم.  
عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية، النظريـة والتطبيـق، مؤسسـة شـباب      )22

  .1989الجامعة، الإسكندرية، 
غسان بدر الدين، جدلية التخلف والتنمية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشـر،   )23

  .1993ت، بيرو
فايز الحبيب، التنمية الاقتصادية بين النظرية وواقع الدول النامية، جامعة الملـك   )24

  .1985سعود، 
فهمي محمود شكري، الموازنة العامة ماضيها وحاضرها ومستقبلها في النظريـة   )25

  .1990والتطبيق، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
تدى الحوار الاقتصادي وقضية الدين العام المحلي في الاقتصاد ليلى الخواجة، من )26

  .1996المصري، كلية الاقتصاد، جامعة القاهرة، يونيو 
محمد أبو العلا الطحان وŊخرون، المراقبة الداخلية والمراجعـة فـي الأجهـزة     )27

 .1998الحكومية، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 

الأسباب والتحديات وŊفاق إمكانيـة  (يمني المōزوم محمد أحمد حيدر، الاقتصاد ال )28
  .2006، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، )التغيير

 .1980محمد دويدار، دراسات في الاقتصاد المالي، منشōة المعارف، الإسكندرية،  )29

 .1963محمد رياض عطية، موجز في المالية العامة، دار المعارف بمصر،  )30
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في النقود والبنوك، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،    محمد زكي شافعي، مقدمة  )31
1969. 

مـدخل نظـري   (محمد سمير الصبان وŊخرون، الرقابة والمراجعـة الداخليـة    )32
 .1996، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية، )تطبيقي

دراسة في تقويم المشروعية الدينية والـدور  (محمد شيخون، المصارف الإسلامية  )33
 .2002، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن، )الاقتصادي والسياسي

محمد يحيى السعيدي، ثقافة الفساد، مركز عبادي للدراسات والنشـر، صـنعاء،    )34
 .2003اليمن، 

محي الدين الغريب، مقدمة في النقود والبنوك، دار الهنـاء للطباعـة، القـاهرة،     )35
1980. 

يـة، الإسـكندرية،   مصطفى شيحة، الاقتصاد النقدي والمصرفي، الـدار الجامع  )36
1982. 

 .1994ميلاد يونū، مبادő المالية العامة، مكتبة الجامعة المفتوحة، مصر  )37

نبيل الروبي، التضخم في الاقتصاديات المتخلفـة، دراسـة تطبيقيـة للاقتصـاد      )38
 .1973المصري، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 

، ترجمـة أحمـد الحـاج    وليم توماū وŊخرون، المراجعة بين النظرية والتطبيق )39
  .1989وŊخرون، دار المريť للنشر، الرياض، 
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  :والدوريات بحاثالدراسات والأ) ب
أحمد شجاع الدين، المؤشرات السكانية وعلاقتها ببرنـامج الإصـلاح،    )40

بحوث وأدبيات المؤتمر الاقتصادي اليمني الثاني، منشورات مجلـة الثوابـت،   
  .1999الكتاب الثاني، 

من السماوي، أذون الخزانة أداة مالية ونقدية ضـرورية  أحمد عبد الرح )41
وخطوة متقدمة نحو إنشاء سوق لƘوراق المالية، مجلة دراسات اقتصادية، العدد 

  .2004مارū  -العاشر، يناير
، الخلفيات 2001-1995أحمد علي البشاري، الإصلاحات الاقتصادية،  )42

وث المـؤتمر الاقتصـادي   النتائج، كتاب مجلة الثوابت الثاني، بح -المراحل –
  .1998 -اليمني الثاني

إعلان ليما بشōن المبادő الأساسية للرقابـة الماليـة، ترجمـة طـارق      )43
الساطي، مجلة الرقابة الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني، 

  .2005العدد الثاني، ديسمبر 
ق حسابات الدين الديوان الألماني لتدقيق الحسابات، إدارة ومساءلة وتدقي )44

  .2007العام، الوثيقة الأساسية، مؤتمر انتوساي التاسع عشر، مكسيكو 
دليـل بشـōن    -لجنة الدين العام-المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا  )45

  .2001التخطيط للرقابة على الدين العام، المسكيك 
كن ، الأدوار التي يمINTOSAIالمنظمة الدولية لƘجهزة العليا للرقابة  )46

أن تعلبها المؤسسات الرقابية العليا في رقابة إدارة الدين العام والمخاطر المالية، 
، ترجمة 2001دراسة أعدتها لجنة الدين العام التابعة للمنظمة، المكسيك، يوليو 

  .عصام رشاد
، الأدوار التي يمكن INTOSAIالمنظمة الدولية لƘجهزة العليا للرقابة  )47

قابية العليا في رقابة إدارة الدين العام والمخاطر المالية، أن تلعبها المؤسسات الر
  .مرجع سابق

بشرى محمد الصديق، الرقابة المالية في الدول النامية والعولمة بالتطبيق  )48
على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهوريـة اليمنيـة، أطروحـة    



 316

سير، جامعة الجزائـر،  دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم الت
2008.  

بلقاسم العباسي، إدارة المديونية الخارجية، بحث منشور في مجلة جسـر   )49
، يونيو 30التنمية، سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في الأقطار العربية، العدد 

  .، السنة الثالثة2004
جميل الأثوري، دور السياستين المالية والنقدية في عمليـة الاسـتقرار    )50

  .2004مايو -، مار10ūتصادي في اليمن، مجلة دراسات اقتصادية، العدد الاق
حسن ثابت فرحان، أذون الخزانة، البداية والنهائية، هدف الإنشاء وبداية  )51

  .2004مارū، -، يناير15الاستخدام، مجلة دراسات اقتصادية، العدد 
حسن فرحان، دور الدولة في إصلاح وسائل السياسة النقديـة التقليديـة    )52

لعـدد السـابع عشـر،    امجلة كلية التجارة، جامعة صنعاء، ) البديل الإسلامي(
  .م2002سبتمبر 

خالد سعد زغلول، الدين العام، الأثر على السوقين النقدية والمالية، كتاب  )53
 .2000، أكتوبر 152الأهرام الاقتصادي، العدد 

  .2003ديوان المحاسبة الأردني، دليل تدقيق الدين العام، عمان،  )54
يوان المحاسبة الكويتي، تحليل الدين العام، دراسة مقدمـة إلـى لقـاء    د )55

  .2003المجموعة العربية لƘجهزة العليا للرقابة، المنعقد في الكويت، 
ديوان المراقبة العامة السعودي، إرشادات بشōن الرقابة على الدين العام،  )56

لƘجهـزة العليـا   دليل صادر عن لجنة الدين العام المنبثقة عن المنظمة الدولية 
  .، ترجمة ديوان المراقبة السعوديINTOSAI ،2001للرقابة 

صندوق النقد العربي، أسū ومقومات إنشاء سوق لƘوراق المالية فـي   )57
  .1998الجمهورية اليمنية، سبتمبر 

صندوق النقد العربي، سياسة إدارة الدين العام في الدول العربيـة، أبـو    )58
 ū1998ظبي، مار.  

سياسة النقدية وأثرها على السياسة الائتمانية في القطاع عباū ناصر، ال )59
 15، مجلة دراسـات اقتصـادية، العـدد    2000-90المصرفي اليمني، للفترة 

  .2005يونيو  -إبريل
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عبد اĺ المخلافي، الجهاز المصرفي والاستثمار الخـاص فـي الـيمن     )60
، يوليو 20د وسبل المواجهة، مجلة دراسات اقتصادية، العد) التحديات -الأداء(

  .2006سبتمبر 
عبد اĺ المخلافي، دور المؤسسات والأسواق المالية في إعـادة هيكلـة    )61

ديسـمبر   -الاقتصاد اليمني، مجلة دراسات اقتصادية، العـدد الأول، أكتـوبر  
2001.  

62(   ūالمخلافي، قراءة في أوراق الحلقة النقاشية التي أقامها مجلـ ĺعبد ا
، مجلة دراسات اقتصادية، العدد 15/6/2003الشورى حول أذون الخزانة في 

  .2004مارū -العاشر، يناير
عبد الوهاب الوشلي، الرقابة على المال العام فـي الـيمن والإمـارات     )63

العربية المتحدة، أطروحة دكتوراه غيـر منشـورة، كليـة العلـوم القانونيـة      
ربيـة،  والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامū، الرباط، المملكـة المغ 

2005.  
. م. عزة رضوان، الدين العام والسيولة النقدية والاستقرار الاقتصادي في ج )64

ع، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القـاهرة،  
1983.  

علي الحجري، سياسات التنمية الزراعية في الجمهورية اليمنية، بحـوث   )65
 .1996وأدبيات المؤتمر الاقتصادي اليمني الأول، كتاب مجلة الثوابت 

علي عبد اĺ شاهين، Ŋفاق تخطيط وتقويم أداء العمل الرقـابي باللجنـة    )66
 ـ    ارف الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية، دراسـة تطبيقيـة علـى المص

  .1995التجارية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الفاتŢ، طرابلū، ليبيا، 
67(       Ťعمر جمال الدين، الدين العام الـداخلي وأثـره علـى تهيئـة المنـا

الاستثماري في مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين 
 ،ū2002شم. 

ية لƘجهزة العليا للرقابة، دليل لجنة الدين العام المنبثقة عن المنظمة الدول )68
بشōن التخطيط وإجراء الرقابة على وحدات المراقبة الداخلية للدين العام، مـايو  

  .2001، ترجمة عصام الدين رشاد، المكسيك، إبريل 2000
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مجلū الشورى اليمني، انحسار دور الجهاز المصـرفي ورأū المـال    )69
نة الاقتصـادية بـالمجلū،   الوطني في الاستثمار، ورقة عمل صادرة عن اللج

 .2004مايو  -، مار10ūمجلة دراسات اقتصادية، العدد 

سياسة إدارة دين محمود حسني، سياسة أداء إدارة دين مصر الخارجي،  )70
مصر الخارجي في ضوء منهج الإستعاب الكلي، مجلـة مصـر المعاصـرة،    

  . 1992، يناير 427الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي و التشريع، العدد 
 

مجلة محمد محروū إسماعيل، مشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية، )71
، 401مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والتشريع، العدد 

  . 1985يوليو 

محمد أحمد الحاوري، إمكانية إنشاء سوق الأوراق المالية فـي الـيمن،    )72
  .2001بر ديسم-، أكتوبر1مجلة دراسة اقتصادية، العدد 

الفـرص  (محمد الحاوري، إمكانية إنشاء سوق الأوراق المالية فـي الـيمن    )73
 -، مجلة دراسات اقتصـادية، العـدد الأول، أكتـوبر   )المتاحة، والمخاطر المحتملة

  .2001ديسمبر 
محمد حسن حسني، سياسة إدارة دين مصر الخارجي في ضوء مـنهج   )74

لاقتصاد السياسي والإحصاء الاستيعاب الكلي، مجلة مصر المعاصرة، جمعية ا
  .92، يناير 427والتشريع، العدد 

محمد سعيد ظافر، التنمية في اليمن، تقويم التجربة وخيارات المسـتقبل،   )75
دراسات في الاقتصاد اليمني، بحوث وأدبيات المؤتمر الاقتصادي اليمني الأول، 

 .1996منشورات مجلة الثوابت، 

موازنة العامـة للدولـة، علاقـات    محمد عبد الواحد الميتمي، الدخل وال )76
، يناير، مـارū،  27الارتباط والتداخل، بحث منشور في مجلة الثوابت، العدد 

2002. 

محمد محمد مصطفى البناء، السياسة المالية والدين العام الـداخلي فـي    )77
مصر خلال ربع قرن، أطروحة غير منشورة لنيل درجـة الـدكتوراه، كليـة    

 .1984التجارية، جامعة القاهرة، 



 319

ي، مجلـة  . ج. محمود الأفندي، برنامج الإصـلاحات الاقتصـادية، ق   )78
 .1977بحوث اقتصادية عربية، القاهرة، العدد العاشر 

محمود محمد عبد الحافظ، منهج مقترح للسياسات الاقتصادية تجاه إدارة  )79
الدين العام الداخلي بمصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصـادي، أطروحـة   

 .2001نشورة، كلية التجارة، قسم الاقتصاد، جامعة عين شمū، دكتوراه غير م

، بحوث وأدبيات المؤتمر الـدولي الثالـث عشـر    INTOSAIمنظمة  )80
لƘجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول رقابة الـديون العامـة، بـرلين،    

 .، ورقة إسبانيا1989

اسـات  نزار باصهيب، الآثار الاقتصـادية لأذون الخزانـة، مجلـة در    )81
 .2004مارū، -اقتصادية، العدد العاشر، يناير

نصر قائد الشميري، القروض الخارجية ودورها فـي تمويـل التنميـة     )82
الاقتصادية والاجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية، 

 .2003جامعة الجزائر، 

، كتـاب  يحيى المتوكل، الإصلاحات الاقتصادية وفجوة الموارد المحلية )83
  .1998مجلة الثوابت الثاني، بحوث وأدبيات المؤتمر الاقتصادي اليمني الثاني، 

يحيى محسن صالŢ، خارطة فساد القطاع النفطي في اليمن، مقال منشور  )84
  .1/5/2008في صحيفة الثورة اليمنية، الصادرة في 

Ŝ (التقارير:  
  .2005-2000البنك المركزي اليمني، التقارير السنوية لƘعوام،  )85
  .2005البنك المركزي اليمني، التقرير السنوي لعام  )86
البيان الاقتصادي عن الخطة الخمسـية الأولـى للجمهوريـة اليمنيـة،      )87

1996-2000.  
التقارير السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنتائج  )88

  .2005-2000مراجعته للقروض الخارجية والدين العام الخارجي للفترة 
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